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مص الدراسمة 


الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال لعينة من البنوك التجارية السعودية 
خلال الفترة 2021-2008» حيث تستمد أهميتها من الحرص الكبير الذي توليه الجهات الرقابية والبنوك بموضوع 
كفاية رأس المال » حيث يعتبر أهم عنصر لامتصاص الصدمات والمخاطر في البنوك». وذلك لارتباطه الوثيق 
بحجم المخاطر البنكية بصفة عامة والمخاطر المالية بصفة خاصة وكذلك لأهمية العلاقة بين متغيرات الدراسة 
والوصول لنتيجة تسهم في توضيح أثر المتغيرات المستقلة (المخاطر المالية) ممثلة في مخاطر الاثتمان»ء مخاطر 
عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر معدل الفائدة» ومخاطر سعر الصرف على المتغير التابع (كفاية رأس 
المال)» ولتحقيق هذا الهدف تم جمع بيانات الدراسة من التقارير المالية المتعلقة بالبنوك محل الدراسة للفترة 
2021-8 من موقع "81023317" وقاعدة بيانات "831015606" ولتحليل بيانات الدراسة تم الاعتماد على 
النموذج التجميعي وهو النموذج الملائم لتحديد أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع وذلك باستخدام بيانات 
البانل(031©1) بالاعتماد على برنامج 13 1/5ا#الاعا. 

توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لكل من مخاطر الائتمان» مخاطر السيولة» مخاطر 
سعر الفائدة على كفاية رأس المال» ووجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لمخاطر الملاءة على كفاية رأس المال؛ 
وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال» كما توصلت الدراسة إلى أن 
التغيرات في المخاطر المالية مجتمعة تفسر ما نسبته 9591.20 من التغيرات في كفاية رأس المال في البنوك 
محل الدراسة وهو ما يبين قوة العلاقة بين متغيرات الدراسة» لذلك لابد من التأكيد على البنوك بضرورة الالتزام 
الصارم بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر للحفاظ على رأسمالها واستمراريتها. 
الكلمات المفتاحية: المخاطر المالية» إدارة المخاطرء كفاية رأس المال» لجنة بازل» البنوك السعودية. 
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شكر ونقطدير 


قال الله تعالى " فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون ' 


اللهم لك الحمد والشكر كله واليك يرجع الفضل فالحمد لله الذي ألهمني الصحة والعافية ووفقني 


لإتمام هذه الأطروحة والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين صاحب الخلق العظيم سيدنا 
"محمد صلى لله عليه وسلم 
بداية أتقدم بالشكر والعرفان للقائمين على كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
جامعة 8 ماي 1945 -قالمة- 
وأخص بالذكر أعضاء لجنة التكوين فجزاهم الله خير الجزاء. 
وعرفاناً لأهل الفضل بجميل فضلهمء ووفاءً لأهل الإحسان بصنيعهم 
أتقدم بخالص شكري ووافر احترامي وعظيم امتناني للتي أرشدتني وتفضلت بالإشراف على هذه 
الأطروحةء أستاذتي الفاضلة "مريمت عديلة" على كل ما قدمته لي من نصائح قيمة مكنتني من إخراج 
الأطروحة في شكلها النهائيء» فجزاها الله عن العلم وأهله خير الجزاء 
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
لتفضلهم قبول مناقشة هذه الأطروحةء وتجميلها بأصوب الملاحظات والتوجيهات القيمة تقبل الله منهم 


الإعداء 


إلى عائلتي الغالية ركيزة قوتي ومصدر دعمي 
إلى أعز ما أملك في الوجود إلى من قال الله تعالى في حقهما 
'"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" سورة الإسراء الاية 23 

إلى والديا حفظهما الله وأطال في عمرهما 

إلى من حبهم يجري في عروقي إخوتي وأخواتي وزوج أختي الأستاذ بلال 

إلى بسمة الحياة وبراعم العائلة أمين وأمجد وليث 
إلى زوجي الغالي الذي كان سندا لي ودعمني في هذه الرحلة البحثية 
إلى من شاركني لحظات التحدي والفرح أطفالي أنس وأركان حفظهما الله ورعاهما 

إلى كل رفيقاتي في الدراسة وفي العمل. 

إلى كل من آمن بإمكانياتي وشجعني على التفاني في مجال البحث العلمي 


إلى كل هؤلاء من أعماق قلبي أهديكم هذا العمل المتواضع 


م فهسس المحتويات 
هلببتلفا"“"“"ا«9اهاجه ا ل مه 
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»يهبرالمقدمة العامة 


لقصيصطصطة 


المقدمة العاممة 


شهد القطاع المالي والبنكي تغيرات وتطورات عديدة على المستوى العالمي وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي 
الهائل في الصناعة البنكية والانفتاح على الأسواق المالية» فقد أدى توسع عمل البنوك ليشمل العديد من الأنشطة 
الأخرى بما في ذلك استحداث خدمات مالية جديدة وظهور الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا المالية والمؤسسات الناشئة 
في صناعة البنوك من خلال الاعتماد على الابتكارات المالية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية إلى زيادة 
المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية» وزيادة درجة المخاطر التي تهدد وجودها واستمراريتهاء ومع هذه المخاطر 
وانعكاساتها وتنوعهاء وجب على البنوك باعتبارها مسؤولة عن تمويل القطاعات الرئيسية في مختلف اقتصاديات 
العالم من خلال عملها وسعيها الدائم للاستثمار وتحقيق الربحية ودورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ 
تحسين فعالية النظام البنكي الذي يعتبر عصب الاقتصاد وقلبه النابض والحفاظ على سلامته من خلال مواجهة 
مختلف هذه المخاطرء حيث تعتبر المخاطر البنكية من الموضوعات المهمة جدا التي تشغل إدارة البنوك وتستحوذ 
على جل اهتمامها ولاسيما في أعقاب توالي الأزمات المالية والبنكية» وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر المالية تعتبر 
من أهم هذه المخاطر ممثلة في مخاطر الائتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر معدل 
الفائدة» ومخاطر سعر الصرف. ولضمان استقرار البنوك واستمرارها وجب عليها أن تحتفظ برأس مال كافي يتناسب 
مع مختلف المخاطر التي تواجهها لاستيعاب الخسائر المحتملة بهدف المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك 
وسلامة النظام البنكي بشكل عام. 

وفي هذا السياق فقد اكتسب موضوع كفاية رأس المال في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا على المستوى 
الدولي»ء خصوصا بعد الأزمات المالية التي شهدها العالم والتي كان آخرها عام 2008» فكان لابد من الاهتمام 
بتدعيم المراكز المالية للبنوك وتعزيز الكفاءة في الصناعة البنكية في جميع أنحاء العالم» ولتحقيق ذلك وجب 
وضع نظم للرقابة المصرفية والاشراف على البنوك لمعرفة مدى كفاية رأس مالها للتحكم في المخاطر البنكية 
والتخفيف من حدتها بهدف الحفاظ على سلامة ومتانة وضع البنوك والإبقاء على قطاع بنكي يضمن الحماية 
لأموال المودعين. حيث تم انشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية كخطوة أولى للتعاون الدولي في مجال الرقابة 
المصرفية والتي أصدرت مقرراتها الثلاثة فيما يخص معيار كفاية رأس المالء والتي اتخذت كمعايير دولية للرقابة 
المصرفية ففي عام 1988 أصدرت اللجنة أول مقرراتها (بازل 1) التي حددت معدل 968 كحد أدنى لكفاية رأس 
المال في البنوك لمواجهة مخاطر الاثتمان» ومع زيادة حجم المخاطر وتغير طبيعتها أصدرت اللجنة إطار جديد 
لكفاية رأس المال (بازل 2) في عام 2004. حيث تضمن استخدام أساليب متقدمة لقياس كل من مخاطر الاثتمان؛» 


مخاطر السوقء والمخاطر التشغيلية» ونتيجة للأزمة المالية عام 2008 وحالات إفلاس وانهيار العديد من البنوك 


المقدمة العاممة 


العالمية والمؤسسات المالية أصدرت اللجنة اتفاقيتها الثالثة (بازل 3) عام 2010 بهدف تعزيز السيولة النقدية في 
البنوك التجارية والرقابة على القطاعات البنكية في مختلف دول العالم. 
ولقد تميزت البنوك السعودية باستجابتها الكبيرة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص معيار 
كفاية رأس المال ومتطلباته لمواجهة المخاطر البنكية عامة والمخاطر المالية خاصة» حيث انضمت المملكة 
العربية السعودية لمقررات بازل 3 وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تأكيد تطبيق البنوك السعودية لمعايير 
هذه المقررات. 
وجاءت هذه الدراسة في إطار محاولة توضيح أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 
عامة وفي البنوك السعودية عينة الدراسة خاصة خلال الفترة 2021-2008. 
اشكالية الدراسة: 
على ضوء ما سبق وبناء على البحث في العلاقة التي توضح أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية» وعلى اعتبار أن هذا الأثر يختلف حسب النظام البنكي في كل دولة وبين كل بنك وبنك 
بشكل خاصء يمكن صياغة الإشكالية في السؤال الرئيسي التالي: 
ما هو أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 
21)؟ 
ونظرا لتعدد المخاطر المالية في البنوك التجارية وبهدف الإجابة على إشكالية الدراسة تقضي الضرورة 
البحثية إلى تقسيم السؤال الرئيسي إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تسهم في معرفة أثر المخاطر المالية 
على كفاية رأس المال في البنوك التجارية. 
1. ما هو واقع تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل واسهامه في مواجهة المخاطر المالية 
في البنوك التجارية السعودية؟ 
2. ما هو أثر مخاطر الائتمان على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 
21؟ 
3. ما هو أثر مخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 
21؟ 
4. ما هو أثر مخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 
21؟ 


المقدممة العاممة 


5. ما هو أثر مخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 


01؟ 


6. ما هو أثر مخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2008- 


01؟ 


فرضيات الدراسة 


.1 


لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على إشكالية والتساؤلات الفرعية المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية: 


تتميز البنوك السعودية بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال مقارنة بالمعدلات التي أقرتها لجنة بازل من 


خلال مقرراتها الثلاثة مما يساهم في مواجهة المخاطر المالية. 


. وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر الائتمان على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية 


محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 


. وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 


السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-8. 


. وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 


السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-8. 


. وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 


السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-8. 


. وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 


السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-8. 


أهمية الدراسة 


يحظى موضوع كفاية رأس المال باهتمام كبير من طرف الجهات الرقابية والبنوك على حد السواء وذلك 


لارتباطه الكبير بحجم المخاطر البنكية بصفة عامة والمخاطر المالية بصفة خاصة» حيث يعتبر أهم عنصر 


لامتصاص الصدمات والمخاطر في البنوك باعتباره يمثل صمام الأمان الأخير في حالة إخفاق كل الطرق 


المستخدمة في إدارة المخاطرء وفي هذا السياق أكدت لجنة بازل للرقابة المصرفية من خلال مقرراتها الثلاثئة على 
ضرورة احتفاظ البنوك بحد ادنى من رأس المال لمواجهة هذه المخاطر من أجل تنظيم العلاقة بين مدى تغطية 
وكفاية رأس المال لأصول البنوك المرجحة بالمخاطرء لذلك تبرز أهمية الدراسة من خلال توضيح أثر المخاطر 


المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية مما يساهم في إضافة علمية يستفيد منها كل الفاعلين في البنوك: 


المقدمة العاممة 


المالكون من أجل تحقيق الربحية وتعظيم رؤوس أموالهم» المودعين من أجل حماية أموالهم واسترداد ودائعهم 
وتوجيهها نحو البنوك التي تتمتع بمعدل كفاية رأس مال تضمن الحماية لأموالهم في حالة تعرض البنك لخسائرء 
والمستثمرون المحافظة على استثماراتهم» وكذلك بالنسبة للجهات الرقابية وإدارة البنوك للتعرف على مدى تأثير 
المخاطر المالية على كفاية رأس المال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنوك من هذه المخاطر. 
أهداف الدراسة 
تتمحور أهداف الدراسة انطلاقا من الإشكالية والتساؤلات الفرعية المطروحة سابقا فيما يلي: 
* التعرف على المخاطر البنكية عامة والمخاطر المالية بشكل الخاص ممثلة في مخاطر الائتمان»ء مخاطر 
عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر معدل الفائدة» ومخاطر سعر الصرف؛ 
تحديد مقاييس المخاطر المالية وأساليب إدارتها في البنوك؛ 
" التعرف على مفهوم كفاية رأس المال في البنوك من منظور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ 
توضيح تطور معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 1» 2» 3؛ 
* التطرق للعلاقة النظرية بين المخاطر المالية وكفاية رأس المال في البنوك؛ 
قياس مدى تأثير المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية عينة الدراسة خلال 
الفترة 2021-2008. 


مبررات اختيار موضوع الدراسة 


" تنمية المعارف العلمية في مجال الصناعة البنكية من خلال التعرض لموضوع مهم يخص معيار كفاية 
رأس المال ودوره الفعال في مواجهة المخاطر المالية في البنوك التجارية؛ 
" تلاءم طبيعة التخصص (إدارة مالية) مع موضوع الدراسة» وكذا الميول الشخصي في معالجة مواضيع 
تتعلق بالبنوك ومعالجتها وتحليلها قياسيا. 
تحديد إطار الدراسة 
تقتضي منهجية البحث العلمي التحكم في التحليل المتعلق بموضوع الدراسة بهدف الوصول لنتائج 
موضوعية ومنطقية وذلك من خلال تحديد حدود الدراسة الموضوعية, المكانية» والزمانية» حيث سيتم التركيز على 
معرفة أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية انطلاقا من التعرف على المخاطر المالية 


في البنوك» قياسهاء أساليب إدارتهاء التعرف على مفهوم كفاية رأس المال في البنوك وتطوره وفق مقررات لجنة 


المقدمة العاممة 


بازل للرقابة المصرفية» وصولا إلى استعراض الدراسة القياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2008- 
1 من أجل توضيح مدى تأثير المخاطر المالية على كفاية رأس المال في هذه البنوك. 

أما بالنسبة لحدود الدراسة المكانية فقد تم تحديد عينة مكونة من عشرة بنوك تجارية رائدة في مجال 
المعاملات البنكية في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في: البنك الأهلي السعوديء البنك العربي الوطني» 
البنك السعودي الفرنسي» بنك الرياضء البنك السعودي البريطاني», البنك السعودي للاستثمارء بنك الراجحيء بنك 
الإنماء» بنك البلادء بنك الجزيرة» أما زمانيا فقد تم الاعتماد على مجموعة من البيانات المالية للبنوك عينة الدراسة 
خلال الفترة 2021-2008 أي خلال 14 سنة من أجل التمكن من الإجابة على الإشكالية المطروحة. 
منهج وأدوات الدراسة 

قصد الالمام بموضوع الدراسة وجوانبه ومن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات 
بالرفض أو القبول تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي» الوصفي من خلال وصف الجوانب النظرية المتعلقة 
بمتغيرات الدراسة» من خلال جمع المعلومات من مراجع مختلفة مكتبية» وكذا الأبحاث؛ المداخلات»ء والمقالات 
المتعلقة بموضوع الدراسة باللغتين العربية والأجنبية» في حين تم الاعتماد على المنهج التحليلي فيما يخص تحليل 
العلاقة بين المخاطر المالية وكفاية رأس المالء أما الجانب التطبيقي من الدراسة تم الاعتماد على الأسلوب 
القياسي باستخدام الطرق الإحصائية في تحليل البيانات المالية حيث تم الحصول على المعلومات والمعطيات من 
التقارير المالية المتعلقة بالبنوك محل الدراسة للفترة من 2008 إلى 2021 المطلع عليها من 'موقع 8/0232107” 
وقاعدة بيانات 831150006 واستخدام نموذج تحليل السلاسل الزمنية المقطعية ا©031 بالاعتماد على برنامج 
3 ومن ثم اختيار النموذج الملائم للدراسة من أجل تحليل البيانات واختبار الفرضيات وذلك للتعرف 
على أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك السعودية محل الدراسة. 
الدراسات السابقة 

من أجل القيام بهذه الدراسة والتوصل للنتائج المرجوة منها تم الاعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة 
باللغتين الأجنبية والعربية. 
الدراسات باللغة الأجنبية 
01 3116 لإع3نالع80 [2أأامدن ع5 كذعنتأع)ع نا أهطلالا :(2023) وطأععنطة5 صدالاا دسط-1 
3 اعمقةظ دزره"؟ عمعمصعلاتاع مث 7ادجمعلظا 01 كاصدظ (اداءع0امره0 عالغأامع/ا امامل 


.1 هلأ ,2 أملا ,اه1أأعبا051! 021165اعط) دالا 01 21ل'ناول ,5أك5لإاوحهمم 


المقدمة العاممة 


تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تحدد نسبة كفاية رأس مال البنوك التجارية في نيبال» ولهذا 
الغرض استخدمت بيانات البائل لستة بنوك تجارية مشتركة في نيبال للفترة من 2007 - 2021 حيث تم دراسة 
ست محددات» وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لكل من الأداء المالي الذي تم قياسه من خلال العائد 
على حقوق الملكية ومخاطر الاثتمان التي تم قياسها بنسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الأصول على كفاية رأس 
المال» ووجود أثر إيجابي لكل من كفاءة الإدارة والكفاءة التشغيلية وحجم البنك ومخاطر السيولة التي تم قياسها 
بنسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع على كفاية رأس المال. 
ما لإعدباوع60 [12أم03 01 73015 ألطعاع0ا عط وماءرمامءاع :(2023) ز302ل8 طقط5 لالاا -2 
/13ناول ١21عم0طاناع‏ ,56101 0 لاأكاصوظ ك"لادع3201230ظ ]0 لإلبأ5 ق : ككاصحظ لوأاعنع الله 
.2 علا5ذ! ,8 املا ,رطععنوعدع! ادمع تع 3530 1ل 300 ذد5عداأدي8 1ه 
تبحث هذه الدراسة في العوامل التي تؤثر على كفاية رأس مال البنوك التجارية في بنغلاديش باستخدام 
بيانات البائل ل 28 بنكا خلال الفترة 2019-2013» حيث تم استخدام ثلاث طرق تحليلية» بما في ذلك نموذج 
الآثار الفردية الثابتة» ونموذج الآثار الفردية العشواتية» وطريقة المربعات الصغرى العادية المجمعة (5015)» 
لتحليل نسبة كفاية رأس المال (0815) ونسبة رأس المال من المستوى الأول؛ توصلت الدراسة إلى أن كفاية رأس 
المال تتأثر بشكل كبير بعدة متغيرات مستقلة» حيث توجد علاقة عكسية بين الرافعة المالية وكفاية رأس المال 
وطردية بين مخاطر السيولة وكفاية رأس المال» ووجود علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصافي 
الربح وكفاية رأس المال» في حين أن التضخم له علاقة عكسية. أما بالنسبة لرأس المال من المستوى الأول لا 
تظهر الدراسة أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرافعة المالية ومخاطر السيولة» في حين هناك علاقة طردية 
بين عدد الموظفين» صافي الربحء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والنسبة لرأس المال من المستوى الأول وعلاقة 
عكسية بين الحجم» معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي والنسبة لرأس المال من المستوى الأول. 
كادن؟! :(2022) 13100 مقطودعع2 لتقل أناوانات ,1061 ععع35ل! الطعدكا متطكد8 لأطج 3-2 
511 للث :ككاصد8 12011503 5/لا عأذاذا :50 لإعوبوع80 (ؤأأم02 لمج 
2 عناذذا ,1 اهلا ,(نظظ) ععاع001117 300 5ذ5ع7أذلاظ مأ كع1/300ا80 ,5أك5ئا/02م 
الهدف من هذه الدراسة هو تحديد التأثير المحتمل لمخاطر السيولة ومخاطر الاثتمان ومخاطر السوق على 
نسبة كفاية رأس المال كمقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في باكستان خلال الفترة 2020-2011» 
حيث تم الاعتماد على التقارير السنوية للبنوك التقليدية والإسلامية» ولقد أظهرت النتائج أنه باستخدام نموذج الأثر 


الثابت وجود أثر كبير لمخاطر السيولة» مخاطر الاثتمان» ونسبة الرافعة المالية على نسبة كفاية رأس المال» في 


المقدمة العاممة 


كبير بأي من مقاييس المخاطر بل تتأثر بشكل كبير بنسبة الرافعة المالية وحجم البنك والربحية. 
لاع اعرا _ اذا لاع لاط 1010لا 0 515/ا-ا4لام :(2022) :660/ ,لاراعالاع-4 
01 23[1!ناول [|723110113اع! ,ككالل84 لاعلانالاا !20511طعارا للا 4807لا 0ط نام 181 اطمن 08 
.11 علا5ذا ,4 اهلا ,رطاععنوعدع؟! مأاىاناعنماعمع امعط 8 أدع دوعن جم دالا 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليلا للمحددات الاحترازية الجزئية لكفاية رأس المال لبنوك أموال الودائع 
(08101/85) في نيجيريا خلال الفترة 2021-1990» حيث تتمثل المحددات الاحترازية الجزئية لكفاية رأس 
المال لهذه البنوك في: الربحية» ونسبة السيولة» وحجم البنك؛ ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الأصول ونسبة 
إجمالي الودائع إلى إجمالي الأصولء» حيث تم إجراء اختبارات الثبات والطبيعية» تليها أدوات التحليل الإحصائية 
الوصفية والارتباط والانحدار المتعدد وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي للربحية على نسبة كفاية رأس المال 
للبنوك في نيجيريا؛ وأثر سلبي كبير لمعدل السيولة على نسبة كفاية رأس المال» كذلك وجود أثر إيجابي كبير 
لحجم البنك ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الأصول على نسبة كفاية رأس المال» ووجود أثر إيجابي ضعيف 
لنسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الأصول على نسبة كفاية رأس المال» وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على البنوك 
أيضا ضمان الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة القروض 

لأنها قد تؤثر سلبا على ربحية البنوك واستمراريتها. 

0 اع طق راععنااج 1 حلام 10123121160 لضوذ5ط ,اناملظا صمتطوءطا ,ع55دل8 اعل0طم5-8 
07 2610ءأاممة عطغط نه كاعر [2أأمدهء 5ه أعدمصا :(2021) موللاطفدك؟ا لع صصتمج هالا 
ب320طع<اط كاءه510 عصللأوعاج2 عط مضه لع؟15!ا ككاصوط ضصآا 305ل0مج5 ك5اءعالاالم0 
.1 هلظ ,3 املا ,ومتكاصوظ عاممناععاع 01 احلىبامل أجدمه)وممعاما 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر رأس المال على مؤشرات نموذج 061/115 في البنوك 
المدرجة في بورصة فلسطين» حيث اعتمد الباحثين على المنهج الاستقرائي والاستدلالي؛ والتقارير المالية للبنوك 
المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة 2019-2007» وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج هي: أثر ذو دلالة 
احصائية لمخاطر رأس المال على كفاية رأس المال» وعلى الأرباح للبنوك المدرجة في بورصة فلسطينء ولا يوجد 
أثر دل إحصائيا لمخاطر رأس المال على جودة الأصولء جودة الإدارة» جودة السيولة» وحساسية مخاطر السوق. 
ويوصي الباحثين بضرورة الاهتمام بتحليل المكونات الأساسية لنموذج 10/11-5/© من خلال قياس مدى كفاية 


المقدمة العاممة 


رأس المال وجودة الأصول وجودة الإدارة والأرباح وجودة السيولة وحساسية مخاطر السوق لتقليل مخاطر رأس 
المال في السوق في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين. 
:(2013) 26لاعط0 تطعلدط /ع5230 ,لمستصد1-اثم ل'طهالاا ذاادلططم لعاجككا-6 
لجع أمناط لوث دضقل:هل 01 كلاصحظ أجاء 0171© أ لإعدبان0ع80 1151م03 01 30215 رمعا 
.2 هلظ ,4 املا ,عألامومعط أاوصسنامل 1]8558/1نا ,لإالنا5 

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل التي تحدد كفاية رأس مال البنوك التجارية الأردنية في بورصة 
عمان للفترة 2000 - 2008 باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد ومعامل ارتباط بيرسون» حيث توصلت 
الدراسة لعدة نتائج هي: توجد علاقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين معدل كفاية رأس المال في البنوك التجارية 
وبين مخاطر السيولة» معدل العائد على الأصولء ووجود علاقة عكسية دالة إحصائيا بين معدل كفاية رأس المال 
وبين معدل العائد على حقوق الملكية ومخاطر سعر الفائدة» كذلك وجود علاقة عكسية غير دالة إحصائيا بين 
معدل كفاية رأس المال في هذه البنوك وبين مخاطر رأس المال؛ مخاطر الاثتمان» معدل قوة الإيرادات. كما 
أظهرت نتائج الدراسة أن للمتغيرات المستقلة مجتمعة تأثيرا كبيرا نسبيا على المتغير التابع» حيث بلغت نسبة تفسير 
المتغيرات المستقلة للمتغير التابع ما يقارب 9061. 
الدراسات باللغة العربية 
1 - رسول ارجمندء عباس نجفى زاده؛ احمد سرلك (2022): دراسة آثار عوامل المخاطرة على مؤشر كفاية 
رأس المال في مصارف إيران» مجلة دراسات في العلوم الإنسانية. المجلد 29», العدد 1. 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آثار عوامل المخاطرة داخل البنوك وخارجها بالاعتماد على نموذج 
تقييم الاقتصاد وفق بيانات البائل 02318 |9061 » وأثر ذلك على كفاية رأس المال في إحدى عشر بنك من البنوك 
المدرجة في البورصة للفترة 1997-1991 حيث تم تحليل العلاقة ودراستها وذلك من خلال الاعتماد على معايير 
لجنة بازل للرقابة المصرفية» وتوصلت الدراسة إلى: وجود العلاقة طردية بين مؤشر مخاطر بيتا وكفاية رأس 
المال» ووجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين مخاطر الاثتمان وكفاية رأس المال أي كلما زادت مخاطر 
الائتمان زاد رأس مال البنك. معناه أن البنوك تزيد من رأس مالها استجابة للمخاطر المتزايدة» ووجود علاقة عكسية 
ذات دلالة احصائية بين مخاطر السيولة ونسبة كفاية رأس المال» أما بالنسبة لمتغير البؤس الاقتصادي 
(التضخم+البطالة)» فقد بينت النتائج وجود علاقة طردية بينه وبين كفاية رأس المال ولكن يمكن القول إنه على 
المدى الطويل لن يكون للتضخم والبطالة تأثير على الجهاز المصرفيء كما بينت الدراسة وجود علاقة عكسية 


المقدمة العاممة 


قوية بين متغير الناتج المحلي الإجمالي وكفاية رأس مال البنوكء أما بالنسبة لحجم البنك فله علاقة عكسية بنسبة 
كفاية رأس المال مما يعني أنه مع زيادة حجم الأصول تنخفض نسبة كفاية رأس المال. 
2-عاشوري صورية (2020-2019): محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية الجزائرية - دراسة 
قياسية لمجموعة من البنوك العمومية والبنوك الخاصة خلال الفترة 2017-2007», أطروحة دكتوراه في العلوم 
الاقتصادية؛, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء جامعة فرحات عباس: سطيف 1. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على كفاية رأس المال في البنوك التجارية الجزائرية؛ 
حيث تم اختبار المتغيرات المستقلة ممثلة في العائد على حقوق الملكية» العائد على الأصولء مخاطر الاثتمان» 
مخاطر السيولة» مخاطر سعر الفائدة» مخاطر الرفع المالي» مخاطر التشغيل» وحجم البنك بالاعتماد على نموذج 
بيانات البائل ل 12 بنك عمومي وخاص خلال الفترة 2017-2007. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة 
عكسية ذات دالة إحصائيا بين كل من مخاطر الائتمان» مخاطر التشغيلء. مخاطر الرفع المالي وكفاية رأس 
المال. ومع ذلك؛ وعلاقة طردية بين معدل العائد على الأصول وكفاية رأس المال» وعدم وجود علاقة ذات ذلالة 
احصائية بين كل من معدل العائد على حقوق الملكية» مخاطر السيولة» مخاطر سعر الفائدة» حجم البنك وبين 
معدل كفاية رأس المال. 
3 - محمد علي عبود مجيد الحريث. حسن أحمد اسماعيل حزوري (2018): مخاطر الائتمان وأثرها في كفاية 
رأس المال المصرفي (دراسة تطبيقية): مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراساتء المجلد 2»: العدد 
3. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأشكال ومصادر مخاطر الائتمان وقياسهاء وتحديد مفهوم كفاية 
رأس المال وأهميته بالنسبة للبنوك وتوضيح العلاقة بينهماء وقد تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من أربعة بنوك 
سورية خاصة لتقييم أثر مخاطر الاثتمان وتمثل المتغير المستقل على معدل كفاية رأس المال وهو المتغير التابع. 
حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر كبير ذو دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان ومعدل كفاية رأس المال في 
هذه البنوك؛ أي أن التغيرات التي تحدث كفاية رأس المال يمكن تفسيرها بالتغيرات في نسبة مخاطر الاثتمان بنسبة 
7 كما أوصت الدراسة بوضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتجنب الأزمات المالية الناتجة عن مخاطر 
الاثتتمان وخاصة خطر انخفاض كفاية رأس المال. 
4-قدي عبد المجيدء بلقصور روقية (2017): تأثير المخاطر على كفاية رأس مال البنوك الإسلامية والبنوك 
التقليدية العاملة في الجزائر دراسة قياسية باستخدام نماذج البانل خلال الفترة 2015-2009» مجلة الدراسات 


المالية والمحاسبية والإدارية» المجلد 4؛ العدد 2. 
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تهدف هذه الدراسة إلى تحديد علاقة وأثر المخاطر على كفاية رأس المال للبنوك الجزائرية خلال الفترة 
2015-9» باستخدام نماذج البانل» حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج هي: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية 
بين نسبة كفاية رأس المال وكل من مخاطر السيولة» مخاطر رأس المال؛ ومخاطر الاثتمان» وعدم وجود علاقة 
ذات دلالة احصائية بين كل من مخاطر سعر الفائدة» العائد على الأصولء والعائد على حقوق الملكية. 
5- ماهر عياش الأمين» محمد عبد الغني البهلول» عبد الرحمن عمر الحارس (2014): محددات كفاية رأس 
المال وأثرها على درجة الأمان المصرفي -دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة في السورية- مجلة جامعة 
تشرين للبحوث والدراسات العلميةء المجلد 36» العدد 1. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على علاقة وتأثير محددات كفاية رأس المال على درجة الأمان المصرفي 
ومعدل كفاية رأس المال لعينة من البنوك السورية خلال الفترة 2011-2007» وقد تم الاعتماد على نموذج 
الانحدار المتعدد ومعامل ارتباط بيرسون لدراسة هذه العلاقة» حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في: العائد على 
حقوق الملكية» العائد على إجمالي الأصولء مخاطر السيولة» مخاطر سعر الفائدة» مخاطر الائتمان» مخاطر 
رأس المال» ومعدل قوة الإيرادات» والمتغيرات التابعة تمثلت في: معدل كفاية رأس المال ودرجة الأمان المصرفي» 
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن كفاية رأس المال لها علاقة طردية ذات دلالة إحصائية مع كل من مخاطر رأس 
المال والعائد على إجمالي الأصولء وفي المقابل وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من العائد على 
حقوق الملكية ومخاطر الائتمان» وعدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين كل من مخاطر السيولة» ومخاطر 
أسعار الفائدة» ومعدل قوة الإيرادات وبين كفاية رأس المال. كما تظهر الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة 
إحصائية بين درجة الأمان المصرفي في البنوك السورية وكل من كل مخاطر رأس مال» مخاطر السيولة» ومخاطر 
أسعار الفائدة» في حين أن باقي المتغيرات المستقلة المتمثلة في العائد على حقوق الملكية» العائد على إجمالي 
الأصولء مخاطر الائتمان» معدل قوة الإيرادات لا توجد بينها وبين درجة الأمان المصرفي علاقة ذات دلالة 
احصائية 
موقع الدراسة من الدراسات السابقة 

من خلال التعرض لمختلف الدراسات السابقة والتي لها صلة بموضوع هذه الدراسة والمتمثل في أثر المخاطر 
المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008» تم ملاحظة أن أغلب 
هذه الدراسات تناولت تركيبة مختلفة لمحددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية منها: المخاطر البنكية» مؤشرات 
الأداء المالي (معدل العائد على حقوق الملكية» معدل العائد على الأصول)؛ حجم البنك؛ الرافعة المالية» كفاءة 


الاذارة القناءة المشعرلية التشيكى, ع الك و ذلك كلذل فترانت ويكية مكلف [ذ تعنا مد هذه الذرابنة نه الفؤاسابك 
إدارة إلخ و فترات زه ١‏ راسة مع الدرا 
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السابقة في تناولها لجزء من هذه المحددات وهي: مخاطر الاثتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» 
ومخاطر معدل الفائدة» ودراسة أثرها على كفاية رأس المال في حين تختلف عنها في فترة الدراسة» البنوك التجارية 
محل الدراسة» وكذا المتغيرات المستقلة التي تم اختيارها ومؤشرات قياسها حيث اعتمدت هذه الدراسة إضافة إلى 
المتغيرات المستقلة (مخاطر الائتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» ومخاطر معدل الفائدة) على 
متغير مستقل آخر لم يتم تناوله في الدراسات السابقة وهو مخاطر سعر الصرف. 
محتوى الدراسة 

من أجل تقديم بحث موضوعي وفق منهج علمي سليم وللإجابة على إشكالية الدراسة وتحقيق الأهداف 
المرجوة منها تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول كما هو مبين: 
الفصل الأول: بعنوان المخاطر المالية في البنوك التجارية» حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية؛ 
تم التطرق في المبحث الأول لمفهوم: أهدافء. وظائفء أنواع البنوك التجارية ومواردها واستخداماتهاء أما المبحث 
الثاني تناول أنواع المخاطر المالية في البنوك التجارية نماذج تسعيرها ومقاييسها بينما خصص المبحث الثالث 
لأساليب إدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية. 
الفصل الثاني: بعنوان تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل» حيث تم تقسيم هذا 
الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية» تم التطرق في المبحث الأول لكفاية رأس المال في البنوك التجارية» أما المبحث 
الثاني تناول تكيف البنوك التجارية مع مقررات لجنة بازل 362:1 لتحديد متطلبات كفاية رأس المال» بينما خصص 
المبحث الأخير لتوضيح العلاقة بين المخاطر المالية وكفاية رأس المال في البنوك وفق مقررات لجنة بازل. 
الفصل الثالث: بعنوان دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة (2021-2008)» حيث تم تقسيم هذا 
الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية» خصص المبحث الأول للتعريف بواقع النظام البنكي السعودي ومدى استجابته 
لمقررات بازل» أما المبحث الثاني تناول الخطوات الأولية للدراسة (عينة» فترة الدراسة» ومتغيراتها) والإطار القياسي 
المتبع وهو نماذج البائل» بينما خصص المبحث الثالث للإطار القياسي للدراسة وذلك من خلال اختيار النموذج 
الملائم ومن ثم مناقشة وتحليل نتائج الدراسة. 
صعوبات الدراسة 

لا يخلو أي بحث علمي من صعوبات تواجه الباحث خلال مختلف مراحل بحثه» ولعل أهم الصعوبات التي 
تمت مواجهتها أثناء فترة الدراسة هي تجميع البيانات ووضعها في قالب منهجي يمكن من خلاله حساب بعض 


مؤشرات المتغيرات المستقلة. 


كهر المخاطر المالية في البنوك التجارية 
بالقلعطصطصسصسطسطسطسطططحجحصصتتختتجعجيغي 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
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لمهيد 

احتل النظام البنكي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية» نظرا لدوره الأساسي 
في توفير الظروف الملائمة التي تسمح لأي اقتصاد بالتطور في إطار وضع يتميز بالاستقرار» حيث يعتبر نشاط 
البنوك والمؤسسات المالية معيارا أساسيا لقيام اقتصاد أي دولة» لذلك فإن الدور الذي تلعبه البنوك والمؤسسات 
المالية على المستوى الخارجي والداخلي في سبيل جمع الأموال اللازمة من أجل القيام بعمليات التمويل الضرورية 
للاقتصاد يجعلها تحتل مكانة مهمة في نظر الدولة والمتعاملين الاقتصاديين. 

ولقد أدى التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة البنكية إلى تعقيدها وتعرضها لمخاطر مختلفة» وذلك من 
خلال قيامها بمختلف أعمالها الروتينية سواء كان ذلك من حيث تعاملها مع الزبائن أو من خلال المعلومات التي 
قد تصلها من البيئة الخارجية» وباعتبار أن المخاطرة جزء لا يتجزأ من العمل البنكي خصوصا مع ارتفاع حدة 
المنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم المعاملات البنكية. فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت 
درجتها حسب العائد المحقق» حيث تزيد بزيادة مقدار العائد المحقق. وتعتبر المخاطر المالية من أهم المخاطر 
التي تواجه البنوك أثناء قيامها بمختلف وظائفهاء حيث يعد قياس ومتابعة ومن ثم إدارة هذه المخاطر المتوقعة 
بطريقة فعالة من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق البنكية بعوائد مرضية تتناسب 
مع حجم المخاطر المتوقعة. 

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية. 
المبحث الأول: الإطار النظري للبنوك التجارية. 
المبحث الثاني: أنواع المخاطر المالية في البنوك التجارية وقياسها. 
المبحث الثالث: إدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية. 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
المبحث الأول: الإطار النظري للبنوك التجارية 

تلعب البنوك دور أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تقديمها لخدمات مالية لا يمكن الاستغناء 
في إطار أداء وظائفها بتقديم القروض ومنح التمويل اللازم للأفراد والمؤفسسات حيث توفر منافع لجميع الأطراف 


المطلب الأول: مفهوم وأهداف البنوك التجارية 

تساهم البنوك التجارية بدرجة كبيرة في تمويل مختلف المؤسسات الاقتصادية ومشاريعهاء فهي تلعب دورا 
أساسيا في الحياة الاقتصادية. 
1 - نشأة البنوك التجارية 

يرتبط ظهور البنوك التجارية بتطور الصاغة والصيارفة حيث كان التجار يقومون بحفظ نقودهم لدى هؤلاء 
خوفا من الضياع أو السرقة مقابل إصدار شهادات إيداع تضمن مقدار الوديعة. ومع مرور الزمن أصبح هناك 
قبول لتلك الشهادات من قبل الأطراف الدائنة والمدينة والتي شكلت الصيغة الأولية للشيك» ومن ثم توافرت لدى 
البنوك إمكانية خلق الالتزامات على نفسها عن طريق الإقراض والحصول على الفوائد. وبالتالي تحولت البنوك 
التجارية من مؤسسات مالية وسيطة بين المدخرين والمستثمرين إلى مؤسسات مالية لها القدرة على التأثير في 
عرض النقود من خلال خلق نقود الودائع. (عبد الخالق» 2010,. صفحة 111) 

ومنذ بداية القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكان أغلبها مؤسسات يمتلكها أفراد وعائلات» 
وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة 
إفلاسها. تلك القوانين وتعديلاتها أدت إلى إنشاء بنوك بشكل شركات مساهمة ويرجع الفضل في ذلك إلى انتشار 
آثار الثورة الصناعية في دول أوروبا مما أدى إلى نمو الشركات وكبر حجمها واتساع نشاطها فبرزت الحاجة إلى 
بنوك كبيرة الحجم تستطيع القيام بتسوية معاملات هذه الشركات» حيث تم تأسيس عدد من هذه البنوك التي اتسعت 
أعمالها حتى أقامت لها فروع في كل مكان فكان لها أثر كبير في استخدام الشيكات المصرفية وتسوية المعاملات. 
(العصار و الحلبي.» 2000؛ صفحة 64) 
2- تعريف البنوك التجارية 


اختلفت تعاريف البنوك التجارية باختلاف الباحثين حيث يمكن تعريفها على أنها: 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
- 'نوعا من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها في قبول الودائع ومنح الاثتمان والبنك التجاري بهذا 
المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة؛ وبين أولتك الذين يحتاجون لتلك الأموال." (جلدة 
9»: صفحة 14) 

- "إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل في النقود والتي تسعى إلى تحقيق الربح» حيث تعتبر البنوك 
التجارية المكان الذي يلتقي فيه عرض النقود بالطلب عليهاء كما أنها تقوم بتسوية كافة المعاملات المالية التي 


تتم بين منشآت الأعمال والأفراد." (سعيد و سلطان» 2005: صفحة 16) 
- 'تلك البنوك المرخص لها القيام بالأعمال المصرفية والتي تشمل تقديم الخدمات المصرفية لاسيما قبول الودائع 
بأنواعها المختلفة واستعمالها مع الموارد الأخرى للبنك في الاستثمار كليا أو جزئيا أو بأية طريقة أخرى يسمح بها 
القانون." (عبد الله.ء 2014» صفحة 35) 
- 'مؤسسة مالية تخضع للقوانين والتشريعات المصرفية وتهدف لتحقيق الربح من خلال نشاطها المصرفي والمتمثل 
في قبول الودائع وتقديم الخدمات ومنح الاثتمان بشتى أنواعه.' (البياتي و سمارهء 2013: صفحة 154) 
- 'سميت أيضا ببنوك الودائع حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي 
تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن» وتقوم بمنح التجار ورجال الأعمال قروضا بضمانات مختلفة» كما تقوم 
ولصالح عملائها بعمليات مكملة من بينها تحصيل الأوراق التجارية»؛ خصم وقبول الكمبيالات» شراء وبيع العملات 
الأجنبية» فتح الاعتمادات المستندية» إصدار خطابات الضمان وشراء وبيع الاوراق المالية وغيرها من الوظائف." 
(الشبلي و الدويكات» 2008» صفحة 16) 

من خلال ما سبق يمكن تعريف البنوك التجارية على أنها: مؤسسات نقدية تقوم بدور الوساطة المالية بين 
أصحاب الفائض وأصحاب العجز وذلك من خلال قبول الودائع ومنح القروض وإضافة إلى ذلك فهي تقدم خدمات 
بنكية حديثة ومتنوعة لعملائها مثل تحصيل الأوراق التجارية» فتح الاعتمادات المستندية» شراء وبيع الأوراق المالية 
وغيرها من الخدمات. هي مؤسسة مالية تخضع للقوانين والتشريعات المصرفية وتهدف لتحقيق الربح. 
ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك هي القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية 
وكذا القروض متوسطة وطويلة الأجل انسجاما مع طبيعة الجزء الأكبر من مواردها. ولا تعتمد هذه البنوك في مثل 
هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها التي تمثل جزء يسيرا مقارنة بودائع الآخرين» وإنما تعتمد بالدرجة 
الأولى على أموال الغير في شكل ودائع. (لطرش» 2010, صفحة 12) 
3 - خصائص البنوك التجارية 


تثميز البنوك التجارية بعدة 04 ائص 07 ظ في: 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
- أن البنوك التجارية مشروعات رأسمالية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل قدر ممكن من 
النفقات» وذلك بتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها نقود الودائع. فالبنوك التجارية تأخذ عادة شكل شركات مساهمة 
سواء كانت مملوكة للأفراد أو المشروعاتء وعادة ما تتدخل الدولة خاصة في الدول النامية بمراقبتها عن طريق 
السيطرة على رؤوس أموالها سواء بالاشتراك فيها أو تملكها مباشرة أو تأميمها. 

- تتعدد البنوك التجارية وتتنوع بقدر اتساع السوق النقديء والنشاط الاقتصاديء وحجم المدخرات»؛ وما يترتب على 
ذلك من تعدد عملياتها وادخال عنصر المنافسة بين أعضائها. وقد يكون التعدد رأسيا (بنك رئيسي وفروع) أو أفقيا 
(جغرافيا) ومع ذلك فالاتجاه نحو التركز هو الطابع الغالب في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة وهذا التركز 


يساهم في خلق وحدات مصرفية ضخمة تقوم بدور احتكاري أو شبه احتكاري للسيطرة على أسواق النقد والمال 
والتحكم في التمويل وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير من توفير النفقات وتنظيم الخدمات بكفاءة وأسعار أقل وزيادة ثقة 
الأفراد في المعاملات المصرفية» وزيادة قدرة البنوك على الإقراض والاقتراضء, بالإضافة إلى توزيع المخاطر 
وتقليل احتمالات الإفلاس وتقوية المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة الأزمات الطارئة. ويأخذ التركز المصرفي 
صورا مختلفة أما أن يكون عن طريق الاندماج كما هو الحال في انجلترا وكنداء أو عن طريق القضاء على البنوك 
المحلية التي لم تستطيع الصمود أمام منافسة الفروع التي أنشأتها البنوك الرئيسية مثل فرنسا. 
- إن أهم ما تختص به البنوك التجارية هو قدرتها على خلق نقود الودائع وهي نقود متباينة ومتغايرة وليست نهائية 
أي يمكن تحويلها إلى نقود قانونية. وهي عادة ما تختص بقطاع المشروعات والأعمال دون غيره من القطاعات 
الأخرى. (ناثرء 2005» الصفحات 213-211) 
4- أهداف البنوك التجارية 
يقوم نشاط البنوك التجارية عامة على تحقيق ثلاثة أهداف هي: 
1-4- الربحية 
تسعى إدارة البنك التجاري دائما إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح من خلال مزاولة نشاطها ويعني 
تحقيق أرباح للبنك أن تكون إيرادات البنك أعلى من تكاليفه إذ أن المعيار الأساسي لمدى كفاءة الإدارة هو حجم 
الأرباح المحققة سنويا حيث تشتمل إيرادات البنك على البنود التالية: 
الفوائد الدائنة على التسهيلات الاثتمانية؛ 
* العمولات الدائنة التي يحصل عليها البنك مقابل تقديم خدماته للعملاء؛ 
" أتعاب الاستشارات التي يقدمها البنك للمستثمرين بما في ذلك تكلفة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية 


للمشاريع؛ 
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الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية؛ 


" إيرادات أخرى مثل عوائد الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من العوائد التي يتقاضاها البنك جراء بيعه 
لأصل من أصوله بقيمة سوقية أعلى من القيمة الدفترية. 
أما التكاليف التي يتحملها البنك فتتمثل في: 
" الفوائد المدينة التي يدفعها البنك لأصحابها؛ 
* العمولات المدينة التي يدفعها البنك إلى المؤسسات الأخرى نظير تقديمها خدمات للبنك نفسه؛ 
المصاريف الإدارية ونفقات التشغيل المختلفة؛ 
أية خسائر رأسمالية قد تنشأ من انخفاض القيمة السوقية لبعض الأصول الرأسمالية. (صوان» 22013 
الصفحات 35-34) 
1-1-4- العوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية 
هناك عدة عوامل تواجه البنوك التجارية في إطار تحقيقها لأهدافها المسطرة سواء كانت داخلية تتعلق بالبنك 
ذاته أو خارجية تتعلق بمحيطه والتي يتفاوت تأثيرها على ربحية البنك التجاري ونذكر منها ما يلي: 
" إدارة البنك: والتي تتولى مهمة الموازنة بين العائد والمخاطرة؛ 
حجم البنك: إذ يتناسب طرديا مع العائد أي كلما كبر حجم البنك كانت الأرباح أكبر؛ 
سعر الفائدة: حيث تزداد ربحية البنك كلما ازدادت أسعار الفائدة الدائنة؛ 
حجم المنافسة من خلال نقص الموارد المتاحة للبنك وضرورة دفع تكاليف أعلى للحصول على هذه الموارد 
مما يؤثر سلبا على ربحيتها؛ 
" مقدار ما توظفه البنوك من موارد حيث كلما زاد التوظيف في القروض والاستثمارات المالية كلما زادت 


الربحية؛ 


" أرباح أو خسائر القروض الممنوحة حيث تعتبر القروض من الأنشطة الأساسية للبنوك التجارية. (زيدان 
و العلاونة» 2016: صفحة 24) 
2-4- السيولة 
تعني السيولة قدرة البنك على مواجهة التزاماته بشكل فوريء» وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة؛ 


أو من خلال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقد سائل بأقصى سرعة ممكنة ودون تحقيق خسارة في قيمتهاء 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 


حيث يحتاج البنك إلى السيولة لمواجهة طلبات المودعين بسحب ودائعهم من جهة وتلبية طلبات المقرضين من 


جهة أخرى. 
ترتبط السيولة بمتغيرين: الأول هو الأصول السائلة» والثاني هو سحوبات المودعين وطلبات الاتتمان حيث 
تختلف الأصول السائلة درجة سيولتها أي في إمكانية تحويلها إلى نقدية بدون خسائر. 
وتتفاوت الأصول من حيث ما تتمتع به من سيولة وفيما تدره من ربح» فالأرصدة النقدية الحاضرة تمثل سيولة 
بعينها غير أنها لا تدر دخلا للبنك» في حين القروض تدر دخلا رغم أنها أقل الأصول سيولة» ولذلك يسعى البنك 
إلى الموازنة بين اعتبارات السيولة واعتبارات الربحية عند توظيف موارده في مختلف المجلات. (قابل» 22015 
الصفحات 240-239) 
3-4- الأمان أو الملاءة 
وتعني سلامة البنك والمتحققة عنما يملكه البنك التجاري من رأس المال» فهو يلعب دورا مهما ورئيسيا في 

تحقيق الأمان للمودعين ودعم ثقتهم بالبنك فكلما زادت الثقة كلما تمكن البنك من جذب المزيد من الودائع الكافية 
لتأمين حسن سير عمله ونموه وامتصاص أية خسائر غير متوقعة وتمكين البنك من متابعة أعماله ونشاطاته دون 
أن تتأثر ثقة المودعين» والجدير بالذكر أن رأس مال البنك يتسم بالصغر قياسا بالأموال الأخرى المتاحة للاستثمار 
لذا يجب ان يكون كافيا لامتصاص الخسائر التي تحدث من الاستثمار والإقراض أي امتصاص مخاطر توظيف 
الأموال بالإضافة الى السماح للبنك بالاستمرار في عمله وكسب ثقة المودعين إذ يجب أن يكون قادرا على القيام 
بالوظيفتين الرئيستين: 

امتصاص الخسائر عن طريق الاحتياطات التي يستخدمها البنك لمواجهة خسائر القروض وانخفاض قيمة 

الاستثمارات؛ 
مصدر من مصادر الأموال التي يعتمد عليها البنك عند الحاجة إلى تمويل إضافي وذلك عن طريق زيادة 
رأس المال المدفوع أو زيادة الأرباح غير الموزعة. (الزبيدي» 2011» الصفحات 74-73) 
كما نقصد بالأمان ذلك المتوفر للطرفين المودعونء والبنك» فبالنسبة لأمان المودعين فعلى إدارة البنك أن 

تراعي عدم المساس بودائعهم وذلك بتحديد حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها في نشاطه المعتاد» أما 
بالنسبة لأمان البنك فهو يعني مدى ثقة إدارة البنك بأن التسهيلات البنكية التي تمنح سوف يتم تسديدها في تواريخ 
استحقاقها المحددة ليتم إقراضها مجددا والحصول على أكبر عائد ممكن. (منصوري. 2010/2009» الصفحات 
18-6) 
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4-4- التعارض بين أهداف البنوك التجارية 


يشكل التعارض الكبير بين أهداف البنوك التجارية المتمثلة في الربحية» السيولة» والأمان المشكلة الرئيسية 
في إدارة البنك فمثلا لا يستطيع البنك أن يحقق أقصى درجة من السيولة من خلال احتفاظه بموارده المالية في 
صورة نقدية فهذا يؤثر سلبا على الربحية. 
في حين يمكن للبنك أن يوجه أمواله نحو استثمارات تحقق له أرباحا مرتفعة غير أن هذه الاستثمارات عادة ما 
تواجه مخاطر كبيرة قد ينجم عنها خسائر رأسمالية لا يستطيع البنك تحملهاء لذلك فلابد على البنك العمل على 
تحقيق التوليفة المثلى لأهدافه الثلاثة. 
ويرجع التعارض بين هذه الأهداف إلى تعارض أهداف الملاك والمودعين: 
" فالملاك يهدفون إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح وهو ما يؤثر سلبا على السيولة ومن ثم درجة 
الأمان لدى المودعين؛ 
في حين المودعين: يأملون في أن يحتفظ البنك بقدر كبير من الأموال السائلة وأن توجه موارد البنك إلى 
استثمارات تنطوي على حد أدنى من المخاطر وهو ما يؤثر سلبا على الربحية. (جلدة» 2009؛» صفحة 
31 
المطلب الثاني: وظائف البنوك التجارية وأنواعها 
بشكل عام تقوم البنوك التجارية بجميع أعمالها المعتادة لحسابها أو لحساب الغير من خلال عدة وظائف 
بهدف تحقيق الربح وتعظيمه؛ كما يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع وذلك تبعا للزاوية التي يتم النظر من خلالها إلى 
البنوك. 
1-وظائف البنوك التجارية 
يمكن تقسيم وظائف البنوك التجارية إلى نوعين: الأولى تقليدية والأخرى وظائف حديثة. 
1 -1- الوظائف التقليدية للبنوك التجارية 


1 -1-1- قبول الودائع 

تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك التجاري لما لها من آثار هامة على بقية أعمال البنك ومن ثم 
على نجاح البنك لذلك فالإدارة المصرفية تعطي أهمية كبيرة لهذه الوظيفة وتعمل على دراسة الودائع وتحليلها 
باستمرار من حيث تركزها وحجمها ومدتها. (الوادي و سمحان» 2012؛ صفحة 39) 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
ومن أهم أنواع الودائع في البنوك التجارية: ودائع تحت الطلب أو الحسابات الجارية وودائع التوفير فضلا عن 
الودائع الزمنية التي لا يجوز سحبها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها. (النبهاني» 2013؛ صفحة 26) 
2-1-1- منح الائتمان (الإقراض) 

هي وظيفة توازي في الأهمية وظيفة قبول الودائع وتعني قيام البنك بعمليات الإقراض عن طريق استخدام 
الودائع مثلا في منح القروض قصيرة أو طويلة الأجل للعملاء بغرض الاستثمار حتى يتمكن المقرضون من 
مباشرة أعمالهم واستمرارها وقد تكون القروض التي يحصلون عليها مضمونة بضمانات خاصة أو على شكل 
أصول ثابتة أو متداولة كالأسهم والسندات. (البياتي و سمارهء 2013» صفحة 157) 


3-1-1- مضاعفة النقود 
حيث تستطيع البنوك القيام بهذه الوظيفة من خلال قبول الودائع الحقيقية في البداية ثم القيام بمهمة الإقراض 
والاقتراض بواسطة القيود المحاسبية (شراء وبيع إثباتات المديونية والأصول ذات العائد) وتعتمد هذه الوظيفة على 
مدى انتشار الوعي المصرفي بين الجمهور وتطور النظام المصرفي. (الوادي و سمحان» 2012»؛ صفحة 40) 
ولكن من الناحية الاقتصادية تقوم البنوك التجارية بوظيفتين أساسيتين هما قبول الودائع ومنح القروض من خلال 
تدخلها كوسيط مالي بين المقرضين والمقترضين. (السيد متولي» 2010. صفحة 58) 
1 -2- الوظائف الحديثة للبنوك التجارية 
يسعى البنك جاهدا إلى رفع رقم أعماله وإلى تقليص وترشيد نفقاته وهذا ما جعله يطور من خدماته باعتبار 
أن المنافسة بين البنوك تعتمد على تقديم خدمات جديدة» جيدة ومبتكرة للعمل على كسب ثقة العملاء ومن أبرز 
الخدمات الجديدة التي تقدمها البنوك ما يلي: 
تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه من خلال مشاركته في إعداد الدراسات المالية المطلوبة لتحديد 
حجم التمويل الأمثل للمشروع؛ (رمضان و جودةء 2000: صفحة 16) 
" القيام بخدمات بالنيابة عن العملاء مثل إنجاز عمليات التحويلات النقدية بين العملاء والقيام بتحصيل 
شيكات وكمبيالات العملاء؛ 
" القيام بوظيفة أمناء الاستثمار لحساب عملائها الذين ليس لديهم من الوقت والخبرة ما يمكنهم من مباشرة 
عمليات الاستثمار بطريقة مضمونة وبدرجة كافية؛ (عبد الرحيم» 2014, صفحة 129) 
شراء وبيع الأوراق المالية وحفظها لصالح العملاء؛ 
شراء وبيع العملات الأجنبية والقيام بعمليات تحويل العملة؛ 
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فتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان وتمويل التجارة الخارجية؛ (السيد متولي» الاسواق 


المالية والنقدية» 2010» صفحة 72) 
سداد المدفوعات نيابة على الغير؛ 
" خدمات البطاقات الاثتمانية؛ 
تحصيل فواتير العملاء؛ 
تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء؛ 
* المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع التنموية. (خالق» 2010, صفحة 60) 
2- أنواع البنوك التجارية 
تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة وذلك على النحو التالي: 
1-2- من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية 
تنقسم البنوك من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية إلى البنوك التجارية العامة والبنوك التجارية 
المخلية 
1-1-2- البنوك التجارية العامة 
يقصد بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في العاصمة أو في إحدى المدن الكبرى وتباشر نشاطها 
من خلال فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها. وتقوم هذه البنوك بكافة الأعمال التقليدية للبنوك 
التجارية. وتمنح الائتمان قصير ومتوسط الأجلء بالإضافة إلى أنها تباشر كافة أعمال الصرف الأجنبي وتمويل 
التجارة الخارجية. (الصيرفيء» 2014؛ صفحة 31) 
2-1-2- البنوك التجارية المحلية 
هي بنوك تقتصر أنشطتها في منطقة جغرافية محدودة مثل محافظة معينة أو مدينة محددة» ويقع المركز 
الرئيسي للبنك والفروع في هذه المنطقة المحددة» حيث تتميز هذه البنوك بصغر الحجم. وتخضع للرقابة من قبل 
السلطة المحلية. (الزبديه» 2015,. صفحة 160) 
2-2- من حيث عدد الفروع 
تنقسم البنوك من حيث عدد الفروع إلى البنوك ذات الفروع» بنوك السلاسلء بنوك المجموعة» البنوك الفردية» 
البنوك الالكترونية» والبنوك المراسلة. 
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1-2-2- البنوك ذات الفروع 

تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد أو أكثر من مكانء وبذلك تتم الرقابة على هذه الفروع 
من خلال المركز الرئيسي للبنك. حيث تقوم الفروع بكافة أعمال البنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط 
الأجل؛ كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي وغيرها من العمليات المصرفية الأخرى. (الوادي و آخرون؛» 
0»: صفحة 107) 
2-2-2- بنوك السلاسل 

نشأت بنوك السلاسل مع نمو حجم البنوك التجارية وتضخم حجم أعمالها وهذه البنوك تستمد نشاطاتها من 
خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع» وهي عبارة عن بنوك منفصلة عن بعضها إداريا ولكن يشرف عليها مركز 
رئيس يتولى رسم السياسات العامة لها وبنسق الأعمال بينها. وتعود ملكية هذه البنوك إلى شخص طبيعي أو عدة 
أشخاص طبيعيين وليس لشركة قابضة. (عريقات و عقل» 2010» الصفحات 59-58) 
3-2-2- بنوك المجموعة 

تأخذ هذه البنوك شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في النشاط البنكي حيث 


تقوم الشركة القابضة بالإشراف على الشركات التابعة وتضع لها السياسات العامة بينما تترك لها تنفيذ هذه 


السياسات بشكل لا مركزي. وتأخذ هذه البنوك طابعا احتكارياء ولقد انتشرت هذه البنوك في أوربا الغربية والولايات 
المتحدة الأمريكية. 
4-2-2- البنوك الفردية 

يقصد بالبنوك الفردية تلك البنوك التجارية التي ليس لها فروع» وعادة ما تتصف هذه البنوك بصغر حجمها 
واقتصار نشاطها على توظيف الموارد المالية في أصول عالية السيولة» ومن تلك الأصول عالية السيولة الأوراق 
المالية والأوراق التجارية المخصومة وغيرها من الأصول القابلة للتحويل النقدي خلال فترة زمنية قصيرة وبدون 
خسائر رأسمالية كبيرة. وتعتمد هذه البنوك في نشاطها على وجود علاقات شخصية قوية تربط مسئوليها بالعملاء 
بمعنى أن البنوك الفردية تعتمد كثيرا على العلاقات العامة في استقطاب العملاء. (طهء 2007: صفحة 265) 
5-2-2- البنوك الالكترونية 

يقصد بالبنوك الالكترونية تلك البنوك التي تقدم خدماتها إلكترونيا عن بعد من خلال شبكة معلومات البنك 
الداخلية حيث يوجد اتفاق عام على أن البنوك الإلكترونية تحقق العديد من المزايا أهمها: 

توفير الخدمات المالية للعملاء على مدار 24 ساعة؛ 


ف القدرة نان اهدو لطر التفدين ف المطارية مق خلال رتك 
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أما عن الأسباب التي تدفع البنك لتطبيق هذه النوعية من الخدمات الإلكترونية فإنها تتمثل في: 
تخفيض احتمالات فقد البنوك للعملاء الحاليين وتحولهم للبنوك التي تقدم الخدمات المالية الإلكترونية 
على مدار 24 ساعة» 
فرصة لتخفيض تكاليف إنشاء الفرع. (الصيرفي» 2014» صفحة 64) 
6-2-2- البنوك المراسلة 
هي البنوك التي نشأت استجابة لحاجة البنوك لنظام تحصيل الصكوك المسحوبة من قبل عملائها على 
بنوك في مناطق جغرافية أخرى. وتقوم البنوك المراسلة بالوظائف التالية: 


لد تنخاضية الكرقة قبيووة الحداناف روا لالزامات: المالنة؛ 


* تقديم الاستثمارات بخصوص توظيف الموارد المالية في أنشطة استثمارية محددة؛ 

* المشاركة مع بعض المؤسسات المالية في منح القروض وتقديم التسهيلات المالية؛ 

إعادة خصم بعض الأوراق التجارية؛ 

* الاستفادة من المتخصصين ذوي الخبرات المالية والاقتصادية في هذه البنوك لتقديم خدمات مالية وبنكية 

متعددة ولجهات مختلفة. (الحسيني و الدوري» 2000» الصفحات 20-19) 
المطلب الثالث: موارد واستخدامات البنوك التجارية 
يتم التعبير عن التزامات البنك التجاري أو خصومه من خلال موارده» ويبين جانب الأصول كيفية توظيف 

هذه الموارد»ء حيث توزع موارد البنك على قائمة من الاستخدامات تتدرج تنازليا حسب سيولتهاء وسيتم تصنيف 
نتوارة اليتك وامكهد اماقه :مق بخاكل هذا العتصين. 


1-موارد البنوك التجارية 


بينما الودائع والقروض من البنك المركزي والبنوك الأخرى تمثل الموارد الخارجية» حيث يمثل رأس المال المبلغ 
الذي يبدأ به البنك العمل عند تأسيسه كأي مشروع استثماري ويمثل مساهمات المساهمين في إنشاء البنك ويعد 
رأس المال ضمانا لحقوق المودعين فإذا حقق البنك خسارة فإن المساهمين لا يحصلون على رأس مالهم إلا بعد 
أن يحصل أصحاب الودائع على حقوقهم. (قابل» 2015: صفحة 215) 
1 -1- رأس المال المدفوع 

هو مجموعة المبالغ التي يدفعها المساهمين من أجل تكوين رأس مال البنك» أما إذا كان البنك حكوميا فإنه 


يمثل مجموعة المبالغ التي تخصصها الدولة لإنشاء ذلك البنك. (العبيدي و المشهداني» 2013: صفحة 81) 
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2-1- الأرباح المحتجزة 

هي المبالغ التي يتعمد البنك إلى عدم توزيعها من إجمالي أرباحه» وهي جزء من حقوق المساهمين وتتخذ 
الأرباح المحتجزة أشكالا عديدة: 
1-2-1- المخصصات: وهي المبالغ التي يتم تحميلها على إجمالي الأرباح المتحققة في نهاية الفترة المالية 


* الاحتياطي القانوني (الإجباري): وهو نسبة يتم احتجازها من الأرباح طبقا لمقتضيات القانون المنصوص 
عليه من طرف البنك المركزي؛ 
" الاحتياطي النظامي (الاختياري): حيث يمكن أن يرد في النظام الأساسي للبنك نص أو اتفاق يلزم البنك 
باحتجاز نسبة إضافية من الأرباح السنوية. 
وتستخدم الاحتياطات والأرباح المحتجزة في دعم المراكز المالية للبنك وتقويتها من أجل مواجهة المتغيرات 
المستقبلية. (عبد الحميد» 2015؛ صفحة 118) 
3-1- الودائع 
وتمثل الجزء الأكبر من مصادر الأموال لدى البنوك سواء كانت ودائع تحت الطلبء ودائع لأجل؛ ودائع 
بإخطار أو ودائع صندوق التوفير. (البديري» 2013؛ صفحة 18) 
4-1- ودائع البنوك الأخرى 
وهي عبارة عن التزامات البنك تجاه البنوك الأخرى سواء كانت بنوك محلية أو أجنبية» وهي مصدر هام 
من المصادر التي تحصل منها البنوك على الموارد المالية. 
5-1- القروض من البنك المركزي والبنوك الأخرى 
كثيرا ما تلجأ البنوك التجارية إلى البنك المركزي باعتباره المقرض الأخير خصوصا في الأوقات التي يزيد 
فيها إقبال الأفراد على الاقتراض منها. (بن هاني. 2002: صفحة 219) 
2-استخدامات البنوك التجارية 
يمكن تصنيف استخدامات البنك التجاري إلى ما يلي: 
1-2- السيولة من الدرجة الأولى: 
هي السيولة النقدية الحاضرة وهي الأرصدة الحاضرة في خزائن البنك والأرصدة النقدية المودعة في البنك 


المركزي والبنوك الأخرى ويعتبر خط الدفاع الأول للبنك. 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
2-2- السيولة من الدرجة الثانية: 

وهي السيولة شبه النقدية وتتضمن الموجودات غير السائلة حاليا ولكن القابلة للتحويل إلى سيولة مطلقة 
مثل الكمبيالات المخصومة التي تتكون من أذونات الخزينة والأوراق التجارية المخصومة والتي يمكن إعادة 
خصمها بسهولة لدى البنك المركزي. (قابل» 2015» صفحة 241) 
3-2- القروض التي يقدمها البنك (التسليف أو الائتمان) 

يتركز نشاط البنك التجاري على منح القروضء حيث يحقق عائدا مرتفع يوازي الخطورة المحتملة وتكون 
درجة سيولتها منخفضة جداء والقروض التي يقدمها البنك تكون على شكل نقود قانونية أو في شكل اعتمادات 
مستندية لتمويل التجارة الخارجية أو مجرد فتح حساب دائنء وفي المقابل يحصل البنك على سعر فائدة يحتسب 
على أساس مدة القرض وقيمته. (ولد الشيخ» 2004/2003, صفحة 10) 
4-2- الأوراق المالية (محفظة الأوراق المالية) 


قد يخصص البنك نسبة معينة من أمواله لتوظيفها في شراء الأوراق المالية (السندات) وهي تمثل سيولة من 
الدرجة الثالثة» لصعوبة تحويلها إلى سيولة من الدرجة الأولى» وقد تتعرض إلى خسارة نتيجة التقلبات في القيمة 
السوقية» وهي تمثل قروض طويلة الأجل. (بن هاني: 2002: صفحة 221) 

الشكل التالي يبين موارد واستخدامات البنك التجاري: 
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الشكل رقم (1-1): موارد واستخدامات البنك التجاري 


الموارد تمثل جانب الخصوم 


الاستخدامات تمثل جانب الأصول 


- الودائع بأنواعها 
ودائع البنوك - أرصدة في خزينة موجودات قابلة 
الأخرى 5 5 3 
البنك للتحويل إلى سيولة 

- قروض من البنك جا عده فيل رونك جتان زوق 
٠ 1 ٠‏ أو 4 

الورتزييان انود ركنن قنك - أوراق تجارية 
الأخرى الأخرى مخصومة 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (قابل» 2015»: صفحة 212) 


المبحث الثاني: أنواع المخاطر المالية في البنوك التجارية وقياسها 

تواجه البنوك عند قيامها بأعمالها الروتينية عدة مخاطر سواء من حيث تعاملها مع الزبائن أو من خلال 
المعلومات التي قد تصلها من البيئة الخارجية» حيث تحقق البنوك عائد مرتفع من خلال قيامها بهذه الأعمال» في 
المقابل فهي تواجه مجموعة من المخاطر التي تزيد بزيادة مقدار العائد المحقق» وتعتبر المخاطر المالية من أهم 
المخاطر التي تواجه البنوك أثناء قيامها بوظائفها المختلفة. 
المطلب الأول: مفاهيم عامة حول المخاطرة البنكية 

إن التطور الذي عرفته الصناعة البنكية في شتى الميادين أدى إلى زيادة وتنوع الخدمات البنكية مما نتج 


عنه تعقيدات في تسيير أصولها وخصومها بما يتناسب مع تحقيق الربح بأقل قدر ممكن من المخاطرة. 
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1-نشأة المخاطرة في البيئة البنكية 

لقد حملت فترة أواخر السبعينيات والثمانينات موجات من التغير الجذري في القطاع البنكي إذ بفعل التحرر 
من القواعد واللوائح التنظيمية ونتيجة للتداخل بين الأسواق المحلية والعالمية وارتفاع حدة المنافسة» وجدت البنوك 
نفسها عرضة لحجم أكبر وأكثر تعقيد من المخاطر المتعلقة بعملها ونشاطها أين نوعت البنوك من نشاطاتها بعيدا 
عن الأنشطة التقليدية» ومع ظهور منتجات جديدة في الأسواق المالية مثل المشتقات المالية. كل هذا النمو أدى 
إلى دخول البنوك في مجالات عمل عديدة ومواجهة مخاطر جديدة وظهور منافسين جدد في هذا المجال» إضافة 
إلى تراجع نشاط الوساطة المالية مع نمو أسواق المال. (فلاح» 2018/2017, صفحة 19) 

ومنذ سنة 2007 خيمت على النظام المالي العالمي أزمة تعثر البنوك العالمية لمواجهة طلبات السيولة 
كنتيجة لسلسلة الخسائر المترتبة عن حجوزات الرهونات العقارية» وما نتج عنه من انعدام ثقة المستثمرين في 
المؤسسات المالية فضلا عن انعدام الثقة بين المؤسسات المالية نفسهاء حيث كان الارتفاع المتوالي في أسعار 


الفائدة من طرف بنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي سنة 2004 من بوادر الأزمة بشكل أساسي وهو ما نتج عنه 
ارتفاع أعباء القروض العقارية أين زادت حدة الأزمة حين توقف الكثير من المقرضين على سداد الأقساط المالية 
المستحقة عليهم, فوجدت البنوك نفسها أمام أزمة سيولة حادة والتي تعتبر السبب الرئيسي لأزمة 2008. 

لذا فسلامة النظام المالي المصرفي تتوقف على الطريقة التي تمارسها البنوك بكفاءة في تحليل مخاطر 
الاتتمان وقراراتها المتعلقة بالإقراض لأنه الأداة الأساسية لنقل تدابير السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في السوق 
والى رصيد السيولة والى إجمالي النشاط الاقتصادي. (برتال» 2011/2010»: الصفحات 61-60) 

وكنتيجة لما سبق احتلت المخاطر مكانة كبيرة لتصبح طرق قياسها وتحليلها وادارتها من أهم الوظائف في 
البنوك والمؤسسات المالية. 
2- تعريف الخطر والمخاطرة 

اختلف تعريف الخطر والمخاطرة البنكية باختلاف الباحثين حيث يمكن من خلال هذا العنصر عرض بعض 
هذه التعاريف. 
1-2- تعريف الخطر: يعرف الخطر على أنه: 
- "الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة." (بن عليء 


0» صفحة 331) 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 


- "تهديد ناتج عن حدث يمكن أن يؤدي إلى تدهور عنصر من عناصر المؤسسة؛ بحيث يؤثر في قدرتها على 
تحقيق الأهداف المسطرة خاصة الاستراتيجية منها." (حريزء دبابش» و رايس» 2014. صفحة 61) 
- 'ينشأ الخطر عندما يكون هناك احتمال لأكثر من نتيجة والمحصلة النهائية غير معروفة." 
2-2- تعريف المخاطرة: تعرف على أنها: 
-"حالة لعدم التأكد من معرفة احتمال الحدوث فمثلا عدم تأكد المقرض من استرداد القرضء وعدم تأكد مستثمر 
في مشروع ما أو أصل ما من تحقق العائد أو حجمه أو ثباته على مستوى معين أو من زمن الحصول عليه." 
(براني» 2013: صفحة 26) 
- " توقع اختلاف العائد بين المخطط والمطلوب المتوقع حدوته.' (أبو الفتوح» 2014: صفحة 101) 
- "مفهوم يستخدم لقياس حالات عدم التأكد في عمليات التشغيل والتي تؤثر على قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها 
ويمكن أن يكون الأثر إيجابيا فيطلق عليه فرصة ويمكن أن يكون سلبيا فيسمى خطرا أو تهديدا." (حريز» دبابش» 
و رايس» 2014: صفحة 61) 

مما سبق يمكن تعريف المخاطرة على أنها حالة عدم التأكد من تحقيق العائد المخطط له مما يؤثر على 
أهداف المؤسسة. 

وعليه يمكن القول بأن الخطر هو السبب في الخسارة أما المخاطرة فهي حالة قد تخلق أو تزيد من فرصة 
نشوء خسارة من خطر ما. 
3 - المخاطرة والعائد 

إن العلاقة بين المخاطرة والعائد ليست فقط في الإطار المالي والاقتصادي وإنما في كافة المجالات 
والقطاعاتء وفي الواقع فإن المخاطرة والعائد هما مصطلحان متلازمان» فكل عملية استثمار أو تمويل إلا ولها 
وجهان» وجه يمثل العوائد المالية التي سوف تتحقق والوجه الآخر يمثل المخاطر التي تواجههاء ومن القرارات 
المهمة في هذا المجال هو اختيار الاستثمار الذي تتلاءم عوائده مع مخاطره» بمعنى تحديد حجم العائد المراد 
الحصول عليه نظير المخاطر التي يتحملها المستثمر. 
كنا أن المحاظرة فشن ين أساسيا لاستحقاق الربح والدافع الحقيقي لوجوده؛ وعلى هذا الأساس وجدت نظريات 
اقتصادية تحكم العلاقة بين الربح والمخاطرة فقد وضع فرانك من جامعة شيكاغو نظرية مفادها أن الربح ينشأ 
بسبب الشك وعدم اليقين» وأن الربح هو مكافأة لتحمل المخاطرة فكلما زادت المخاطر زادت الأرباح. (بن ابراهيم 
6» الصفحات 51-50) 
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4 - تعريف المخاطرة البنكية 


تعرف المخاطرة البنكية على أنها: (بن ابراهيم»ء 2016»: الصفحات 63-62) 
- "العقبات والصعوبات والاثار غير المرغوبة التي تواجه البنك وهو يمارس نشاطاته اليومية." 
- "تلك الآثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة تؤثر على ربحية البنك ورأسماله 
وتضع وجود البنك واستمراره في خطر ." 
من خلال ما سبق يمكن تعريف المخاطرة البنكية على أنها احتمال تعرض البنك إلى خسارة غير متوقعة 
وغير مخطط لها. 
وتعتبر المخاطرة من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذها البنوك بعين الاعتبار عند اتخاذها للقرارات 
المالية» إذ هناك ثلاث حالات هي: (حجازيء سعيدء و أبو منديل» 2021, صفحة 46) 
التأكد /6119101©: هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى نتيجة واحدة معروفة؛ وهنا صاحب القرار يعرف النتيجة 
التي سينتهي إليها قراره» وتدعى هذه الحالة معرفة كاملة بالمستقبل. 
المخاطرة 915!6]: هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنة» وهنا صاحب القرار يعرف 
احتمالات حدوث كل من هذه النتائج» وتعتبر هذه الحالة معرفة جزئية بالمستقبل. 
عدم التأكد ا0081/12151لا: هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى مجموعة من النتائج الممكنة» لكن احتمالات 
حدوث كل منها غير معروفة» وتوصف هذه الحالة بعدم المعرفة بالمستقبل. 
5- أسباب المخاطر البنكية 
هناك عدة عوامل تؤدي إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها البنوك نذكر منها ما يلي: (سعيدي» 
6 ااالصفحات 4-3) 
" العولمة المالية والتحرير المالي المصرفي فلم يعد أحد بمعزل عن المخاطر حيث يمكن أن يتعرض لها 
كل الأطراف ضمن النظام الاقتصادي والمالي العالمي؛ 
" بروز مفهوم الابتكار والهندسة المالية مما أدى إلى تعقيد المحيط الذي تنشط فيه البنوك وهذا ما ساعد 
على زيادة حالات عدم التأكد؛ 
" الاستعمال المفرط للمشتقات المالية بكل أنواعها خاصة عندما تستخدم لغرض المضاربة وتحقيق الربح 
وليس للتحوط من المخاطر؛ 
" نوع السياسة النقدية والأدوات المعتمدة لإدارة الكثلة النقدية؛ 
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توسع البنوك في الأعمال خارج الميزانية وتوجهها إلى أسواق المال أدى إلى زيادة تعرضها لأزمات السيولة 
إضافة إلى مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف والتضخم. 
6- أنواع المخاطر البنكية 
يمكن تقسيم المخاطر البنكية إلى ما يلي: 
1-6- المخاطر المالية والمخاطر التشغيلية 


1-1-6- المخاطر المالية: وهي تلك المخاطر المتعلقة بإدارة الموجودات والمطلوبات بالبنوك» وتعتبر المخاطر 
المالية مقياس نسبي لمدى تقلب العائد المنتظر تحقيقه مستقبلاء أو هي مقدار الخسارة الناتجة عن تغيرات غير 
مؤكدة؛ أي أن الخطر المالي هو: التقلب المحتمل في النواتج بما يخلف خسائر قابلة للقياس الكمي. (بن سراج» 
7 اااالصفحات 107-106) 
2-1-6- المخاطر التشغيلية: وهي المخاطر المباشرة وغير المباشرة المتولدة عن الخسائر التي تنشأ عن عدم 
كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم أو تنشأ نتيجة لأحداث خارجية» بمعنى أنها ناتجة عن فشل أو 
عدم كفاية العمليات الداخلية» الأنظمة والعاملين بالبنك. (معمري و أيت عكاشء؛ 2018: صفحة 280) 
2-6- المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة 
يمكن التمييز بين المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة وذلك من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم (1-1): الفرق بين المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة 
المخاطر المنتظمة المخاطر غير المنتظمة 
هي ذلك الجزء من التقلب في العوائد الناجم عن العوامل | وهي المخاطر التي تنفرد بها المؤسسة (الورقة 
المؤثرة في النظام الاقتصادي ككل وتسمى أيضا | المالية) دون غيرهاء وهي مستقلة عن مخاطرة 
بمخاطرة السوق. وذلك أنها تعكس الآثار الاقتصادية | السوق» أي أن معامل ارتباطها مع محفظة السوق 
الشاملة على السوق المالية. معدوم. 
تنشأ عن العوامل العامة المشتركة. تنشأ عن العوامل التي تنفرد بها المؤسسة (البنك). 
تؤثر في جميع المؤسسات والبنوك (الأوراق المالية). | تؤثر في المؤسسة (الورقة المالية) ذاتها. 
لا يمكن تفاديها ولكن يمكن تعديلها. يمكن نفاديها بالتنويع. 


جزء منها تشغيلي والآخر مالي. جزء منها تشغيلي والآخر مالي. 


المصدر: (بدروني و شريطهء دراسة واقعية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية في بورصة الجزائر -سهم أن سي أ 
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المطلب الثاني: مفهوم المخاطر المالية وأنواعها 

تعتبر المخاطر المالية من أهم المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية بما أن معظم تعاملاتها تتم 
بالنقود والأسهم والسندات. 
1 -تعريف المخاطر المالية 

تعرف المخاطر المالية على أنها المخاطر المتعلقة بإدارة أصول وخصوم البنوك والتي تنتج عنها خسائر 
مالية يتطلب هذا النوع من المخاطر رقابة واشراف مستمرين من قبل إدارة البنك وفقا لتوجه السوق وحركة الأسعار 


والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بين الأطراف ذات الصلة. (شرون و ظريف». 2021, صفحة 100) 


2-أنواع المخاطر المالية 

تعد المخاطر المالية أحد أكثر أنواع المخاطر الأساسية التي تواجه عمل البنوك التجارية» حيث يمكن 
تصنيف المخاطر المالية إلى عدة أنواع هي كما يلي: 
1-2- المخاطر الائتمانية 

تعد مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك باعتبار أن منح الائتمان هو النشاط الرئيسي 
للبنك» وتنشأ مخاطر الاثتمان من احتمال عدم قدرة أو رغبة المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد مما 
يلحق خسائر اقتصادية مباشرة بالبنك» وتمتد هذه الخسائر لتشمل تكاليف الفرصة البديلة وتكاليف معاملات 
المتابعة للائتمان المتعثر. (الشمري: 2013» الصفحات 62-61) وتتواجد مخاطر الاثتمان في كامل محفظة 
البنك وفي الحسابات الفردية للعملاء ومن المهم أن تدرك البنوك مثل هذه المخاطر التي تتعرض لها نتيجة فشل 
عدد من العملاء والتي قد تقود إلى تبعيات خطيرة. (العبادي. 2015؛ صفحة 70) 

يتعرض البنك لمخاطر الائتمان في جميع الأنشطة التي يعتمد النجاح فيها على أداء الطرف المقابل. حيث 
تنشأ هذه المخاطر في أي وقت يتم فيه إقراض أموال البنك أو الالتزام بها أو استثمارها من خلال علاقة تعاقدية 
فعلية أو ضمنية» كما تواجه البنوك أيضًا مخاطر الاتتمان في مختلف الأدوات المالية بخلاف القروضء بما في 
ذلك المعاملات بين البنوك» وتمويل التجارة» ومعاملات الصرف الأجنبيء والعقود المالية الآجلة» والمقايضات» 
والسندات» والأسهمء والخيارات» وفي تمديد الالتزامات والضمانات» و تسوية المعاملات. ,23010 ,002/8 ل0اعاا/ا) 
(4 .م ,2017 بمععن/اله »ع 

بالإضافة إلى مخاطر التركيز الاثتماني التي تنشأ بسبب تركيز البنك على التعامل مع عميل واحد أو 
مجموعة محددة من العملاء أو نتيجة لعدم التنويع. كذلك المخاطر الناتجة عن عدم الدقة في إعداد دراسة الجدارة 


الأفافية لجسيل 
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ولتخفيض هذه المخاطر يجب على البنك أن يستخدم أدوات ونماذج متطورة لتحديد مخاطر منح الاثتمان 
فيعتمد البنك على تحليل قدرة المقترض على السدادء وكذلك مقدار العائد ودرجة المخاطر لكل قرض والاحتمالات 
التي تؤدي إلى اختلال توازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض والضمانات التي يقدمها العميل للبنك 
والتي يتمكن من استخدامها إذا عجز المقترض عن السداد. (آل شبيب» 2012, صفحة 244) 
1-1-2- مصادر المخاطر الانتمانية 
تشمل مصادر مخاطر الاثتمان جل الأطراف المتعاملة مع البنك والتي لها علاقة بالقطاع المصرفي ككل 
ويمكن تصنيفها إلى: 
أ-المصادر المرتبطة بالعميل: تتمثل في: 
" فشل مشروع العميل في تحقيق النتائج المرجوة والتي تؤثر في النهاية على القدرة المالية للعميل وملاءته 
تجاه البنلك؛ 
تحايل العميل على البنك بتقديم معلومات مضللة عن حالته المالية عند طلب الحصول على التمويل 
اللازم لنشاطاته؛ 
" توظيف العميل التمويل المقدم من البنك في مشروعات غير التي خولت له الحصول على الائتمان. 
ب-المصادر المرتبطة بالبنك: تتمثل في العوامل الداخلية التي يكون فيها البنلك طرف في حدوثها وهي: 
ضعف إدارة البنك وافتقادها لنظم داخلية سليمة للتشغيل والرقابة ويعكس ذلك غياب استراتيجية سليمة 


لإدارة أصول وخصوم البنك؛ 

" عدم توافر الخبرات والكوادر البشرية القادرة على القيام بالعمل بكفاءة؛ 

ضعف سياسة تسعير المنتجات البنكية؛ 

ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها؛ 

عدم سلامة قرارات منح الاثتمان؛ 

عدم اخذ الضمانات الكافية من المقترض. 

وعوامل خارجة عن إدارة البنك والعميل والتي يصعب التنبؤ بها عند اتخاذ القرار وتتمثل في العوامل 

السياسية» الاجتماعية والتشريعية» كذلك السياسة الاقتصادية السائدة في الدولة» والأزمات العالمية التي تؤثر مباشرة 
على العمليات المصرفية مثل الأزمة العالمية لسنة 2008. (بن ابراهيم» 2016: الصفحات 63-61) 
2-1-2- أشكال المخاطر الائتمانية: 


من أهم أشكال المخاطر الاثتمانية ما يلي: 
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أ-مخاطر السيولة: يرتبط النشاط الائتماني للبنك ارتباطا وثيقا بمؤشرات الأداء المالي وأهمها درجة السيولة» فهذا 


النشاط يعتبر عامل ضغط على درجة السيولة» ويتحقق هذا الخطر عندما يتبع البنك سياسة توسعية وعدم اعتماده 
على مبدأ المواءمة بين مصادر الأموال واستخداماتها. 
ب-مخاطر التسعير: يتم تسعير عمليات الاثتمان بناء على المخاطرة وتكلفة الإدارة أين يتم الربط بين العائد 
المطلوب على الاثتمان (سعر الخدمة) وبين درجة المخاطرة إضافة إلى أخذ إدارة البنك بعين الاعتبار التكاليف 
التي يتحملها البنك وهو ما يعرف بتحديد سعر الإقراض الأساسي. 
ج-مخاطر عدم القدرة على السداد: يتحقق هذا الخطر عندما تكون موارد العميل لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته 
لذا يجب على البنك الأخذ في الاعتبار طبيعة هيكل المركز المالي للعميل في السنوات السابقة لمعرفة فدرته علة 
السداد. 
د-مخاطر تآكل الضمانات: يتحقق عندما لا يكفي الضمان لتغطية حجم الدين ويجب تفادي هذا الخطر من خلال 
طلب ضمانات كافية لتغطية حجم الائتمان كما يجب أن تكون هذه الضمانات سهلة التحويل إلى سيولة على أن 
يكون غير معرض لفقدان القيمة في المستقبل. 
ه-مخاطر التركيز: يتحقق هذا الخطر عندما يركز البنك عند منحه الاثتمان على قطاع معين أو على عملاء 
محددين» كما يتحقق عند اعتماد البنك على نوع محدد من الضمانات ويمكن تجنب هذا الخطر من خلال التنويع 
في المحفظة الاتتمانية من حيث منح الاثتمان وكذلك بالنسبة للضمانات. 
و-المخاطر القانونية: تنشأ هذه المخاطر من خلال تغيير القوانين والأنظمة التي تحكم العلاقة بين البنك والعملاء 
وكذلك تغير مختلف القوانين المتعلقة بالمؤسسات والعملاء المقترضين. (الحريث و حزوريء» 2018» صفحة 
07) 
ي-المخاطر السيادية: هي مخاطر الخسارة بسبب الإجراءات المتخذة داخل النظام المالي للبلد. هذه الإجراءات 
يمكن أن تحدث من خلال ضوابط الصرف مثل مخاطر التحويل » وهي لائحة تمنع المشاركين في الخارج من 
تحويل وربما سحب الأموال بالعملة المحلية» أو مخاطر تخفيض قيمة العملة. .0 ,2003 ,7اناط 8 83015) 
(21 
2-2- مخاطر عدم السيولة 

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي لها تأثير على إيرادات البنك ورأسماله الناشئة عن عدم مقدرة البنك 
على مقابلة التزاماته عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غير مقبولة» وتظهر مخاطر السيولة عندما لا يكون حجم 
السيولة لدى البنك كافي لمقابلة الالتزامات ولا يمتلك القدرة للحصول على الأموال اللازمة سواء بزيادة الالتزامات 
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أو التسبيل الفوري للموجودات وبتكلفة معقولة» وهذا سينعكس على ربحيته وفي الحالات الشديدة سيؤدي إلى 
إعسار البنك. (لعراف و خبابة» 2012, صفحة 5) 

تركز البنوك بشكل كبير على مشاكل عدم كفاية الأصول السائلة لتعويض الاحتياجات النقدية أو السحوبات 
من المودعين وطلبات القروضء إذ أن الحفاظ على مراكز السيولة للبنوك هو أحد مهامها الحاسمة وذلك لأن 
عواقب انخفاض مستوى السيولة يسبب مشاكل للبنوك التي قد تؤدي إلى إفلاسها. تتعلق الملاءة بالالتزامات التي 
تقدمها البنوك لعملائها في الدرجة الأولى» ولمواجهة مشاكل السيولة تحتاج البنوك إلى اقتراض الأموال على الفور 
بتكلفة إضافية من أجل تلبية احتياجاتهم النقدية. يمكن تغطية احتياجات التمويل الفورية من قبل البنوك المركزية 


أو مصادر أخرى . لكن هذه العملية تؤدي إلى تكاليف إضافية للبنوك وتقلل من أرباحها. ,آناوانا1 8 /ا50الا1) 
(5 .م ,2018 

كما يمكن أن يقوم البنك باللجوء إلى الأسواق المالية كلما اقرض زبائنه وذلك لكي يكون قادرا على الوفاء 
بطلبات القروض وكلما اقترض البنك من الأسواق المالية قلت مقدرته على إبقاء هامش ربح جيد على القروض 
التي يقدمها مما يؤدي إلى انخفاض أرباحه. (عبد الستارء 2012: صفحة 125) 
2--1-2- مصادر مخاطر عدم السيولة 


وتتمثل أسباب تحقق مخاطر السيولة في عوامل داخلية وأخرى خارجية: (حريزء دبابشء و رايس؛ 2014: 
صفحة 66) 
أ-العوامل الداخلية: وتتمثل في: 


ضعف تخطيط السيولة مما يؤدي إلى عدم التنسيق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق؛ 
سوء توزيع الأصول على الاستخدامات ذات الدرجات المتقاربة» مما يؤدي إلى صعوبة تحويل الأرصدة 
السائلة؛ 

التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية. 
ب- العوامل الخارجية: تتمثل فيما يلي: 

" الركود الاقتصادي وما يترتب عليه من تعثر؛ 

* الأزمات الحادة التي تنشأ في أسواق المال. 

وتعتبر إدارة السيولة أداة مهمة في إدارة البنوك فهي تعكس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة وطويلة 

الأجل (البناء و الشمري: 2020؛ صفحة 109).» وهناك العديد من نسب السيولة التي يستخدمها البنك لإدارة 


سيولته دون تعريض البنك للخطر سواء تعلق الأمر بزيادة حجم السيولة عن المستوى المطلوب وهو ما يؤثر على 
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7 »؛» صفحة 41). 
- نسبة الرصيد النقدي: تعبر هذه النسبة عن مدى قدرة الأرصدة الموجودة في الصندوق ولدى البنك المركزي 


والبنوك الأخرى على الوفاء بالتزاماته في آجال استحقاقها ويتم حسابها من خلال العلاقة: 


نسبة الرصيد النقدي - النقدية / إجمالي الودائع 


- نسبة السيولة القانونية: تقيس هذه النسبة قدرة الاحتياطات الأولية والثانوية على الوفاء بالالتزامات المالية 


المستحقة على البنك وتعتبر هذه النسبة أكثر النسب موضوعة واستخداما ويتم حسابها من خلال العلاقة: 


نسبة السيولة القانونية - الاحتياطات الأولية + الاحتياطات الثانوية / إجمالي الودائع 


- نسبة الاحتياطي القانوني: تحتفظ البنوك برصيد نقدي لدى البنوك المركزية بدون فائدة يتمثل في نسبة معينة 
من إجمالي الودائع إذ يحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقا للمصلحة العامة إذ يتوجب على البنوك التجارية 


احترامها ويتم حسابها من خلال العلاقة: 


نسبة الاحتياطي القانوني - النقد لدى البنك المركزي / إجمالي الودائع 


2-2-2- أبعاد مخاطر عدم السيولة 

لمخاطر السيولة بعدان مترابطان هما مخاطر تمويل السيولة ومخاطر سيولة السوق 
أ-مخاطر تمويل السيولة: هي مخاطر عدم قدرة البنك على تلبية التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية المتوقعة 
واحتياجات الضمانات بكفاءة دون التأثير على عملياته اليومية ووضعيته المالية هذه المخاطر لها أسباب متعدد 
مثلا: فشل السوق في تقدير جودة الائتمان لأصل أو مؤسسة ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الأموال الخاصة به 
مقارنة بالبنوك المنافسة» لذا يعد التصنيف الاثتماني بالبنوك هو المحرك الحاسم عندما يتعلق الأمر بتمويل 
السيولة. كذلك تظهر هذه المخاطر في البنك عندما تكون سياسة التمويل الخاصة به غير مناسبة. 
ب- مخاطر سيولة السوق: وتعني مخاطر عدم قدرة البنك على بيع أحد أصوله بسهولة أو فك مركز ما بسعر 
السوق» كما يمكن أن ينشأ من حجم التداول غير الكافي (عمق السوق) أو التركيز الزائد (اتساع السوق) من وجود 
عدد قليل جدا من المشاركين في السوق لأصل معين؛ بشكل عام كلما قل سوق السيولة لأصل معين استغرق بيع 
مركز في هذا الأصل وقتا أطول خاصة إذا كان المركز كبيرا. 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
كما يمكن أن يتحقق كلاهما ففي حالة عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته يضطر إلى التوجه للسوق لبيع 
مجموعة من أصوله أو رهنها للحصول على الأموال التي يحتاجها وفي حالة أن سوق هذه الأصول غير مواتية 
هذا سيضطره إلى التسوية بأقل سعر أو الحصول على تمويل أقل مما كان يتوقعه. (قندوزء 2020» الصفحات 
109-8) 
3-2- مخاطر عدم الملاءة 
وتسمى أيضا بخطر عدم القدرة على الوفاء حيث يكون البنك في حالة يسر وملاءة عندما تفوق أصوله 
خصومه ويكون في حالة عسر في الحالة العكسية. ويمكن تعريف خطر عدم الملاءة على أنه "تلك الحالة التي 
يسجل فيها البنك عجزا في أمواله الخاصة وذمته المالية ونقصها لدرجة يستحيل فيها تغطية المخاطر والخسائر 
المحتملة الوقوع بحيث لا يتوفر لا على السيولة ولا على أصول أخرى يواجه بها خصومه" وعليه فإن خطر عدم 
الملاءة أوسع من خطر عدم السيولة والاختلاف يظهر في كون. أن عدم الملاءة يستلزم عدم السيولة أما عدم 
السيولة فلا يستلزم بالضرورة عدم ملاءة البنك» وبصفة عامة عدم امتلاك الأموال الخاصة اللازمة والكافية 


لمواجهة الخسائر الممكنة الوقوع يجعل البنك في حالة عدم الملاءة. (قاصدي. 2005/2004»: الصفحات 29- 
0 

حيث يجب أن تكون المخاوف الأولية للبنوك هي الاستمرارية والاستدامة طويلة الأجل لها وهذا مرتبط 
بالدرجة الأولى بملاءتها. إذ أن تخلفها عن السداد قد يتسبب في مشاكل الملاءة المالية كذلك عندما يكون لدى 
إدارة البنك قدر كبير من القروض المعدومة في حساب الاثتمان الخاص بالبنك» أو عندما تنخفض استثماراء” 
محفظته بشكل كبير في القيمة وتولد خسارة كبيرة في رأس المال. 

بشكل عام حساب رأس مال البنك والذي تم تصميمه لاستيعاب هذه الخسائر يمكن استنفاذه إذا أصبحت 
الأطراف المقابلة للبنك مستجيبة لهذه المشكلة كزيادة الطلب على سحب ودائعهم مثلا. ,أناوانا1 8 /ا50انا1) 
(7 .0 ,2018 

تنشأ حالة عدم الملاءة في البنوك التجارية عندما لا تستطيع هذه البنوك تغطية خسائرها من رأسمالها 
المتمثل في حقوق الملكية لذا فيمكن القول أن هذه الحالة تنتج عن ضخامة حجم الخسائر التي يحدثها البنك أو 
عدم كفاية رأسماله» لذا فإن مخاطر عدم الملاءة لها علاقة وثيقة بكفاية رأس مال البنك» فمن أهم الأمور التي 
تهتم بها جهات الرقابة الحكومية على البنوك التجارية هي مسألة كفاية رأس المال. (العلي» 2013: صفحة 369) 
إذ يلعب رأس المال دور كبير في مواجهة أي خطر محتمل أن يتعرض له البنك» وفي هذا الصدد لجأت البنوك 
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المركزية إلى زيادة رؤوس أموال البنوك لضمان حصول جميع أصحاب المصلحة؛ وخاصة المودعين على هامش 
الحماية. (406 .6 ,2021 ,اع835 8 0100316) 

إن هذا الخطر يتوفر من جانب البنك وليس من جانب المقترض لأنه في هذه الحالة وبسبب عسر المقترض 
وعدم ملاءته يترتب خطر الائتمان وليس خطر عدم الملاءة إلا أن سبب الوقوع في خطر عدم الملاءة قد يرجع 
لتحقق خطر الاثتمان السابق الذكر بحيث أن إعسار مدينه قد يؤدي إلى إعسارهء واختلال وضعيته المالية وما 
هذا إلا دليل على ترابط المخاطر البنكية بحيث أن خطر القرض قد يتحول إلى خطر عدم ملاءة البنك والى 
خطر النظام كما يرجع كذلك إلى أسباب أخرى كسوء تسيير الأموال الخاصة وأموال الغير أو لأي سبب آخر 
داخلي أو خارجي. (قاصديء. 2005/2004»: الصفحات 30-29) 
4-2- مخاطر معدل الفائدة 

إن مصدر الربح الأساسي للبنك هو هامش الفائدة الذي يمثل الفرق بين الفوائد المقبوضة من القروض وبين 
الفوائد المدفوعة على الودائع» وكذلك الربح الذي يحققه من تعامله في الأوراق المالية لذلك فإن التغير في معدل 
الفائدة في السوق سوف يؤثر مباشرة على هامش الفائدة» ومن هنا تبرز مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للبنك» 


يرتبط هذا الخطر بتقلبات معدلات الفائدة في الأسواق المالية فقد يحدث أن يتعاقد البنك على قبول الودائع 
بمعدلات فائدة ثابتة حاليا قد تفوقها معدلات الفائدة على التوظيفات المالية مستقبلا نتيجة تقلب معدلات الفائدة 
التي تتحدد في السوق بناء على تفاعل قوي بين العرض والطلب على الأموال مما قد يكلف البنك خسائر قد تفوق 
طاقته المالية بحيث لا يمكنه تعويضها أو تغطيتها بأرباحه الآنية. (حبشي: 2012: صفحة 5) 

كما تتصاعد مخاطر معدل الفائدة في حالة عدم توافر نظام فعال للمعلومات لدى البنك يتيح له الوقوف 
على معدلات تكلفة الالتزامات ومعدلات العائد على الأصولء وكذا تحديد الفجوة بين الأصول والالتزامات لكل 
عمله من حيث إعادة التسعير ومدى الحساسية لتغيرات معدلات الفائدة» حيث يتوقف مقدار هذه المخاطر على 
مدى اختلاف معدلات الفائدة عن التوقعات التي بنيت عليها الفجوة ومدى تمكن البنك من تصحيح أوضاعه في 
الوقت المناسب. (حسنء. 2010»: صفحة 23) 
1-4-2- أشكال مخاطر سعر الفائدة 


وتتمثل الأشكال الأساسية لمخاطر معدل الفائدة التي تتعرض لها البنوك فيما يلي: 


المتغيرة؛ 
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ب- مخاطر الخيارات: في حالة عدم التحكم الجيد في تسيير الخيارات فذلك يعرض البنك لمخاطر جوهرية. 
(قارون» 2013/2012»: صفحة 10) 


ج- مخاطر إعادة الاستثمار: يتعرض البنك لهذا النوع في احتفاظه بأصول ذات تاريخ استحقاق يتجاوز تاريخ 
استحقاق الخصوم ففي حالة ارتفاع معدلات الفائدة فالبنك يتعرض للخسارة. (عبودء 2013؛ صفحة 284) 
2-4-2- عوامل ارتفاع معدلات الفائدة 
فيما يلي بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة: (حمني. 2006/2005؛ صفحة 60) 
أ- عوامل اقتصادية كلية: 
" التسارع العام للنمو؛ 
تشدد السياسة النقدية؛ 
زيادة اقتطاعات الدولة في الأسواق المالية؛ 
التضخم؛ وصدمات أسواق أخرى مثل سوق الصرف. 
ب- عوامل خاصة بعملية محددة: 
انخفاض السيولة؛ 
الاحتمال المتزايد للخطر؛ 
ارتفاع المصاريف والأعباء الضريبية؛ 
" امتداد مدة قرض ما في محيط يسوده عدم التأكد. 
5-2- مخاطر سعر الصرف 
تؤثر تقلبات سعر الصرف على قيمة العملات الأجنبية التي تتعامل فيها البنوك التجارية وبالتالي فمخاطر 
سعر الصرف تنتج عن التعامل في العملات الأجنبية وحدوث تذبذب فيها في الأجلين القصير والطويل يؤثر على 
قيمة الأصول والخصوم لدى البنوك» فمثلا تبني البنوك لمراكز مفتوحة على عملاتها في وقت تتسم فيه أسعار 
الصرف بعدم الاستقرار سيؤدي إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها البنك ويشمل المركز المفتوح العمليات الفورية 
والعمليات الآجلة بأشكالها والمتمثلة في المشتقات المالية. (جمعان» 2017»: الصفحات 204-203) 
يطلق عليها أيضا مخاطر تغيرات أسعار الصرف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير المقدمة بالعملة 
الصعبة وكذلك مرتبطة بعمليات الاقتراض بالعملة الأجنبية وهي مخاطر تواجه المؤسسة دولية النشاط. (تيلي و 
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كذلك تنشأ مخاطر سعر الصرف عند الإقراض الى زبائن عبر الحدود بسبب التقلب في أسعار الصرف 
الأجنبي فبالنسبة للبنك الذي يمنح الاثتمان خارجيا بالعملة الأجنبية فإن المخاطرة تظهر في حالة انخفاض قيمة 
عملة الدين خلال مدة الائتمان» ويمكن التحوط ضد هذه المخاطرة عن طريق عقود الصرف المستقبلية. (النعيمي» 
0»: صفحة 249) 
1-5-2- أشكال مخاطر سعر الصرف 
هناك ثلاث أشكال لمخاطر سعر الصرف وهي: 


أ- مخاطر الصفقات: تبدأ مخاطر الصفقات بالتزام ما للحصول على دخل بالعملة الأجنبية أو بسداد مبلغ ما 
بالعملة الأجنبية في تاريخ محدد في المستقبل على أن يتم غالبا تحويل هذا الدخل إلى عملة أخرى وهي العملة 
المحلية» وتتحقق المخاطرة هنا كون الدخل النقدي من العملة يمكن أن يصبح أقل من المتوقع أو أن تصبح 
المدفوعات بالعملة المحلية أعلى مما هو متوقع. 
ب- مخاطر التحويل: تنشأ هذه المخاطر نتيجة لمتطلبات التقرير المالي للحصول على حسابات مجمعة لعدة 
شركات ولتحويل الوضع المالي الخاص بالفروع الأجنبية التابعة للشركة إلى عملة الشركة الأم لذلك فإذا انخفضت 
قيمة عملة أحد لفروع فيجب علة المجموعة أن تذكر في تقريرها المالي أن هناك خسارة في استثماراتها بالعملة 
الأجنبية» كذلك عملية تحويل أرباح أحد الفروع إلى عملة الشركة الأم سيتأثر بتغيرات سعر الصرف. 
ج- المخاطر الاقتصادية: تنشأ هذه المخاطر عندما يكون الوضع التجاري لأحد الأنشطة معرضا لمخاطر تغيرات 
سعر الصرف وقد تكون هذه المخاطر مباشرة عندما تكون إيرادات ومدفوعات الشركة المستقبلية المتوقعة بالعملة 
الأجنبية» وتتمثل المخاطر الاقتصادية غير المباشرة في المخاطر طويلة الأجل لأي نشاط تجاري نتيجة التغيرات 
الاقتصادية السلبية للدولة التي يوجد بها ذلك النشاط مما ينتج عنه تغيرات في سعر الصرف. (برتال 
0 الصفحات 73-72) 

تظهر هذه المخاطر نتيجة تقلبات سعر الصرف لعملة ديون وقروض البنوك في سوق الصرف مما يجعل 
البنك أمام وضعيتين هما: (قيلي» 2012/2011: صفحة 57) 
- وضعية انكماش: هنا يمنح البنك قروض بعملة معينة أكثر من حصوله على ديون بنفس العملة وهذه الوضعية 
مناسبة للبنك في حالة زيادة سعر الصرف للعملة المعنية وغير مناسب في حالة انخفاض سعر الصرف لهذه 
العملة وهنا تتجسد المخاطرة. 
- وضعية التوسع: البنك في هذه الحالة يمنح قروض بعملة معينة أقل من حصوله على ديون بنفس العملة وتكون 
الوضعية مناسبة للبنك في حالة انخفاض سعر الصرف لهذه العملة وغير مناسبة في حالة ارتفاعه. 
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الشكل رقم (2-1): أنواع المخاطر المالية 


المخاطر 


الانتمانية 
٠‏ ةر 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (الشمري. 2013» الصفحات 74-61) 

المطلب الثالث: تحليل المخاطر المالية وقياسها 

يهدف تحليل المخاطر المالية وقياسها إلى إعطاء قيمة للخسارة المحتملة في حالة تحقق المخاطر المتوقعة 
ومن ثم محاولة تجنبها وتفاديها للتأكد من سلامة الوضع المالي للبنك. 
1 - أهمية تحليل المخاطر في البنوك 

تحليل المخاطر هو القاسم المشترك الأعظم لكل القرارات المالية تقريبا أي أنها متغير ملازم لاتخاذ القرارات 
المالية. ليس الغرض من تحليل المخاطر تفاديها ولكن من أجل التعرف على وجود الخطر وقياسه والتأكد من أن 
متخذ القرار يحصل على التعويض المناسب بقدر ذلك الخطر ولعل الدافع من وراء طلب التعويض بقدر الخطر 
هو أن سلوك الأعوان الاقتصاديين بصفة عامة لتجنب المخاطر. (حاكمي: 2014/2013»: صفحة 55) إن 
مسألة تحليل المخاطر في البنوك تهم الأطراف الآتية: (زايدي» 2017/2016»: صفحة 85) 
1 -1- الإدارة التنفيذية للبنك 

وهي أكثر جهة تهتم بتحليل المخاطر حتى تتمكن من ممارسة وظائفها الأساسية المتمثلة في تخطيط تنظيم 
ورقابة من خلال ما يوفره هذا التحليل من مؤشرات لقياس فاعلية التخطيط ودقته وكذا قياس الأداء وتقييمه كذلك 
للمحافظة خلى أصول البنك فضلا عن تنمية موارده إضافة إلى تمكين إدارة البنك من الموازنة بين السيولة 


والربحية. 
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3-1- البنك المركزي 

يساعد تحليل المخاطر البنك المركزي على معرفة الوضع المالي للبنك والتأكد من سلامته» معرفة مدى 
التزام البنك بالتعليمات المصدرة له؛ كذلك التعرف على كيفية توجيه الائتتمان ومدى احتفاظه بنسب السيولة المقررة. 
3-1- المودعين 

لأنهم يهتمون بسلامة الوضع المالي للبنك وما يوفره تحليل المخاطر للتأكد من درجة الأمان التي يحققها 
البنك لأموالهم المودعة» ومدى قدرته على ردها لهم في الوقت الذي يطلبونها. 
4-1- المساهمين 

يهتم حملة الأسهم بتحليل المخاطر لأنهم فئة الأكثر تحملا للمخاطر في حالة التصفية أو تقسيم الأرباح 
فهم يهتمون بسلامة الوضع المالي لبنكهم والتأكد من أن أموالهم تدار بفاعلية وكفاءة بما يحقق لهم أكبر عائد 
ممكن. 

إذن فتحليل المخاطر يوفر المعلومات المهمة التي تساعد البنوك والأطراف المعنية فيها على معرفة نقاط 
القوة والضعف للبنك وكذلك الوضع المالي له. 


2- قياس المخاطر المالية 

الهدف من هذه الخطوة هو تحليل أثر المخاطرة واعطائها قيمة كمية في شكل احتمال وخسارة محتملة 
(شرون ر.ء 2014/2013» صفحة 9)؛ حيث يعتبر قياس المخاطر خطوة سابقة لإدارة المخاطر وهناك طرق 
متعددة لقياس المخاطر إذ تعتبر مقاييس المخاطرة من أفضل التقسيمات التي تناولها الباحثون في مجال النظرية 
المالية عموما ومجال المخاطر وادارتها خصوصا ولقد تم تقسيمها إلى قسمين: مقاييس رياضية (كمية)» ومقاييس 
ذاتية حيث يهدف كل منهما إلى تحديد درجة المخاطرة التي تواجه الأصل ومن ثم حجم الخسارة المالية التي يمكن 
أن تحصل نتيجة وقوعها. 
1-2- المقاييس الرياضية (كمية) 

هناك العديد من المقاييس الرياضية التي يمكن استخدامها لقياس المخاطر أهمها المقاييس الإحصائية 


والقسة السرصة السفال: كاخارة: 
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1-1-2- الأدوات الإحصائية لقياس المخاطر المالية 


هناك بعض المقاييس الإحصائية البسيطة المتمثلة في التباين» الانحراف المعياري» ومعامل الاختلاف والتي 
رغم أنها لا تأخذ في الاعتبار توزيعات الخسارة إلا أنها لا تزال تحظى بالاهتمام عند قياس المخاطر. (قندوزء 
0» الصفحات 14-13) 
أ-المدى 1531796 : يتمثل المدى في الفرق بين القيمة الكبرى والصغرى للتدفقات المالية أو النقدية» اذ يعتبر من 
أبسط مقاييس التشتت ومن ثم درجة المخاطرة» فكلما ارتفع الفارق بين القيمتين أدى ذلك لتشتت أكبر للتدفقات 
عن قيمتها المتوسطة وبالتالي زيادة حجم المخاطر التي ينطوي عليها البديل المقترح. يعاب على هذا الأسلوب 
باعتباره مقياس للمخاطر أنه لا يستخدم كافة القيم المتاحة التي تأخذها التدفقات بل يقتصر على أعلى وأقل قيمة؛ 
كما يتجاهل هذا الأسلوب احتمالات تحقق التدفقات. (سلماني» 2014/2013». صفحة 187) 
ب-التباين: يعبر تباين العوائد عن متوسط انحرافات مجموعة من قيم العوائد عن وسطها الحسابي بمعنى يقيس 


الاي درعة تذقت العواقة عق ميكل العائد واوعيرعقه بالعااقة التاليلء 


80(2)"م - تجزم ف - ضع)م] 
1-1 


من خلال العلاقة السابقة يتضح أنه كلما كان الفرق بين المشاهدات الفعلية |19 ووسطها الحسابي (2)581 

كبيرا كان ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى مخاطرة الأصل والعكس صحيح. 

يعاب على هذا المقياس كونه يقاس بوحدة نقدية مربعة كالدينار المربع مثلاء نتج هذا المشكل من تربيع الفرق 
8)8:((7 - 21)ء إذ أن هذه الوحدة النقدية لا معنى لها من الناحية الاقتصادية. لذا وجد مقياس آخر لحل هذا 
المشكل وهو الانحراف المعياري. 
ج-الانحراف المعياري: يعبر الانحراف المعياري عن الحجم المطلق للمخاطر فهو يعتبر من المقاييس الإحصائية 
المناسبة لتقدير المخاطرء ويساوي الجذر التربيعي للتباين بمعنى أنه يقيس انحراف كل مفردة من مفردات العوائد 
المتوقعكة عن وسطها الحسابي وبالتالي كلما كان الانحراف المعياري صغيرا كلما كانت العوائد قريبة من العائد 
المتوسط وبالتالي المخاطر التي يتعرض لها الأصل المالي تكون أقل. ويحسب كما يلي: (حشايشيء 
7 ؛» صفحة 16) 


(181) /الحدزاط)ى 
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(81)/ا: التباين 

د-معامل الاختلاف: يتم استخدام معامل الاختلاف كمقياس مناسب لمقارنة الاختلاف أو التشتت في مجموعتين 
أو أكثر من البيانات» وفي حالة اختلاف الوحدات القياسية المستخدمة مع وحدات كل مجموعة وكذا عند اختلاف 
قيم الوسط الحسابي (بشيريء 2018/2017» الصفحات 67-66)» ويعبر انخفاض معامل الاختلاف عن 
الانخفاض في درجة نسبية من المخاطر. ويحسب بقسمة الانحراف المعياري من القيمة المتوقعة على التدفقات 


النقدية الصافية» كما في المعادلة الآنية: 


حيث: 
/01: معامل الاختلاف 
5: الانحراف المعياري 
؟ا: متوسط العائد 

ويقيس هذا المعامل مقدار المخاطرة لكل وحدة من العائد ونختار الاستثمار الذي يكون معامل الاختلاف 
له أقل أي اختيار الاستثمار الذي يتحمل مخاطرة أقل لكل وحدة عائد (علي الضرب. 2018/2017: صفحة 
2 إذ أن هناك علاقة أساسية تربط الزمن بالمخاطرة فكلما كانت النقطة الزمنية التي يتم فيها الحصول على 
التدفق النقدي أو العائد بعيدة كلما ارتفعت درجة المخاطرة المتعلقة بهذا التدفق بمعنى أن المخاطرة تزداد مع 
الزنمن»ء حيث يزداد الانحراف المعياري وكذلك معامل الاختلاف في حالة العوائد البعيدة المدى. (بشيري» 
7 الصفحات 67-66) 
ه-معامل بيتا: يعتبر معامل بيتا من أهم المقاييس المستخدمة في حساب المخاطر المنتظمة» وهي المخاطر 
غير القابلة للتنويع (مخاطر السوق) والتي تنشأ بسبب عوامل مشتركة تمس الاقتصاد الوطني ككل. (سلماني؛ 
73 صفحة 189) 

يبين معامل بيتا درجة حساسية قيم الأصل المالي نحو التغيرات التي تحدث في أصل آخرء فمثلا يمكن 
قياس درجة حساسية عائد سهم معين للتغيرات في عائد السوق أو للتغيرات في أسعار الفائدة في البنوك... ويمكن 
أن نعبر عن المعامل بيتا للخطر الذي تتعرض له الأوراق المالية من مخاطر عامة وخاصة من خلال العلاقة 


التالية: 


لطا ,6039751 _ر 
(80) 2ن 2-2 
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حيث: 
(]: درجة حساسية قيم الأصل المالي للتغيرات في الأصول المالية الأخرى 
9: مردودية الورقة المالية | 
0 : مردودية السوق 
(52)1500: تباين مردودية السوق 
هذه العلاقة تظهر درجة خطورة السوق الماليء وعلاقة الورقة المالية بالسوق (حمداني» 2012/2011»: 
صفحة 40)؛ أي أن هذا المعامل يقيس درجة حساسية تقلب العائد عند أي مستوى للتقلبات في عائد سوق المال؛ 
باعتبار أن هذا السوق يمثل مجمل التغيرات لعوائد المؤسسات داخل الاقتصاد الوطني المشتركة في السوق» ومنه 
تعتبر محفظة سوق المال ذات الموجودات من الأوراق وما تتعرض له من مخاطر مؤشر يعكس العوامل الاقتصادية 
السائدة. 
ويمثل معامل بيتا طبيعة الأصول المالية للمؤسسة مقارنة بالسوق هنا نميز 3 حالات: (سلماني» 

73 صفحة 189) 
- إذا كان 8 للأصل الاستثماري يساوي الواحد (1 > 0): معناه أن تغير عائد المؤسسة يكون مطابق لتغيرات 
عائد السوق» ومنه تطابق مخاطر المؤسسة (البنك) مع مخاطر السوق. 
- إذا كان 1 < (]: هنا تصنف الموجودات بأنها استثمارات هجومية لأنها تتحرك بمعدل أسرع من معدل التغير 
في محفظة السوق ويكون التغير باتجاه السوق إذا كان 3] موجبء وباتجاه معاكس للسوق إذا كان (] سالب. وهذا 
معناه أن مخاطر المؤسسة (البنك) أكبر من مخاطر السوق. 
- إذا كان 1 > : هنا تصنف الموجودات بأنها استثمارات دفاعية كونها تتحرك بسرعة اقل من محفظة السوق 
(مؤشر السوق) وفي هذه الحالة تكون مخاطر المؤسسة (البنك) أقل من مخاطر السوق. 
استخدامات معامل ]: يستعمل معامل بيتا في: (حمداني؛. 2012/2011»: الصفحات 41-40) 

" المبادلة بين المخاطر والعوائد عند الاستثمار في الأوراق المالية وفق نموذج تسعير الأصول المالية 

عممعالا؛ 
التحكم في مخاطر المحفظة من خلال تعديل محتوياتهاء بتبديل أصولها قليلة المخاطر وعديمة العوائد 
بأصول ذات مخاطر أكبر وعوائد أكبر؛ 


الكشف عن الأوراق المالية الحساسة في السوق. 
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وما يميز معامل بيتا عن معامل الاختلاف والانحراف المعياري أنه لا يقيس مجموع عدم التأكد في عوائد 
الاستثمار بل يقيس فقط ذلك الجزء من الانحراف أو المخاطرة الذي لا يمكن تجنبه. (علي الضرب»: 2018/2017: 


صفحة 40) 


2-1-2- القيمة المعرضة للمخاطر (21/ا) 

تعد القيمة المعرضة للمخاطر من أهم المقاييس المستخدمة لقياس وتحديد حجم المخاطرة المالية للمحفظة 
الاستثمارية في إطار زمني محدد حيث يعد هذا المقياس الأكثر استخداما من طرف البنوك التجارية لتحديد نسبة 
حدوث خسائر محتملة لمحافظهم الاستثمارية» (خلفء نقارء و دقاق» 2020, صفحة 140) إذ تحدد هذه القيمة 
درجة تعرض الأصول أو المحفظة لمخاطر السوق أو مخاطر تراجع قيمتها مع التغيرات السلبية في أسعار السوق. 
(27 .م ,1998 ,وعلمظ 8 ,دمعاا تعلمم أذ ءطات) 

إن هذه الطريقة على عكس الطرق القياسية الأخرى قادرة على تلخيص المخاطر المؤثرة على محفظة مالية 
أو وضعية ما في رقم واحد سهل التفسيرء فهي تحاول أن تحدد بشكل كمي وفي مجال ثقة محدد الخسائر المحتمل 
أن تصيب وضعية محددة» محفظة مالية» أو الوضعية الإجمالية للبنك خلال فترة قصيرة. (باهي و بن رجمء 
9؛: صفحة 479) 

تكمن الفكرة وراء القيمة المعرضة للمخاطر في بناء توزيع احتمالية الربح والخسارة لمحفظة البنك في أفق 
زمني معين وحساب الخسارة القصوى عند مستوى ثقة معين (4 .6 ,2017 ,531نا! 8 83110113)وبالتالي فهي 
تقيس الحد الأقصى للخسارة المتوقع أن تتعرض لها محفظة الأصول خلال فترة زمنية معينة وعند مستوى معين 
من الثقة. (2 .0 ,2019 ,/ا363اا ثه /عأأءم) 

يمكن أن يكون لمقياس القيمة المعرضة للمخاطر العديد من التطبيقات» وعلى وجه الخصوص تستخدم 
لإدارة المخاطر وللأغراض التنظيمية» إذ أن لجنة بازل للرقابة المصرفية (1996) في بنك التسويات الدولية 
تفرض على المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار تلبية متطلبات رأس المال بناءً على تقديرات القيمة 
المعرضة للمخاطرء تقديم تقديرات دقيقة له أهمية حاسمة» وإذا لم يتم تقدير المخاطر الأساسية بشكل صحيح فقد 
يؤدي ذلك إلى تخصيص رأس المال دون المستوى الأمثل ما يترتب عن ذلك من عواقب على الربحية أو الاستقرار 
المالي للمؤسسات. (5 .0 ,2001 ,508287 .8 اااعلاكدت اامانا) 
أ-طرق حساب القيمة المعرضة للمخاطر: يمكن حساب هذا المقياس بعدة طرق منها الطريقة التاريخية» التباين 
المشترك» وطريقة مونتث كارلو. 
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- الطريقة التاريخية: التي تنظر في تاريخ العوائد السابقة للأصول مع تحديد الخسائر القصوى مقارنة بأكبر 
المكاسب بناء على فرضية أن تجربة العوائد السابقة ستعلم النتائج المستقبلية. 

- طريقة التباين المشترك: بدلاً من افتراض أن الماضي سيعلم المستقبل» تفترض هذه الطريقة أن المكاسب 
والخسائر يتم توزيعها بشكل طبيعيء بهذه الطريقة يمكن تأطير الخسائر المحتملة من حيث أحداث الانحراف 
المعياري عن المتوسط. 

- طريقة محاكاة مونت كارلو: 


تستخدم هذه التقنية نماذج حسابية لمحاكاة العوائد المتوقعة عبر مئات أو آلاف التكرارات الممكنة بعد ذلك 
تأخذ فرص حدوث الخسارة عند أفق زمني محدد. (2022 ,217101!)هذه الطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة 
التاريخية فبدلا من استخدام البيانات التاريخية لعوائد الأصل وافتراض أن هذا العائد يمكن أن يحدث مستقبلا, فإننا 
نقوم بتوليد رقم عشوائي يتم استخدامه لتقدير العائد في نهاية الأفق الزمني المدروس. (خلفء نقارء و دقاق» 
0: صفحة 141) 
ب-دور القيمة المعرضة للمخاطر كأداة لإدارة وقياس المخاطر: يمكن تلخيص استخداماتها المتعددة فيما يلي: 
(بن سليم و بن رجمء 2016؛. صفحة 390) 
توفر القيمة المعرضة للمخاطر مقياس مشترك؛ متناسق ومتكامل للمخاطر من خلال عوامل المخاطرة؛ 
الأدوات وفئات الأصول مما يؤدي إلى زيادة الشفافية في التعامل مع المخاطر؛ 
" تأخذ بعين الاعتبار الارتباطات بين مختلف عوامل المخاطرة فإذا كان لدينا خطرين يعوض كل منهما 
الآخرء فإن مقياس القيمة المعرضة للمخاطر يأخذه بعين الاعتبار ويجعل تقدير المخاطرة الإجمالية 
صغير نسبيا والعكسء إذا كانت لدينا مخاطرة تؤثر في اخرى بالزيادة فإن هذا المقياس يجعل تقدير 
المخاطرة الإجمالية كبير نسبيا؛ 
توفر مقياس تجمعيي للمخاطرء حيث أن عدد واحد يعبر عن أقصى خسارة يمكن تحملها عند مستوى 
ثقة معين» هذا العدد يمكن ترجمته إلى ملاءة مالية للمؤسسة؛ أي يمكن استخدامها كمقياس لتقييم أداء 
إدارة المخاطرء والحد من المخاطر التي لا تضيف قيمة من وجهة نظر المساهمين؛ 
يسمح هذا المقياس بالكشف عن الوحدات التي تحتوي على معظم المخاطرء وبالتحديد أكثر أنواع المخاطر 
التي تتعرض لها المؤسسة (البنك) مثل الأسهمء السندات؛ معدلات الفائدة.... الخ؛ 
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" توفر القيمة المعرضة للمخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة وكذلك السلطات التنظيمية مقياس للمخاطرة 
سهل الفهم بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرار حول مدى ملائمة مستويات المخاطرة المتعلقة بخطوط 
الأعمال مع حدود وحدات القيمة المعرضة للمخاطر. 


2-2- المقاييس الذاتية 

استخدام المداخل الذاتية التي تعتمد على الخبرة السابقة والحدس لوضع توقعات لما يمكن أن يحدث يساعد 
في تحديد المخاطر وهي مقاييس ممكنة التطبيق في مجالات محددة كالمخاطر القانونية» مخاطر ملائمة العملاء؛ 
والمخاطر التشغيلية. ويمكن استخدام المقاييس الذاتية لتجاوز المقاييس الرياضية أو لتعزيزهاء فمثلا يمكن حساب 
مخاطر الاثتمان لكل الأطراف من خلال الصيغ الإحصائية» إضافة إلى الاعتماد على مقاييس ذاتية لمعرفة سلوك 
تلك الأطراف وهذا ما يعزز نتيجة المقاييس الرياضية لتحديد المخاطر المتوقعة بدقة أكبر. (قندوزء 22020 
الصفحات 14-13) 
3-نماذج تسعير المخاطر المالية 

هناك اختلاف كامل حول قياس المخاطرة أو الطريقة التي ينبغي استخدامها لتسعير الموجودات الرأسمالية. 
وقد خلق هذا الاختلاف جدلا بين الباحثين والكتاب في الإدارة المالية أدى إلى تعدد نماذج تسعير الموجودات 
الرأسمالية. وقد وضع نموذج (1/1311010/112) عام 1952 ونموذج (0أ100) عام 1958 القاعدة الأساسية لتسعير 
الموجودات الرأسمالية. ومع حصول التطورات الكبيرة في تسعير الموجودات الرأسمالية فيما بعد برزت العديد من 
النماذج في هذا المجال» وأبرز هذه النماذج هو نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية الم1ا41© ( 855615 |119م62 
© 50أ10) ونموذج التسعير المرجح1 4/5 (//15©01 510159 6111306) ونموذج فاما وفرنش 
(اع1/00 اعمعع- 5203 ). (الدهلكي. 2019»: صفحة 86) 
1-3- نموذج ماركويتز (1]2آللا13:!»0/! 1311!) سنة 1958 

يعتبر هاري ماركويتز هو مؤسس النظرية الحديثة للمحفظة المالية عام 1952» وهو أول من ربط مفهوم 
الخطر بتقلبات العائد» ثم اقترح الانحراف المعياري كمقياس لمخاطرة الورقة المالية وكذلك لمخاطرة المحفظة؛ 
ويعتمد النموذج الذي قدمه ماركويتز لحساب درجة المخاطرة المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية على المعادلة التالية: 
(سعيدي. 2017/2016. صفحة 10) 
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حيث: 
و50: الانحراف المعياري للمحفظة ويمثل درجة مخاطرة المحفظة الاستثمارية 
/لا: وزن الورقة ١‏ المستثمرة بالمحفظة 
'لا: وزن الورقة [ المستثمرة بالمحفظة 
(:0017)1: هما على الترتيب الارتباط بين عوائد الورقتين الاستثماريتين أ و[ 
تؤكد المعادلة الحاجة لتقدير تباين كل ورقة وتقدير الارتباط بين كل زوج من الأوراق المالية 
وقد بين ماركويتز بأساليب رياضية آلية تقليل المخاطرة من خلال التنويع» كما أدخل مفهومي المحفظة 
المثلى 0110110 00111731 والحد الكفاء 575001167 111101601 حيث يقصد بالمحفظة المثلى المحفظة التي 
تتسم بأقل مخاطرة ممكنة لمستوى معين من العائد» أو بأعلى عائد ممكن لمستوى معين من المخاطرة» أما الحد 
الكفء فهو الخط الذي تقع عليه جميع المحافظ المثلى لمستويات مختلفة من العائد والمخاطرة. 
وبما أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحافظ الاثتمانية للبنك مستمدة من مبادئ ونظريات المحافظ 
الاستثمارية» فتنويع المحفظة يشتمل على توزيع حسابات الاثتمان والودائع بين مجموعة واسعة من العملاء» وتضم 
حسابات الأعمال الصغيرة والكبيرة والصناعات المختلفة وتنويع مصادر الدخل والضمانات. (بشيري و بلعجورء 
ادارة مخاطر الاثتمان للمحافظ الاستثمارية باستخدام تنويع ماركويتز -دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية-» 
6: صفحة 207) 
ويقترح ماركويتز خمسة فرضيات يقوم عليها هذا النموذج تتمثل فيما يلي: (زودة» بن عليء و بوسمينة» 
0»: صفحة 100) 
* ينظر المستثمر لكل بديل من منظور التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقع خلال فترة محددة؛ 
" يهدف المستثمر إلى تعظيم المنفعة المتوقعة لفترة واحدة» وأن منحنى المنفعة له يعكس تناقصا في المنفعة 
الحدية للثروة؛ 
" ينظر المستثمر إلى المخاطر باعتبارها تشير إلى التقلب في العائد المتوقع؛ 
يبني المستثمر قراره على متغيرين أساسيين فقط العائد والمخاطرة؛ 
" جميع المستثمرين يكرهون المخاطر وبالتالي إذا كان المستثمر يفاضل بين بديلين لهما نفس العائد فإنه 
سيختار أقلهما مخاطرة» وإذا كان يفاضل بين بديلين ينطويان على نفس الدرجة من المخاطرء فإنه سيختار 


البديل الأعلى عائدا. 
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2-3- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (اللاط.م6©) 

كتطوير إضافي لنظرية تسعير الأصولء تم تقديم 0851/1 من قبل الحائز على جائزة نوبل 'وليام شارب" 
في عام 1964: (39-40 .0م ,2016 ,031]انا2 8 ,|1063 ,13015)حيث ظهر نموذج تسعير الأصول 
الرأسمالية 0/8510 لوصف العلاقة بين العوائد والمخاطرء بعد دراسة ماركويتز عام 1952 متوسط التباين الأمثل 
لقياس المخاطر. يوفر هذا النموذج هيكل لتسعير الأصول ذات العوائد غير المؤكدة في جميع أنحاء العالم» وهو 
النموذج الأكثر شيوعًا المستخدم في التمويل لوصف العلاقة بين العائد والمخاطرة والتنبؤ بسعر أي أصل. 


بمعامل يسمى بيتا. يعتمد /08158(1) على عدة فرضيات امتدت من دراسات 1/31101//112 1952 على النحو 
التالي: 
" يهدف إلى المستثمر هو تعظيم فائدة ثروته النهائية؛ 
يختار المستثمرون استثماراتهم على الأساس من معدلات العائد المتوقعة والفروق على مدى أفق فترة 
واحدة؛ 
" يتفق جميع المستثمرين تماما على المفصل توزيع معدل عائد الأصول؛ 
* لا توجد ضرائب وتكاليف المعاملاتء. أو أي احتكاكات أخرى في السوق؛ 
" يمكن للمستثمرين البيع على المكشوف لأي مبلغ الأوراق المالية واستخدام العائدات للاستثمار في أي 
دولة أخرى أصول؛ 
جميع المستثمرين لديهم نفس الوقت للاستثمار الأفق؛ 
يمكن لجميع المستثمرين إقراض واقتراض الأموال في المعدل الخالي من المخاطر؛ 
* المستثمرون يكرهون المخاطرة ويحملون الأسعار؛ 
بناء على الفرضيات السابقة وسلوك المستثمر تم وضع إطار العمل في معادلة واحدة تعكس علاقة المخاطرة 
بالعوائد: 
(عكاحوكا) رم +ع د رما 
9]: معدل العائد المتوقع على الورقة المالية 
ع؟ا: معدل العائد الخالي من المخاطر. 
ب؟ا: معدل العائد المتوقع في السوق. 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
أما أ3]: معامل بيتا ويساوي التباين بين عائدات الأوراق المالية وعوائد السوق مقسوما على تباين عائد السوق. 
(432-433 .مم ,2013 ,'ع0وماك 6 ,أ630ق6لى ,أمناوازم) 
يلعب نموذج تسعير الأصول الرأسمالية دورا مهما باعتباره عنصر رئيسي في نظرية سوق رأس المال؛ كما 

ينص هذا النموذج على أن هناك علاقة تناسبية بين العائد المتوقع للأصل والمخاطر المرتبطة به. يتم إعطاء 
هذه العلاقة من خلال خط السوق وهو خط سوق الأوراق المالية (-االاا5). (587 .6 ,2021 ,8غاذاوا/ا) 
3-3- نموذج التسعير المرجح 57م 

تم تصميم نموذج التسعير المرجح للأصول المالية من طرف روس 5055(1976) بديلا لنموذج تسعير 
الأصول الرأسمالية» تنطلق من نموذج السوقء والذي يفترض أن عائد السهم يرتبط بالمخاطر الخاصة بالشركة 
وبتغيرات عائد محفظة السوقء وبالتالي فإن هذه النظرية تتماشى مع التقسيم الأساسي للمخاطر إلى مخاطر 
منتظمة ومخاطر غير منتظمة» وبما أن المخاطر غير المنظمة يمكن تجنبها عن طريق التنويع؛ فإن هذه النظرية 
تتعامل فقط مع المخاطر المنتظمة» لكنها تتوجه إلى المصدر الرئيسي للمخاطر وليس مجرد مصدر وسيط تتمثل 
في عائد محفظة السوق أو عائد مؤشر السوق كوكيل عن عائد محفظة السوق كما هو الحال في نموذج تسعير 
الأصول الرأسمالية. (حشايشي»ء 2018/2017»: الصفحات 65-64) 


يقترح نموذج التسعير المرجح وجود عوامل اقتصادية تؤثر على عوائد الأصول المالية» حيث تنقسم هذه 
العوامل إلى قسمين؛ قسم يضم عددا من العوامل التي تؤثر على جميع الأصول المالية دون تمييزء وهي عوامل 
نظامية» وعوامل تؤثر على أصل مالي أو مجموعة خاصة متجانسة من الأصول المالية» وتستجيب عوائد الأصول 
المالية لتلك العوامل بالانخفاض أو الارتفاع» (بدروني و غربيء دراسة مقارنة لنماذج تسعير الأصول الرأسمالية 
في تفسير عوائد الأسهم في بورصة الجزائرء 2020. صفحة 305) إن درجة تأثير هذا المتغير أو مدى حساسية 
العوائد لهذا المتغير تسمى بالعامل المسعر وهو حدث اقتصادي غير مؤكد يؤثر على العائد المتوقع الذي يطلبه 
المستثمرين» ومن أهم العوامل المسعرة نجد أسعار الفائدة وأسعار الصرف.... ويعتبر هذا الاقتراح الفرضية 
الأساسية لنموذج التسعير (حشايشيء 2018/2017»: الصفحات 65-64) 

بما أن نموذج التسعير المرجح 827 يقوم على أكثر من عامل فقد صاغ روس العلاقة بين العائد والمخاطرة 
وفق المعادلة التالية: (زودة» بن عليء و بوسمينة» 2020,. صفحة 113) 
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حيث: 

5]: معدل العائد المتحقق للورقة المالية أ. 
1!: معدل العائد المتوقع للورقة المالية أ. 
: القيمة المتوقعة للعامل الاقتصادي [|. 

ر *: القيمة السحفقة للعائل الاقتصادي [. 


68: حساسية أو استجابة الورقة المالية لتغيرات العامل المشترك (المخاطر المنتظمة). 
ع: عائد إضافي متوقع مرتبط بالورقة المالية (الخطأ العشوائي). 
4-3- نموذج 1© 3103-1160 متعدد العوامل 
خضع نموذج /04121) لمراجعة جوهرية من طرف 1760701 8 53073 اللذان قاما بإدراج بعد جديد؛» وهو 
تفسير علاوة المخاطرة المتوقعة لمحفظة أو سهم ما بدراسة حساسية عائدها تجاه ثلاث عوامل للمخاطرة غير 
القابلة للتنويع (المخاطر المنتظمة) وهي: 
-(82 - /010): علاوة مخاطرة محفظة السوق(العائد الإضافي)» وتكافئ علاوة مخاطرة السوق من 
منظور ا/1 6/1 ؛ 
-51/8: علاوة مخاطرة الحجم أو أثر حجم الشركة وتقاس بالفرق بين عائد محفظة أسهم الشركات الصغيرة (على 
أساس الرسملة السوقية) والعائد على محفظة أسهم الشركات الكبيرة. 
--/اال! علاوة مخاطرة أثر نسبة القيمة الدفترية للسهم إلى قيمته السوقية يتم قياسها بالفرق بين عائد محفظة أسهم 
الشركات ذات النسبة المنخفضة أو أسهم القيمة» وعائد محفظة أسهم الشركات ذات النسبة العالية» أو أسهم النمو. 
من العلاقة السابقة يتبين أن علاوة المخاطرة المتوقعة لأصل ماليء ما هي إلا توليفة من علاوة مخاطرة 
السوق وعلاوة مخاطرة الحجم وعلاوة نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية. 
وعليه يمكن صياغة نموذج 30073-11610601 متعدد العوامل وفق المعادلة التالية: (حشايشيء 2018/2017» 
الصفحات 70-69) 


ملأل )لط + (ظاط5) ترد + [(ركا - مكط) طلا :6 - رلا - (1)ئا 


حيث: 


“8 - (8): علاوة مخاطر المحفظة. 
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/17 - 272): علاوة مخاطر السوق. 

6/: حساسية السهم لمخاطر السوق. 

1 الفرق بين عوائد المحافظ ذات الأسهم صغيرة الحجم وعوائد المحافظ ذات الأسهم الكبيرة الحجم على أساس 
أن أسهم الشركات الصغيرة تعتبر أكثر مخاطرة وبالتالي أكبر عائد. 

4 الفرق بين عوائد المحافظ ذات قيمة دفترية إلى قيمة سوقية مرتفعة وعوائد المحافظ ذات قيمة دفترية إلى 


قيمة سوقية منخفضة على أساس أن كلما كانت النسبة أعلى كانت المخاطرة أعلى والعائد أكبر. 
5: حساسية المحفظة للفرق الأول (الحجم). 
: حساسية المحفظة للفرق الثاني (معدل القيمة الدفترية للقيمة السوقية). 

من الناحية التطبيقية ظل هذا النموذج وإلى وقتنا الحالي حبيس الدائرة الأكاديمية وأقل شيوعا لدى المتعاملين 
والممارسين الذين يفضل أغلبهم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لعدة اعتبارات منها: عدم وفرة البيانات الخاصة 
بمتغيرات عوامل النموذج» وصعوبة تقدير القيم المستقبلية لعلاوات المخاطرة انطلاقا من المتوسطات التاريخية 
للعوائد» إضافة إلى عدم فعاليته في تفسير سلوك العوائد. (مزاهدية» 2020» الصفحات 131-130) 
4-قياس المخاطر المالية في البنوك التجارية 

تتعدد مؤشرات قياس المخاطر المالية حسب نوع كل من هذه المخاطر وسيتم عرض مختلف الأساليب 
والمناهج لقياس المخاطر المالية من خلال هذا العنصر. 

1-4- قياس المخاطر الائتمانية 

تعتبر المخاطر الاتتمانية من أهم المخاطر المالية التي تواجه لبنوك التجارية لذا فتحديدها وقياسها يساعد 
البنك على إدارتهاء ويتم ذلك إما باستخدام أسلوب النسب المالية أو من خلال المناهج التي أرتها لجنة بازل لتقدير 
الميخاطن: 
1-1-4-أسلوب النسب المالية لقياس المخاطر الائتمانية 

يعتبر أسلوب النسب المالية من بين الأساليب المهمة التي تعتمد عليها البنوك في إدارة مخاطرها وذلك من 
خلال تقدير المخاطر التي تعترض عمل البنك والعمل على تقليلها والحد منهاء والجدول الموالي يبين مختلف 
النسب المالية لقياس المخاطر الاثتمانية. 


الفصل الأول 
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الجدول رقم (2-1): نسب قياس المخاطر الائتمانية 


النسبة 
نسبة القروض غير 
العاملة/إجمالي القروض 


نسبة مخصص خسارة 
القروض/إجمالي القروض 
نسبة صافي الديون 
المعدومة/إجمالي القروض 
نسبة صافي الديون 
عدر يه ل سك قر 
نسبة القروض غير 
المستحقة/|إجمالي القروض 
نسبة مخصص خسائر 
القروض/حقوق الملكية 
نسبة احتياطي خسارة 
القروض/إجمالي محفظة 
القروض 
نسبة احتياطي خسارة 
القروض/القروض التي 
تمت هيكلتها 
نسبة مخصص خسارة 
القروض/متوسط القروض 


د الاضول شر 
العاملة/إجمالي القروض 


سسبة احتياطي خسائر 


مدلولها 
تقيس هذه النسبة كفاءة الأصول وفشل القروض كنسبة مئوية من إجمالي 


لمواجهة خسائر القروض ومن ثم تقل درجة المخاطر المرتبطة بها. 
كلما ارتفعت قيمة البسط ممثلة في الفرق بين الديون المعدومة ومخصص الديون 
المعدومة مقارنة بالمقام دل ذلك على ارتفاع خطورة المحفظة. 
وهي طريقة لحساب النسبة السابقة التي كانت مصاحبة لقروض البنك» وتدل 
على نسبة القروض الخطرة في المحفظة بناء على الماضي. 
تبين القروض التي انخفضت دفعاتها بشكل واضح فتوقف البنك عن احتساب 
فوائدها كدخل» هذه النسبة تفحص الخسارة المحتملة للقروض مستقبلا. 
تبين هذه النسبة درجة الحماية التي تؤمنها حقوق الملكية لمواجهة خسائر 
القروض المحتملة 
تبين هذه النسبة مستوى الحماية الذي يأخذه البنك لتغطية الشك أو المشاكل في 
القروضء كلما كانت النسبة أكبر من 3 دل ذلك على أن إدارة البنك متحفظة 
(أو أن هناك ضعف محفظة القروض). 
يتم استخدام هذه النسبة للتنبؤ بالمستقبل» وتدل على احتفاظ البنك باحتياطات 
لمواجهة القروض المستحقة والمعاد هيكلتهاء حيث تقاس الاحتياطات كنسبة من 
هذه القروض 
يعكس مخصص الخسارة التغيرات في نوعية محفظة القروض بالإضافة إلى 
حجم هذه المحفظة. 
يقصد بالأصول غير العاملة التي لا تولد عوائد أو التي تولد عوائد قليلة وتضم 
القروض غير المستحقة والمجدولة» وتدل زيادتها على أن البنك سيواجه مشاكل 
ويمكن أن تكون مؤشرا سلبيا بالنسبة لأرباح السنة القادمة. 
تدل هذه النسبة على درجة الحماية التي قررها البنك في تغطية الديون المشكوك 


القروض/متوسط القروض 


في تحصيلهاء فكلما وصلت درجة الحماية لأكثر من 4 من محفظة القروض 
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فإن المحلل الكفؤ يدرك أن إدارة البنك متحفظة جدا أو أن المحفظة تتكون من 


قروض غير منتجة 

نسبة احتياطي خسائر 

القروض/ القروض غير 
العاملة 


هذه النسبة يجب أن تكون أكبر من الواحد حتى يتجاوز احتياطي خسائر القرض 
القروض غير العاملة بهامش كبير. 
يشير ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع المخاطر الاتتمانية للبنك لأنها تعكس زيادة 
القروض قصيرة الأجل التي يجب على البنك مواجهتها في حالة عدم سدادها في 
مواعيدها المحددة. 
المصدر: (كلاشء: 2022/2021». الصفحات 130-129) 


الأجل/إجمالي الأصول 


2-1-4-مناهج المخاطر الائتمانية 
هناك منهجين لتصنيف وقياس المخاطر الاثتمانية وهما: (إبداح» 2020/2019»: الصفحات 24-23) 

أ-المنهج المعياري: وهو المنهج الذي تستعمله البنوك لقياس وحساب متطلبات رأس المالء إذ يعتمد هذا الأسلوب 
على ترجيح الأصول بأوزان المخاطرة وفقا لنوع التسهيلات الاثتمانية والتقييم الائتماني من طرف مؤسسات تقييم 
خارجية» وذلك من خلال تبويب الأصول تبعا لنوع الجهات المقترضة» منها الحكومات والبنوك وقروض الرهن 
العقاري وغيرها من الجهات التي تقترض من البنوك وترجيحها حسب درجة المخاطرة وذلك انطلاقا من التقييم 
الائتماني للعميل. 
ب- طريقة النمذجة الداخلية: وهي من الطرق الإحصائية التي يتم الاعتماد عليها لحساب وقياس مخاطر 
الائتتمان» تسعى هذه الطريقة إلى إيجاد علاقة تقريبية بين متغير ومجموعة من المتغيرات استنادا على مجموعة 
من النماذج الداخلية المقترحة من قبل الصناعة المصرفية. تعتمد هذه الطريقة على حساب الخسائر المحتملة وكذا 
حساب رأس المال المخصص لتغطية مخاطر القروض وفق منهج أمثل لتخصيص رأس المال لنشاطات البنك 
المختلفة وتشتمل هذه الطريقة على ما يلي: ,2017 ,007أ5أ/ااعمنات ولاكامة8 زه ع6 أمامرمن اع825) 
(53 .م 

احتمالية التعثر ((000): أي تقدير احتمال تخلف المقترض عن السداد خلال الفترة المتفق عليها؛ 

الخسارة في حالة التعثر (610ا): أي تقدير نسبة الخسارة المتوقعة في حالة العجز عن السداد؛ 


* التعرض عند التعثر (10/): ويقصد به المبلغ المقدر استحقاقه عند العجز عن السداد.* 


* سيتم التطرق لهذين المنهجين بالتفصيل في المبحث الثالث من الفصل الثاني من الأطروحة. 
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2-4- قياس مخاطر عدم السيولة: 

يمكن قياس مخاطر عدم السيولة من خلال عدة طرق ومؤشرات (النسب المالية) تتمثل أساسا في: 
1-2-4 -طرق قياس مخاطر عدم السيولة 

يوجد ثلاث طرق لقياس مخاطر عدم السيولة من أجل إدارتها وهي: 
أ-طريقة الفروقات المتتابعة: من خلال حساب الفرق بين الأصول والخصوم لكل مرحلة من مراحل الاستحقاق» 
وتعتبر هذه الطريقة مؤشرا حول المبلغ» المدة والآجال لعملية تحويل الاستحقاق المتخذة من طرف البنك. فمثلا 
يجب على البنك إيجاد موارد إضافية من أجل توفير السيولة التي يحتاجها. 
ب-طريقة الفروقات المجمعة: حيث يتم جمع كل فترة من فترات الاستحقاق مع الفترة التي تليه. (الغافود» 2018» 
صفحة 468) 
ج-طريقة الأصول والخصوم المرجحة (مؤشر مخاطر السيولة): تقوم هذه الطريقة على أساس ترجيح الأصول 
والخصوم لكل مرحلة من مراحل الاستحقاق بمتوسط السنوات لكل مرحلة ثم نقوم بحساب النسبة التالية: 


إذا كانت هذه النسبة أكبر أو تساوي 1 فهذا يعني أن البنك لا يقوم بعملية تحويل الاستحقاقية» وهذا معناه 
أن استحقاق الموارد أكبر من استحقاق الاستخدامات وبالتالي لا توجد مخاطر سيولة» وكلما قلت هذه النسبة عن 
1 معناه أن البنك يقوم بتحويل الاستحقاقية أي يقوم بمنح استخدامات طويل الأجل من خلال موارد قصيرة الأجل 
وبالتالي هناك مخاطر سيولة كبيرة تواجه البنك. (قايدي و بن خزناجي: 2016. صفحة 82) 
2-2-4-أسلوب النسب المالية لقياس مخاطر عدم السيولة 
فضلا عن الطرق السابقة نجد أسلوب النسب المالية لقياس المخاطر من أكثر التقنيات التي تستخدم 
في نطاق واسع لقياس المخاطر المالية عامة ومخاطر عدم السيولة خاصة» ويمثل الجدول الموالي أهم النسب 
المالية المستخدمة في قياس مخاطر عدم السيولة. 
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الجدول رقم (3-1): نسب قياس مخاطر عدم السيولة 
النسبة مدلولها 
تتراوح هذه النسبة بين 9620 و9030 وتشمل الأصول النقدية شديدة السيولة: 
الاحتياطي النقدي في البنك المركزيء الودائع قصيرة الأجل في البنوك 


الأصول النقدية شديدة 


السيولة/ إحمانى الأصضول : 1 
ا الآخرى والاوراق الحكومية وغير الحكومية المضمونة. 

الأصول النقدية شديدة | تتراوح هذه النسبة بين 9030 و9045.: وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على 

السيولة/إجمالي الودائع قدرة البنك على الحفاظ على ثقة المودعين فيه 


تعكس هذه النسبة قدرة البنك على تمويل القروض عن طريق ودائع العملاء 


افر رداك 2 لمان ل 1 
لدت اير والاموال المقترضة من بنوك أخرىء» ويجب مقارنتها مع النسبة السابقة» حيث 


المقترضة 1 
تكون أقل من 0/0/. 
كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على سيولة أقل وعدم التنويع فى أصول 
القروض/إجمالي الأصول ل 


البنك» وتكون هذه النسبة أقل من 76060. 

المصدر: (نجارء 2014/2013. صفحة 182) 

مما سبق يتضح أن إدارة مخاطر عدم السيولة تتوقف بشكل أساسي على إدارة البنك لسيولته على المدى 
القصير والطويل من أجل تحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة لهء حيث يتم تحديد درجة السيولة في البنك من 
خلال الفرق بين استخداماته ومصادر أمواله. 
3-4- قياس مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف 

تعتبر مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف من بين مخاطر السوق المهمة التي تواجه البنك أثناء 
نشاطه لذا وجب عليه قياس هذه المخاطر من أجل إدارتها لتقليلها والسيطرة عليها حتى لا تؤدي به إلى خسائر 
غير متوقعة. 
1-3-4 -قياس مخاطر معدل الفائدة 

تعتمد البنوك على عدة مؤشرات من أجل حساب مخاطر معدل الفائدة وفي الجدول التالي سيتم التطرق 
لأهمها. 


| 
أ 
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الجدول رقم (4-1): نسب قياس مخاطر معدل الفائدة 


النسبة مدلولها 
تتمثئل الأصول الحساسة في: القروض والاستثمارات في المحافظ المالية أما 
الخصوم الحساسة فتتمثل في الودائع» الأسهم. والسندات 

تقيس هذه النسبة حساسية البنك لتغير معدل الفائدة وبالتالي مستوى الخطر 

المحيط به» وكلما كانت النسبة مساوية للواحد فالبنك في وضع مريح, وكلما 
ابتعدت عن الواحد زاد الخطر على البنك. 

عندما يفوق مبلغ الأصول الحساسة مبلغ الخصوم الحساسة فالنسبة تكون أكبر 

من الواحد وبالتالي البنك معرض للخسارة نتيجة انخفاض معدلات الفائدة. 


ل ا 
الفائدة/الخصوم الحساسة 


لمعدل الفائدة 1 

وعندما يفوق مبلغ الخصوم الحساسة مبلغ الأصول الحساسة فالبنك معرض 

للخسارة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة. 

وهي مشتقة من النسبة السابقة» فإذا كانت مدة استحقاق الأصول الحساسة أكبر 

من مدة استحقاق الخصوم الحساسة هذا يعرض البنك لخطر التمويل (وهو 

مدى استحقاق الأصول الخطر الناتج عن قيام البنك بتمويل القروض بمعدل فائدة أكبر). 

الحساسة/ مدى استحقاق واذا كانت مدة استحقاق الخصوم الحساسة أكبر من مدة استحقاق الأصول 

الخصوم الحساسة الحساسة ما يدفع البنك إلى إعادة استثمار الودائع بمعدل مختلف وإذا كان هذا 


المعدل أقل من المعدل السابق فسيعرض البنك لخطر إعادة الاستثمار. 
الودائع غير المغطاة هي الغير مؤمنة بغطاء سيولة لمواجهة حالات السحب 
المفاجئ وهي تكون أكثر حساسية لتغير معدل الفائدة» لأن المودعين سيسحبون 
هذه الودائع عندما يحصلون على معدل فائدة أعلى من المنافسين مما يؤثر سلبا 
على عمليات الإقراض والاقتراض. 
هذه النسبة تكون محصورة بين 0 و1 وذلك حسب نسبة سيولة البنك. 

المصدر: (نجارء 2014/2013». الصفحات 197-196) 
2-3-4- قياس مخاطر سعر الصرف 
ترتبط مخاطر سعر الصرف بتقلب قيمة أرصدة البنوك من العملات الأجنبية وكذا تقلب قيمة هذه العملات» 


الودائع غير المغطاة(غير 
المؤمنة)/إجمالي الودائع 


ويقوم البنك بقياس هذه المخاطر من خلال العلاقة التالية: (خريوشء الزعبيء و العباديء» 2004: صفحة 69). 
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مخاطر سعر الصرف- إجمالي المراكز المفتوحة / القاعدة الرأسمالية 


حيث يشمل المركز المفتوح العمليات الفورية والعمليات الآجلة بأشكالها والمتمثلة في المشتقات المالية 


مخا الصرف- القيمة الدفترية لحقوق الملكية / القيمة السوقية لحقوق الملكية 
سعر و فدرد مه مو مه مو 


حيث تشير القيمة الدفترية إلى القيمة المالية الفعلية لأي بنك طبقا لما هو وارد في ميزانيته وتحسب كما 
يلي: 


القيمة الدفترية - رأس المال المدفوع + الأرباح غير الموزعة + الاحتياطات 


أما القيمة السوقية فهي كمية الأرباح المضافة إلى رأس المال» أي القيمة السوقية لأسهم البنك المعلنة 


وتحسب كما يلي: 


القيمة السوقية > عدد الأسهم المتداولة »ا السعر السوقى للسهم الواحد 


ويجب ألا تتجاوز القيمة الدفترية القيمة السوقية أي أن النسبة السابقة يجب ألا تتجاوز 1 وكلما كانت 
أصغر أعطت مؤشرا إيجابيا عن وضع البنك. 

كما نصت لجنة بازل على ضرورة الاحتفاظ بجزء من رأس المال لمقابلة المخاطر التي يتعرض لها البنك 
نتيجة تعامله بالذهب والعملات الأجنبية ويتم حساب متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة مخاطر سعر الصرف 
من خلال قياس حجم تعامل البنك من كل عملة أجنبية على حدة: وقياس مخاطر سعر الصرف التي تتعرض لها 
محفظة البنك من الذهب والعملات الأجنبية (تومي.» 2017/2016» صفحة 216). 
4-4- قياس مخاطر عدم الملاءة 

يقوم البنك بقياس مخاطر عدم الملاءة من خلال عدة نسب ولعل أهمها النسبة التالية: (عمروء 
5 ؛» صفحة 66). 


مخاطر عدم الملاءة - حقوق الملكية / الأصول الخطرة 
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تقيس هذه النسبة مدى إمكانية رأس المال الممتلك (حقوق الملكية) في تغطية الأصول التي تكون مخاطرها 
مرتفعة والتي تشمل الأوراق التجارية المخصومة والقروض (يعقوب» 2017/2016: صفحة 55) » ويمثل رأس 
المال المملوك حصة المالكين من رأس مال الشركة بما فيها رأس المال على شكل أسهم وأرباح متراكمة؛ وكلما 
زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل للبنكء وكلما قلت هذه النسبة يكون البنك أمام مواجهة كاملة لخطر الملاءة. 


وهي تمثل نسبة كفاية رأس المال التي حددتها مقررات لجنة بازل 1 و2 بأن لا تقل عن نسبة 968 بينما 
حددتها اتفاقية بازل 3 بنسبة 10.5. 
المبحث الثالث: إدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية 

تتعرض البنوك أثناء أدائها لوظائفها المختلفة إلى مجموعة واسعة من المخاطرء ولعل المخاطر المالية 
أهمها لكونها متصلة بجانب العمليات المالية للبنك ومن أمثلتها مخاطر الائتمان» مخاطر عدم السيولة بالإضافة 
إلى مخاطر أخرى لذا وجب على البنوك العمل على إدارة مختلف هذه المخاطر من أجل ضمان سلامة العمليات 
البنكية والمالية وربحيتها. 
المطلب الأول: مفاهيم حول إدارة المخاطر في البنوك 

تحتل إدارة المخاطر المالية مكانة مهمة في البنوك من خلال دورها الأساسي في المحافظة على الوضع 
المالي للبنك وسلامته. 
1-مفهوم إدارة المخاطر 
تركز الصناعة البنكية في مضمونها على فن إدارة المخاطر فبدون المخاطر تقل الأرباح أو تنعدم» فكلما قبل 
البنلك أن يتعرض لقدر أكبر من المخاطر نجح في تحقيق جانب أكبر من الأرباح ومن هنا تأتي أهمية اكتشاف 
البنكيين لمخاطر عملهمء ليس لتجنبها بل للعمل على احتوائها بذكاء لتعظيم العائد على الاستثمارات الذي يمثل 
مقياس النجاح الحقيقي. (صلاح» 2011» صفحة 247) 
حيث تعرف إدارة المخاطر على أنها: .م ,2021 ١/6/2265,‏ ناالائ2 .8 ,الاخلالظ ,00ل(0ق نامجع ل) 
(320 
- "عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر عن طريق توقع الخسائر المحتملة الوقوع وتصميم وتنفيذ 
إجراءات من شأنها أن تقلل من إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى." 
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- كما يتم تعريف إدارة المخاطر في البنوك من الناحية النظرية على أنها التطوير المنطقي وتنفيذ خطة للتعامل 
مع الخسائر المحتملة. عادة ما يكون التركيز على إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية لحماية البنوك من 
التعرض للخسائر أو المخاطر ولحماية قيمة أصولها. 

- كما عرفها معهد المدققين الداخليين (118) على أنها: "هيكل متناسق لتحديد وتقييم والتقرير عن الاستجابات 
والفرص والتهديدات التي تؤثر على تحقيق الأهداف.' (بوخروبة و دواح» 2019؛ صفحة 310) 

- 'وتعرف على أنها العمل على تحقيق العائد الأمثل من خلال عائد المخاطر وتكلفتها." ومن ثم فإن إدارة 
المخاطر هي العمل على تقليل أو تدنية المستوى المطلق للمخاطر. (الربيعي و الراضيء 2011, صفحة 162) 
- "هي العملية المستمرة لتحديد وقياس وإدارة احتمالات التعرض للمخاطر.' (بوراس و بريكة» 2014؛ صفحة 


22) 
من خلال ما سبق يمكن تعريف عملية إدارة المخاطر في البنوك على أنها: "العمل على تحقيق الأرباح المتوقعة 
والمرجوة من خلال تدنية مختلف المخاطر التي تواجه العمل البنكي بالاعتماد على مجموعة من الخطوات تتمثل 

أساسا في تحديد» قياس» ضبط ومراقبة المخاطرء والتي يتمكن البنك من خلالها من إدارة هذه المخاطر. 
2-أهمية إدارة المخاطر في البنوك 
تظهر أهمية إدارة المخاطر في البنوك من خلال النقاط التالية: (سعد قرمش و سلطان»: 2021؛ صفحة 
7 
" تحليل المخاطر وقياسها والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك؛ 
المساعدة في تشكيل رؤية واضحة من خلال تحديد المخاطر لتمكين البلك من وضع خطة وسياسة عمل 
واتخاذ قرارات التسعير؛ 
" تنمية وتطوير الميزة التنافسية للبنك من خلال التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية؛ 
مساعدة البنك على احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لمقترحات لجنة بازل. 
3-الهدف من إدارة المخاطص 
تهدف إدارة المخاطر في البنوك إلى التنسيق بين كل الإدارات في البنك لضمان توفير كافة البيانات عن 
المخاطر المتعلقة بكل الأنشطة فيه خاصة المتعلقة بمخاطر الاثتمان السيولة والمخاطر السوقية بشكل منتظم 
ودوري وفي الوقت المناسب في شكل تقرير دوري وشامل الذي يرفع إلى الإدارة العليا لمناقشته واتخاذ القرارات 
اللازمة بشأنه إضافة إلى التأكد من صحة البيانات والمعلومات وضمان استمرار تدفقها للمساعدة على إعداد تقرير 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
إذن فالهدف الرئيسي من إدارة المخاطر هو تمكين البنوك من تحديد المخاطر وتحليلها وقياسها وبالتالي 

الحد منها ومراقبتها على مستوى البنك بالشكل الصحيح.ء كما تهدف إلى التأكد من توفر كافة المتطلبات القانونية 

خاصة تلك المتعلقة بإدارة المخاطر وحصر إجمالي المخاطر والآليات الواجب إتباعها لتفاديها. (عبد الحيء 


23 »6 صفحة 16) 
4- وظيفة إدارة المخاطر البنكية 

تتركز مهام إدارة المخاطر البنكية في التنسيق بين كافة الإدارات بالبنك لضمان توفير كافة البيانات حول 
المخاطر بشكل دوريء منتظم وفي الوقت المناسب في صورة تقرير شامل مختصر. ويتم إعداد هذا التقرير بصفة 
دورية ويرفع لاإدارة العليا للبنك للمناقشة. ومن المسؤوليات الأخرى الرئيسية لإدارة المخاطر التأكد من صحة 
البيانات والمعلومات واستمرار تدفقها للمساعدة في إعداد تقرير المخاطر بشكل دوري ودقيق. 

إن استحداث مديرية مركزية للمخاطر على مستوى كل بنك من شأنه أن يمكن من تقليل المخاطر وحسن 
مراقبتها والتحكم فيها على كافة المستويات بدقة وفعالية. لذا فالهدف الرئيسي لإدارة المخاطر هو دعم التسيير 
العام للبنك ليتمكن من تحديد المخاطر تحديدا صحيحاء وبالتالي قياسها ومن ثم الحد منها ومراقبتها بشكل صحيح 
على مستوى البنك ككل. (الخطيب؛ 2005», صفحة 17) 
5- مبادئ إدارة المخاطر البنكية 

هناك عدة مبادئ تعتمد عليها البنوك لإدارة مخاطرها والتي سيتم تناولها من خلال هذا العنصر. 
1-5- مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا 

تقع مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس الإدارة لكل بنك» وهو مسؤول أمام المساهمين 
عن أعمال البنك» مما يستوجب فهمه للمخاطر التي يواجهها البنك والتأكد من أنها تسير بأسلوب فعال. وعليه يتم 
وضع سياسات إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا للبنك ويجب أن يقوم مجلس الإدارة بمراجعتها والموافقة عليها. 
ويجب أن تتضمن سياسات إدارة المخاطر تعريف أو تحديد المخاطر وأساليب أو منهجيات قياس وإدارة والرقابة 
على المخاطر. (عياش». 2012/2011: صفحة 92) 
2-5- إطار إدارة المخاطر 

يجب أن يكون لدى البنك إطار لإدارة المخاطر يتصف بالفاعلية» الشمول والاتساق. ويجب على الإدارة 


أن تخصص موارد تمويلية كافية للموظفين ولدعم إطار إدارة المخاطر الذي تم اختياره. 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
3-5- تكامل إدارة المخاطص 

حتى يمكن التحقق من تحديد التداخل بين المخاطر المختلفة وفهمها وإدارتها بصورة سليمة» فإنه يجب ألا 
يتم تقييم المخاطر بصورة منعزلة عن بعضها البعضء إذ أن التحليل السليم يتطلب تحليل المخاطر بصورة كلية 
ومتكاملة نظرا لوجود تداخل بين مختلف المخاطر التي يواجهها البنك. 
4-5- محاسبة خطوط الأعمال 

من المعروف أن أنشطة البنك يمكن تقسيمها إلى خطوط أعمالء مثل نشاط التجزئة» نشاط الشركات...الخ 
لذا فإن المسئولين عن كل خط من خطوط الأعمال يجب أن يكونوا مسؤولين عن إدارة المخاطر المصاحبة لخط 
الأعمال المناط بهم. 
5-5- تقييم وقياس المخاطر 

جميع المخاطر البنكية يجب أن تقفيم بطريقة وصفية وبصورة منتظمة» وحيثما أمكن يتم التقييم بطريقة كمية 
ويجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الحسبان تأثير الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة. 
6-5- المراجعة المستقلة 

إن تقييم المخاطر يجب أن يتم من قبل جهة مستقلة تتوافر لها السلطة والخبرة الكافية لتقييم المخاطر 
واختبار فعالية أنشطة إدارة المخاطر وتقديم التوصيات اللازمة لضمان فعالية إطار إدارة المخاطرء وعليه يتوجب 


القيام بصورة دورية بمراجعة مدى فعالية إدارة المخاطرء واجراء التعديلات المناسبة عليها عند اللزوم. (حشادء 
5»؛ صفحة 28) 
7-5- التخطيط للطوارئ 

يجب أن تكون هناك سياسات وعمليات واضحة لإدارة المخاطر في حالة الأزمات المحتملة الوقوع والظروف 
الطارئة أو غير العادية» كما يجب أن تختبر جودة هذه السياسات والعمليات. وعليه يتوجب وضع خطط للطوارئ 
معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات» يتم الموافقة عليها من قبل المسئولين ذوي العلاقة» وذلك للتأكد من أن البنك 
قادر على تحمل أي أزمة أو تعطل في الأنظمة أو الاتصالات على أن تخضع هذه الخطط للاختبار بشكل دوري. 
المطلب الثاني: خطوات إدارة المخاطر المالية في البنوك والعوامل المؤثرة عليها 

تواجه البنوك عند قيامها بنشاطاتها المختلفة العديد من المخاطرء ولغرض إدارة هذه المخاطر واحتواءها 
وجب على البنوك تتبع مجموعة من الأساليب والخطوات للحفاظ على مصالحها الأساسية وأهمها تحقيق الربح 


والامتمرارية: 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
1-أساليب إدارة المخاطر في البنوك 
يمكن توضيح أساليب التعامل مع المخاطر في البنوك من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم (5-1): أساليب إدارة المخاطر في البنوك 


ك0 خف المخاطر انر 
- الامتناع عن منح - رصد سلوك القروض ومعرفة الأسباب 
ويتم ذلك بعد وجود 
الفزوطن مرتفة التحاكان. ١‏ | القى أذك! إل التوقف حكن الدفة [ْ 
1 ب ا 
- تجنب مخاطر معدل - تقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال 


القفاظن مخ خلال القطاء 


ٍِ را في 2 مصر كد خساك ودار 


الأوراق المالية طويلة الأجل ١‏ موجودات ومطلوبات البنك 
المصدر: (فايزة و جقريف. 2021: صفحة 191) 

2-خطوات إدارة المخاطر المالية في البنوك 

يعتمد البنك أساسا في عملية إدارة المخاطر على مجموعة من الخطوات والتي تتمثل عموما فيما يلي: 
1-2- تحديد المخاطص 

لكي يتمكن العاملين في البنك من إدارة المخاطر لا بد أولا أن يحددها. فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك 
تتضمن عدة مخاطر. فالتحديد الواضح للمخاطر هو الأساس لأي تسيير فعال للمخاطر ولذلك يتعين أن يولي 
البنك لمسألة تحديد المخاطر أولوية عالية وذلك من خلال تحديد المخاطر الرئيسية التي تكتنف أنشطة البنك 


ووضع الإجراءات المناسبة لها لتحديد المخاطر الناجمة عن الأنشطة القائمة والجديدة على حد سواء. (عياش» 
1 ؛»؛ صفحة 94) 
2-2- قياس المخاطص 

لابد من النظر لكل نوع من المخاطر بأبعاده الثلاثة: حجمه؛ مدته واحتمالية الحدوث لهذه المخاطرء وقد 
يتضمن قياس الخطر العوائد والتكاليفء والمتطلبات القانونية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .... الخ 
إذ يعني تقييم وقياس المخاطر تحديد عامل التأكد وخطورة الضرر واحتمال وقوعه لذا يجب تحديد الظروف الخطرة 
والقرارات التي يحتمل أن تسبب أضرارا. لذا فهذه المرحلة تسمح بإصدار أحكام حول مدى كفاية الضوابط والتدابير 
وتحديد الاختلالات وتوفير التدابير اللازمة لتصحيح الوضع ويعتمد في ذلك البنك على الطرق والأساليب 
الإحصائية في تقييم وقياس المخاطرء وتحديد أقصى قدر من الخسائر التي يمكن أن يتحملها. (سعد قرمش و 
سلطان» 2021»: الصفحات 71-70) 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
3-2- ضبط المخاطصر 


من أجل ضبط المخاطر فإن البنك يعتمد على ثلاث أساليب أساسية تتمثل في تجنب بعض النشاطات 
والتي ترى إدارة البنك أنها محفوفة بمخاطر كثيرة» تقليل المخاطر أو إلغاء أثر هذه المخاطر من خلال نقلها إلى 
طرف آخر في إطار تغطية الخطر. 
4-2- مراقبة المخاطص 

إن وضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الفائدة» ومعدلات الصرف والسيولة التي 
تبين الحدود المطبقة كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في المخاطر التشغيلية والمخاطر 
القانونية وتأخذ ثلاث أشكال: الضبط أو الرقابة الداخلية» المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية. (عياش» 
1 »0 صفحة 94) 
5-2- إعداد التقارير بالمخاطص 


يتم إعداد التقارير من طرف مختلف الوحدات المكلفة بإدارة المخاطرء حيث تجمع في خلية إدارة المخاطر 
لإعداد التقرير الشامل والنهائي الذي يرفع إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. والشكل الموالي يبين لنا مختلف 
خطوات تسيير المخاطر البنكية (حواسي و غواس» 2021» صفحة 210). 


الشكل رقم (3-1): خطوات إدارة المخاطر المالية في البنوك 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (عياش» 2012/2011» صفحة 94)» (سعد قرمش و سلطان» 
1؛» الصفحات 71-0)» (حواسي و غواس» 2021»؛» صفحة 0)). 
3-وسائل إدارة المخاطر المالية البنكية 


توجد العديد من الوسائل لإدارة المخاطر البنكية والتي نذكر منها: (بشيريء 2018/2017»: صفحة 83) 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
1-3- توزيع وتنويع الاستثمار 
تعتبر من الطرق المتبعة لتخفيف وادارة المخاطر عموماء ومخاطر الائتمان بشكل خاصء قد يتم توزيع 


وتنويع الاستثمار أو المحفظة الاستثمارية» على أساس القطاعات أو على أساس الآجال والربحية ويؤدي ذلك إلى 


جودة المحفظة الاستثمارية ونمو الأصول وتحقيق تلائم بين المخاطرة والعائد. 
2-3- توفير نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر 

تعتبر وكالات الائتمان المتخصصة مفيدة جدا في هذا المجال» حيث تستطيع تزويد البنك بمعلومات شبه 
كاملة عن العميل وتاريخ تعاملاته المالية مع البنوك وجهات التمويل الأخرى؛ وعلى البنوك في حالة عدم وجود 
مثل هذه الوكالات الاعتماد على نظام داخلي يمكنها من الحصول على المعلومات التي قد تتوفر من مصادر 
مختلفة من خلال القيام بزيارة ومراجعة علاقاته مع الزبائن والموردين» ويجب ألا يقتصر التقييم على مرحلة ما 
قبل منح الائتمان وإنما يجب أن يستمر خلال فترة استخدامه للتمويل» إذ أن الصناعة البنكية تعتمد اعتمادا كبيرا 
على المعلومات» ففي الواقع تعاني البنوك مشكلة عدم تمائل المعلومات بسبب التعتيم المعلوماتي من طرف 
المقرضين. 
3-3- توفير البيئة والإدارة والمتابعة القانونية المناسبة 

من خلال متابعة الضمانات المقدمة والمتابعة الدقيقة للإجراءات» ومواعيد الاستحقاق تبعا للقوانين والأنظمة 
السائدة» وهذا يستلزم إدارة متخصصة تتضمن عددا من أشخاص متمكنين يتابعون باستمرار الجانب القانوني 
والإجرائي للعمليات المصرفية. 
4-3- توفير احتياطات ومخصصات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة 

بالرغم من أن البنوك المركزية تفرض نسبا معينة على البنوك للاحتفاظ بها كسيولة لمواجهة بعض المخاطر 
المحتملة» إلا أنه يتوجب على البنوك دراسة احتياجاتها من المخصصات بدقة عالية» بما يتوافق وحجم الودائع 
وآجال استحقاقها لمواجهة مخاطر السيولة. 
5-3- وجود الخبرة الفنية والإدارية 

يجب أن تتوفر البنوك على كوادر تجمع بين الخبرة العلمية والعملية للتمكن من إدارة المخاطر. 
4-العوامل المؤثرة على إدارة المخاطر المالية في البنوك 

هناك عدة عوامل تؤثر على إدارة المخاطر في البنوك نذكر منها ما يلي: (راشد الشمري» 2009» الصفحات 
193-2) 


الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
" التطورات الكبيرة والمتسارعة في تكنولوجيا الاتصالات وأجهزة الحاسوب والبرمجيات وعولمة الصيرفة مع 
ابتكار تقنيات متطورة حديثة؛ 


* التصاعد الشديد في حدة المنافسة في صناعة الخدمات المالية والمصرفية خاصة في ظل توفير منتجات 
وخدمات مالي جديدة في السوق؛ 
" عدم اهتمام إدارة البنوك بإدارة المخاطر مع ضعف الوعي والخبرة الكافية لها؛ 
تصاعد إمكانية الغش والاحتيال والتدليس أو إفشاء أسرار بعض الزبائن ومعرفة الأرقام السرية لحساباتهم 
أو الاختراق غير الشرعي لشبكة المعلوماتية؛ 
عدم شفافية القوانين والتشريعات الخاصة بتطبيق ونطاق صلاحية القوانين والتشريعات الحالية. 
المطلب الثالث: إدارة البنوك التجارية لمختلف المخاطر المالية 
تعتمد البنوك عند إدارتها لمختلف المخاطر المالية على أساليب متعددة تمكنها من محاولة تجنب هذه 
المخاطر بأنواعها واحتواءها من خلال التحكم فيها وتخفيضها إلى اقل مستوى ممكن وفي المقابل تحقيقها لأعلى 
قدر ممكن من الأرباح. 
1-إدارة المخاطر الائتمانية 
إدارة المخاطر الائتمانية تعني النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات 
مقبولة» وبشكل أدق فهي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه البنك. إذن إدارة المخاطر 
الائتمانية هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير استراتيجيات لإدارتها وتتضمن هذه الاستراتيجيات نقل المخاطر 
إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها. (حرفوش و صحراوي» 2009؛ صفحة 
6) وفيما يلي يمكن عرض مختلف أساليب إدارة المخاطر الاثتمانية متمثلة في: تقييم المخاطرة» الضمانات» 
التنويع» المشتقات الاثتمانية» التوريق» واختبارات الضغط مع شرح كل أسلوب. 
1 -1- تقييم المخاطرة 
تعتمد البنوك في إدارة المخاطر الاثتمانية المحتملة الحدوث على الاستعلام المصرفي لتقييم حجم المخاطر 
الناجمة من قرار منح الاثتمان حيث يلجأ البنك قبل منح الاثتمان إلى الاستعلام والتحري بكل الطرق والوسائل 
الممكنة عن وضعية العميل الشخصية والمالية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقها وفقا 
للشروط المتفق عليهاء وذلك من خلال إجراء مقابلة مع العميل تكشف سمعته وصدقه حول المعلومات المقدمة 
عن مؤسسته ووضعها المالي ونشاطها وتعاملاتها المالية وهذا ما يساعد على معرفة حجم المخاطر التي قد تواجه 


الائتمان الممنوح؛ إضافة إلى الحصول على معلومات حول وضعيته إذا كان مدينا أو دائنا بناء على حسابات 
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العميل المصرفية لدى البنك» ومدى التزامه بشروط العقد وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواريخ الاستحقاق 
المتفق عليها. (خضراوي » 2009/2008», الصفحات 31-30) 
2-1- الضمانات 

هي تأمين تلجأ له البنوك في حالة عجز المقترض عن تسديد القرضء كما أنها إجراءات احتياطية من 
شأنها أن تخفض من خطر عدم الوفاء» حيث يقوم البنك بالاحتفاظ بها لتغطية خطر عدم قدرة المقترض على 
السداد عند استحقاق الدين. وتنقسم الضمانات إلى نوعين: (إبداح» 2020/2019» الصفحات 26-25) 


1-2-1-الضمانات الشخصية 

وهي أن يتعهد شخص أو عدة أشخاص بكفالة الطرف المقترض في حالة عدم السداد من أمثلتها: الكفالة» 
الضمان الاحتياطيء التأمين على القرض. 
2-2-1-الضمانات الحقيقية 

وتتمثل في قائمة واسعة من الأصول يقدمها المقترض على أساس الرهن وليس تحويل الملكية من أجل 
ضمان استرداد قيمة الدين. 
3-1- التنويع 

يعني أن تتسم المحفظة الاثتمانية للبنك بدرجة كبيرة من التنويع وعدم تركز الائتمان في قطاعات معينة أو 
لدى عملاء معينين ويمكن تطبيق هذا التنويع من خلال وضع حد أقصى للاثئتمان لكل نشاط أو عميل والدخول 
في أسوق مصرفية جديدة. 
4-1- المشتقات الانتمانية 

وتمثل صنفا مبتكرا من المشتقات المالية كونها تسمح بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مختلف فهي تمكن 
البنوك من فصل المخاطر الاثتمانية عن بقية المخاطر المالية لنفس الأصل المالي وتحويلها إلى متعاملين آخرين 
في السوق من المفترض أن تكون لهم قدرة أكبر من البنك على تحملها الهدف منها هو حماية البنك (بائع 
المخاطرة) في حالة عجز المقترض عن السداد مقابل علاوة لمشتري المخاطرة الاثتمانية. 
وتوجد أنواع كثيرة من المشتقات الاثتمانية نذكر منها ما يلي: 
1-4-1-مقايضة خطر العجز عن السداد 

هنا يقوم البنك بشراء الحماية من بائعها مقابل دفع علاوة تدفع في شكل أقساط منتظمة حتى نهاية العقد 
ويحصل في المقابل على حماية متمثلة في القيمة الاسمية للائتمان في حالة عجز المقترض عن السدادء إذن 
فالبنك هنا قام بإدارة مخاطر الائتمان من خلال نقل المخاطرة إلى طرف آخر. 
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2-4-1-مقايضة العوائد الإجمالية للائتمان 


بائع الحماية والذي بدوره يدفع سعر مرجعي إلى البنك مقابل العوائد الكلية للائتمان. (قارة عشيرة و حبارء 2020» 
الصفحات 356-355) 
3-4-1 -أدوات الدين المترابطة 

ويعتبر هذا النوع أداة هجينة بين السندات والمشتقات الاثتمانية فهي تشبه السندات العادية من حيث حصول 
حملتها على دفعات فائدة دورية إضافة إلى القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق كما تشبه المشتقات الائتمانية من 
حيث إتاحة المجال لمصدرها(البنك) بنقل الخطر الائتماني لطرف آخر وهو من يقوم بشراء هذه الأداة» وعلى 
سبيل المثال قيام بنك بشراء سندات شركة معينة ومن اجل حماية نفسه من مخاطر تعثر هذه الشركة يقوم البنك 
بإصدار هذه الأدوات بحيث تساوي قيمتها قيمة السندات ويقوم ببيعها واستلام قيمتها من المستثمر بائع الحماية 
بحيث يحصل هذا الأخير على دفعات فائدة دورية. وفي حالة عدم تعثر الشركة وفي تاريخ الاستحقاق يقوم البنك 
بتسليم قيمة السندات للمستثمر بهد حصوله عليها من قبل الشركة. (فلاح» 2018/2017, صفحة 38) 
5-1- التوريق الخاص بإدارة مخاطر الائتمان 

يقصد بالتوريق تحويل قرض مصرفي إلى سند يمكن أن يكون محلا للمعاملات أو بعبارة أخرى فإن آلية 
التوريق تعني عملية إجراء مبادلة الديون المستحقة على الشركات أو الأفراد أو الدول بأوراق مالية متداولة بالبورصة 
سواء كانت أسهم أو سندات. (العقون» 2013/2012: صفحة 152) 

إذن فالتوريق يعمل على تحويل القروض المصرفية إلى أوراق مالية قابلة للتداول وتوزيع تلك القروض على 
عدد من المستثمرين من اجل الحصول على سيولة بدل الانتظار حتى تاريخ استحقاق تلك القروض وهو ما يسمح 
بنقل مخاطر عدم سداد المقترضين من البنوك إلى المستثمرين في السندات المصدرة من طرف هذه البنوك. 
(فلاح» 2018/2017: صفحة 35) 
6-1- اختبارات الضغط الخاصة بإدارة مخاطر الائتمان 

تعتبر اختبارات الضغط أسلوب فعال لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات» حيث بدأ العمل بهذا سنة 
9 من طرف صندوق النقد الدولي كأداة من أدوات الرقابة المصرفية غير أن هذه الاختبارات لم تكن معروفة 
لدى الجمهور إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2008 (يحى الشريف و عيسانيء 2021: صفحة 108)» 
فكانت إحدى النتائج المستخلصة من هذه الأزمة هو وجوب استخدام اختبارات الضغط بصورة أكثر فعالية كأداة 


للرقابة على البنوك الكبيرة» على اعتبار أنها من الأدوات والأساليب التحليلية التي تساعد على رصد وتحديد وتوقع 
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نقاط الضعف المحتملة في النظام البنكي بما يدعم قدرته على مواجهة وتحمل الصدمات. (فلاح» 2018/2017: 


صفحة 35) 
وقد عرفت لجنة بازل اختبارات الضغط على أنها: 'أداة مهمة تستخدمها البنوك كجزء من إدارة المخاطر 

الداخلية حيث تنبه إدارة البنك بالنتائج السلبية غير المتوقعة المتعلقة بمجموعة من المخاطر وتعد مؤشرا على 
مدى الحاجة إلى رأس المال لامتصاص الخسائر إذا حدثت صدمات كبيرة" (تريعة» 2020, صفحة 749)» فهي 
تعتبر أداة فعالة لإدارة المخاطر حيث يتم استخدامها من أجل الوصول إلى مدى مرونة وقوة البنوك في تحمل 
الصدمات والأزمات إضافة إلى قدرتها على مواجهة المخاطر المتعلقة بالائتمان الناتجة عن احتمالية عدم سداد 
القروض حيث يكون مجال تطبيق اختبار الضغط على محافظ القروض إذ يتم تعريضها لصدمات استثنائية 
مفترضة ومحتملة الوقوع مثل ارتفاع احتمالية وقوع خطر عدم الدفع بهدف معرفة قدرتها على مواجهتها في وقت 
مبكر ومدى استعدادها لامتصاص الخسائر التي قد تمس محفظة أصولها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل 
التحوط ضد هذه المخاطر (شايب و جقريف» 2021»؛ الصفحات 162-161). كما تساعد في عملية التخطيط 
الرأسمالي من خلال عملية التقبيم الداخلي لكفاية رأس المال الموجه لتغطية المخاطر المالية التي تواجه البنك وأي 
سيناريوهات لصدمات مالية محتملة الحدوث فهي تساعد في تقدير حجم رأس المال المستقبلي الواجب توافره خلال 
السنوات القادمة. (يحى الشريف و عيساني. 2021, صفحة 108) 
2- إدارة مخاطر عدم السيولة 
لإدارة مخاطر عدم السيولة يتطلب الأمر ما يلي: (أحمدء 2013:. صفحة 306) 

تطبيق نظم معلومات إدارية ومالية تعكس تطورات أوضاع السيولة؛ 

تحليل احتياجات التمويل واستحقاقات الالتزامات والتخطيط للحالات الطارئة؛ 

" الإدارة الجيدة للموجودات والالتزامات بما في ذلك الترتيبات التي تقع خارج الميزانية؛ 

المحافظة على مستوى كاف من الموجودات السائلة؛ 

وجود قاعدة تمويل متنوعة من حيث مصادر الأموال وآجال استحقاقها. 
1-2- اختبارات الضغط الخاصة بإدارة مخاطر عدم السيولة 

يعتبر اختبار الضغط أداة مهمة لرسم صورة متكاملة عن وضع مخاطر عدم السيولة في البنك إذ أنه يضمن 

الاستمرارية في الظروف غير المواتية فهم يمكن البنك من الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر والظروف غير 
المتوقعة عن طريق تحديد نقاط ضعفه بشكل مسبق ويتم ذلك من خلال قياس تعرضاته لضغوط السيولة المستقبلية. 


حيث تقوم البنوك بتطبيق عدة سيناريوهات محتملة الوقوع في مختلف الآجال وكمثال على ذلك محاكاة سيناريو 
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جفاف السيولة في العديد من الأسواق في نفس الوقت أو سيناريو وجود قيود كبيرة في الحصول على التمويل الذي 
يحتاجه البنك.... وغيرها من السيناريوهات التي تجعل البنك على دراية بكل الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها 
والتحوط ضدها بهدف تخفيف التعرضات المحتملة لمخاطر عدم السيولة وضبط مستويات السيولة بشكل يتناسب 
مع هذه المخاطر. 
2-2-وسادة السيولة 

يعتبر العنصر الذي يوفر المرونة للبنك في التعامل مع حالات نقص السيولة هو توافر أصول سائلة أو 
أصول قابلة للتحويل إلى سيولة في أسرع وقت يمكن بيعها أو استخدامها كضمان للحصول على التمويل في حالة 
نقص السيولة بالبنك؛ بحيث يقوم البنك بالاحتفاظ بعدد من الأصول السائلة ذات جودة عالية التي تستخدمها 


كوسادة حماية في حالات غير عادية تتضمن وجود تدفقات نقدية غير متوقعة أو خسارة و ضعف تواجد مصادر 
التمويل المختلفة حيث يجب أن تشتمل هذه الوسادة على أصول عالية السيولة والتي تتمتع بدرجة قبول عالية في 
السوق كالنقد والأوراق المالية الحكومية على أن يتم ذلك بناء على نتائج اختبارات ضغط السيولة. (فلاح؛ 
7 الصفحات 46-45) 
3-2-تحليل فجوة السيولة 

وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لقياس السيولة وتمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات الخارجة في 
فترات زمنية مختلفة. يجب على البنوك بناء سلم لتاريخ الاستحقاق لوضع البنود المختلفة من الأصول والخصوم 
في كل منها ودراسة وضع السيولة في كل مجموعة. كما يجب على البنوك تقييم فجوات السيولة في منصتين 
فجوة سيولة هيكلية وفجوة سيولة ديناميكية. 

يكشف تحليل فجوة السيولة الهيكلية عن عدم تطابق الأصول والالتزامات في تاريخ معين من خلال وضع 
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في مجموعات زمنية مختلفة وفقًا لتواريخ الاستحقاق الفعلية لتلك البنود من 
الأصول والمطلوبات التي لها آجال استحقاق ثابتة. في حين يتم تقييم وضع السيولة الديناميكي على أساس 
توقعات نمو الأعمال التجارية والالتزامات الدائمة لتوفير الأموال خلال ثلاثة أشهر ويتوافق مع الزيادة المتوقعة 
في الموارد (الودائع» القروض واعادة التمويل وما إلى ذلك) لتلبية الطلب على الأموال. الفجوات بين التدفقات 
الداخلة والخارجة من الأموال خلال فترة الثلاثة أشهر التالية على أساس على البيانات الحالية والمتوقعة سوف 


تظهر الزيادة أو النقص في الأموال التي يمكن أن تنشأ في أوقات مختلفة. (301-302 .0م ,2012 ,612051) 
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4-2-مؤشرات الإنذار المبكر 

نصت لجنة بازل في وثيقتها الصادرة عام 2008 الخاصة بإدارة مخاطر عدم السيولة أنه يجب على البنوك 
اعتماد مجموعة من المؤشرات الإنذار المبكر التي يتم من خلالها توجيه متخذي القرارات إلى إمكانية وقوع مخاطر 
نقص السيولة أو أزمات السيولة المحتملة حيث توفر هذه المؤشرات معلومات مفيدة عن نقاط الضعف في أوضاع 
السيولة في واحتياجات البنوك للتمويل المحتملة وذلك بشكل مسبق قبل وقوع الحدث وهو ما يفتح المجال لتطبيق 
سياسات احترازية تضمن تجنب أو تخفيف التعرض للمخاطر الناشئة ويمكن أن تكون هذه المؤشرات كمية أو 
نوعية مثلا النمو السريع للأصول خصوصا إذا تم تمويلها من خلال التزامات ذات طبيعة متقلبة أو زيادة التركزات 
في الأصول والالتزامات. 
5-2-التوريق الخاص بإدارة مخاطر عدم السيولة 

يعد التوريق أيضا أداة مالية حديثة لإدارة السيولة من خلال قدرته على تحويل الاستثمارات طويلة ومتوسطة 
الأجل إلى استثمارات قصيرة الأجل وذلك من خلال تحويل تلك الاستثمارات إلى سندات وبيعها في السوق المالي 
وبالتالي تحويلها إلى سيولة آنية» حيث بالإضافة إلى الحصول على السيولة التي يحتاجه البنك يمكنه أيضا توريق 
الديون المشكوك في تحصيلها وبيعها في شكل سندات وإعادة إقراض تلك الأموال وبالتالي تحقيق المزيد من 
الأرباح. 

كذلك تنويع مصادر التمويل يمكن البنوك من تقليل مخاطر تركز التمويل من خلال تأمين مصادر بديلة 
ومتعددة التمويل مما يساعدها على تحمل مختلف صدمات السيولة. (فلاح» 2018/2017», الصفحات 47-46) 


3-إدارة مخاطر عدم الملاءة 
تتم إدارة مخاطر عدم الملاءة وفق عدة أسس نذكر منها: (جوابره» 2006/2005»: صفحة 85) 
تحديد الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال؛ 
اشتراط معدلات كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى؛ 
عند تأسيس البنك يجب تحديد رأس المال الذي ينسجم ويتلاءم مع الخطة الاستراتيجية المقترحة للبنك؛ 
* الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث خسائر متوقعة وخسائر غير متوقعة (استثنائية)؛ 
" التأكد من قدرة الملاك على تقديم دعم إضافي في أي مرحلة من مراحل حياة البنك. 


* التأكد من أن رأس المال كافي لتغطية جميع الخسائر المتوقعة سواء كانت ائتمانية أو سوقية. 
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1-3- اختبار الضغط الخاص بإدارة مخاطر عدم الملاءة 


توصي اتفاقية بازل 2 بربط مباشر بين اختبارات الضغط ومخاطر عدم الملاءة» أي يجب أن يضمن البنك 
كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التي تظهرها نتائج اختبار الضغط الأمر الذي يجعله قادرا على مواجهة الخسائر 
المتوقعة التي قد تنشأ عن الصدمات المالية الكبيرة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة. 

وبعبارة أخرى يمكن للبنوك أن تستخدم اختبارات الضغط لتقييم درجة تقلبات الدورة الاقتصادية لمتطلبات رأس 

المال التي تنطوي عليها عملية التقدير» ومن المتوقع أن تحتفظ البنوك ذات المتطلبات الرأسمالية الأكثر دورية 
باحتياطات أعلى من رأس المال» كما يمكن استخدامها من أجل تحديد مقدار رأس المال الإضافي الذي تحتاجه 
البنوك في ظروف السوق القصوى (القرشيء 2020. صفحة 242). 
4-إدارة مخاطر معدل الفائدة 

يمكن للبنوك القيام بعدة إجراءات من شأنها أن تخفض من آثار مخاطر معدلات الفائدة إلى حدها الأدنى: 
- المقابلة بين الموجودات والمطلوبات أي توظيف مصاددر التمويل الحساسة لمعدل الفائدة في موجودات حساسة 
لمعدل الفائدة أيضا حتى يتغير الاثنين بحسب أسعار الفائدة في السوق؛ يظهر المشكل في هذا الإجراء من خلال 
اختلاف آجال استحقاق موجودات ومطلوبات البنك مثلا تمويل قروض الإسكان طويلة الأجل من خلال ودائع 
قصيرة الأجل أو العكس. 
- تكييف محفظتي موجودات ومطلوبات البنك: من خلال الموائمة بين آجال استحقاق موجودات مع مطلوبات 
البنك ففي حالة انخفاض معدلات الفائدة فإن القروض التي قدمها البنك بمعدلات فائدة ثابتة والممولة بمصادر 
حساسة لمعدلات الفائدة المعلومة سيحقق البنك أرباحا أكبرء لذا فالموائمة بين معدلات الفائدة لموجودات البنك 
ومطلوباته وكذا تاريخ استحقاقهما يحمي البنك من التعرض للتغير في معدلات الفائدة. 
- استخدام أدوات التحوط من مخاطر معدل الفائدة والمتمثلة في مشتقات معدلات الفائدة من خلال عقود الخيارات 
أو المبادلات أو المستقبليات المالية فإذا تغيرت معدلات الفائدة فإن الربح أو الخسارة في رأس المال لهذه الأدوات 
سوف يعوض الربح أو الخسارة لرأس المال في ميزانية البنك. 
- تقديم قروض بمعدلات فائدة عائمة بحيث يتمكن البنك من تحويل المخاطرة من المقرض إلى المقترض وبعدها 
تتحول مخاطرة معدل الفائدة إلى مخاطرة اتتمان بالنسبة للبنك المقرض. (مصطفىء 2019» الصفحات 328- 
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الفصل الأول المخاطر المالية في البنوك التجارية 
تتم إدارة مخاطر معدل الفائدة من خلال إدارة فجوة حساسية الاستثمار والتي تعني مقارنة أصول البنك ذات 


الحساسية للفائدة مع خصومه ذات الحساسية للفائدة عبر فترات زمنية مختلفة وهذا لتقييم الأصول المولدة للعائد 


ويتم حساب فجوة الحساسية للفائدة من خلال المعادلة التالية: (خضراوي ٠‏ 2009/2008: صفحة 34) 
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حيث: 
0 خفجوة حساسية الفائدة 
8:: أصول البنك ذات الحساسية للفائدة 
|5|: خصوم البنك ذات الحساسية للفائدة 
فإن كانت النتيجة موجبة فهذا يعني أن البنك يملك أصول حساسة وهو ما يدل على وجود وضع استثماري مفضل 
لأن ذلك يعني أن الفوائد التي يحصل عليها البنك من استثماره للأصول (عوائد الأوراق المالية» الائتمان المصرفي) 
يفوق الفوائد التي يقوم بسدادها عن التزاماته (الفوائد المدفوعة للعملاء وفوائد القروض التي اقترضها البنك) أي أن 
البنلك سيحقق ربح وهو ما يسمى فجوة الحساسية للفائدة موجبة» أما إذا كانت النتيجة سالبة فالبنك يمتلك خصوم 
حساسة للفائدة وهو وضع غير مفضل بالنسبة للبنك من وجهة النظر الاستثمارية وذلك يعني أن فجوة الحساسية 
سالبة. 
5- إدارة مخاطر سعر الصرف 

يمكن إدارة خطر سعر الصرف من خلال المطابقة بين الأصول والخصوم لنفس العملة» أي تمويل القروض 
بعملة معينة باقتراض بنفس العملة» أو القيام بالمقاصة بين أوضاع الصرف الجارية غير المتوازنة وأوضاع 
الصرف لأجل المنتجة لسندات محايدة؛» حيث يمكن تغطية مخاطر الصرف عن طريق المشتقات المالية بأنواعها. 

في حين يبقى خطر الصرف أكيد بالنسبة للمخاطر الصغيرة على بعض العملات الصعبة أين تكون التغطية 
جد مكلفة» كذلك في حالة أوضاع الصرف المغطاة التي تنطوي على خطر ما مثلا في حالة تغطية الودائع بالعملة 
الصعبة أين تكون فيها الفوائد المحصلة غير مغطاة؛ كما في حالة الخيارات على العملات الصعبة والتي لا يمكن 
أن تكون كلها مغطاة في سوق الخيارات. 

لذا وجب على البنوك الحذر فيما يخص أوضاع الصرف غير المغطاة لأن الخطر الجاري لا يقف عند حد 
الخسارة الناتجة عن التغيرات في سعر الصرف بل يمكن أن يتعدى إلى تحقق خطر الائتمان» خطر السيولة...الخ 
لذا يجب استعدادها لمواجهة التزاماتها الخاصة بالعملة الصعبة. (حمني» 2006/2005: صفحة 61) 
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خلاصة الفصل 


من خلال ما تم تناوله في هذا الفصل فإن التسهيلات الاثتمانية التي تمنحها البنوك من خلال مختلف 
أنشطتها يجعلها معرضة لجملة من المخاطرء إذ تعتبر المخاطر المالية أهمها وذلك لارتباطها بكل التعاملات 
المالية في البنوك وتتمثل هذه المخاطر في مخاطر الاثتمان» مخاطر عدم السيولة وغيرها من المخاطر التي تؤثر 
على مركزها المالي مما يهدد وجودها واستمرارها بسبب تعرض البنوك إلى خسائر غير متوقعة. 

ولغرض إدارة هذه المخاطر وجب على البنوك تتبع مجموعة من المبادئ والخطوات» إضافة إلى تبنيها 
لأساليب متنوعة من أجل إدارة المخاطر المالية كل على حدا منها تحليل الفجوة» التوريق» أسلوب اختبار الضغط 
وغيرها من الأساليب التي من شأنها تحديد المخاطر المالية التي تواجه البنك والعمل على احتوائها وتفاديها من 


خلال اتخاذ قرارات صائبة في هذا الإطار بهدف تحقيق الربح والاستمرارية. 
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لمهيد 

يكتسب موضوع كفاية رأس المال أهمية كبيرة من طرف البنوك لمساهمته في المحافظة على سلامة واستقرار 
البنوك والنظام المالي والمصرفي ككلء وقد تطورت معايير كفاية رأس المال لتعالج مواضيع هامة كتقدير درجة 
حساسية رأس المال في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها البنك؛ وفي الاعتماد على رأس المال من أجل بناء 


نماذج خاصة بقياس المخاطر ولتأقلم البنوك مع التغييرات الاقتصادية» وقد زاد هذا الاهتمام خصوصا بعد الأزمة 


المالية العالمية» في هذا الإطار وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية توصيات من خلال اتفاقياتها الثلاثة 1 و2 
و3 والتي اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية» حيث تعتبر هذه المعايير من أهم الأدوات التي يتم استخدامها 
للتعرف على ملاءة البنك وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة الناتجة عن مختلف المخاطر التي تواجهه لتوفير 
الأمان والحماية اللازمة لأموال المودعين وكذا تعزيز الاستقرار للنظام المصرفي والمؤسسات المالية. 

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية. 
المبحث الأول: كفاية رأس المال في البنوك التجارية. 
المبحث الثاني: تكيف البنوك التجارية مع مقررات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال. 


المبحث الثالث: المخاطر المالية وعلاقتها بكفاية رأس المال في البنوك وفق مقررات لجنة بازل. 
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المبحث الأول: كفاية رأس المال في البنوك التجارية 


يعتبر موضوع كفاية رأس المال ذو أهمية بالغة بالنسبة للبنوك التجارية والجهات الرقابية وكذا مختلف 
الأطراف المتعاملة مع البنوك باعتبارها أداة لقياس ملاءة البنوك ومدى قدرتها على حماية أموال المودعين 
والمحافظة على سلامة وضعها المالي. 
المطلب الأول: ماهية كفاية رأس المال في البنوك التجارية 
قبل التطرق لموضوع كفاية رأس المال في البنوك وجب التعريف برأس مال البنك وأهميته باعتباره يلعب 
دورا كبيرا في تعظيم القيمة السوقية للبنك من خلال تعظيم الأرباح وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه البنوك. 
1 - ماهية رأس مال البنك 
يلعب رأس مال البنك دورا أساسي في المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك وسلامة النظام المصرفي 
بشكل عامء إذ انه يمثل العنصر الواقي الذي يمنع أي خسائر غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك من الوصول 
لحقوق الدائنين فهو يمثل خط دفاع لحماية أموال المودعين. (غيضان» 2012/2011, صفحة 44) 
1 -1- تعريف رأس مال البنك 
يعمل رأس المال على توثيق وتقوية الموقف المالي للبنك لمواجهة المخاطر التي يتعرض لهاء وقد اتفق 
الكثير من الاقتصاديين والماليين على أن رأس المال في البنك هو عبارة عن الأصول الصافية له والتي تضم 
الاستثمارات الأصلية إضافة إلى المكاسب والأرباح» والبعض حدده على أنه مجموع قيمة الأسهم العادية مضافا 
إليه الاحتياطات على اعتبار أنها أرباح متولدة في سنوات سابقة وتم احتجازها. (عبد الفتاح محمد مبارك» و 
بابان» 2013: صفحة 26) 
1 -2- أهمية رأس المال في البنك 
تبرز أهمية رأس المال في البن-ك من خلال ما يلي: 
قدرته على حماية أموال المودعين فهو يمثل الدرع الحصين للبنك من ناحية المودعين في حالة حدوث 
خسائر؛ 
" يعد مصدر جيد وفعال لتمويل استثمارات البنك لتشغيله؛ 
* له أهمية في تغطية وتحمل الخسائر الناجمة عن العمليات التشغيلية؛ (الجبوري و عبد القادرء 2006» 
صفحة 4) 


* تدعيم ثقة العملاء والسلطات الرقابية بقدرة البنك على تسديد التزاماته في الظروف غير الاعتيادية؛ 
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يوظف في مجالات الإقراض والاستثمار في بداية حياة البنك إذ من غير المتوقع أن يحصل البنك على 
مصادر تمويل وخاصة الودائع عند بداية تأسيسيه. (سلمان» 2014: صفحة 308) 


3-1- وظائف رأس المال في البنك 
هناك العديد منن الوظائف التي يؤديها رأس المال داخل البنك نذكر منها: 
1-3-1- حماية أموال المودعين 
تمثل الودائع نسبة مهمة من أصول البنوك التجارية لذلك فإن رأس المال يؤدي وظيفة حماية أموال أصحاب 
الودائع ضد الخسائر الناتجة عن منح القروضء وهذه الوظيفة يمكن أن تقوم بها جهات أخرى منها رقابة البنك 
المركزي على التسهيلات الاثئتمانية للبنوك التجارية بهدف حمايتها من التعرض لمخاطر الاثتمان» إضافة إلى 
ضمان الحكومة لأموال المدعين من خلال إنشاء مؤسسات ضمان الودائع. 
2-3-1- الوظيفة التنظيمية 
يعطي رأس المال وتحديدا لأصحابه (المساهمين) مجالا لعملية الرقابة وتحديد المسؤوليات اتجاه تنفيذ 
القوانين والتشريعات والالتزام بها. (عاشوري؛ 2020/2019: صفحة 25) 
3-3-1- الوظيفة التشغيلية 
تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستعملها البنك» حيث لا يمكن تمويلها عن طريق الودائع ولكنها 
تمول من خلال رأس المال المدفوع لأنها تمثل أصولا ثابتة لا تحول إلى نقدية إلا عند التصفية. (الفتلاوي؛ الكروي؛ 
و حميدء 2010, صفحة 136) 
1 -4- زيادة رأس المال في البنك 
يرتبط حجم رأس المال في البنوك بمقدار المخاطر التي تتعرض لهاء وذلك لأن طبيعة عمل البنوك 
تعتمد أساسا على أموال المودعين من خلال استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيلات واستثماراء” 
مما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر الأطراف التي تتعامل معها لذلك يعطي رأس المال الثقة للمتعاملين مع 
البنوك ولجهات الرقابة» كذلك تدعيم قدرتها على العمل ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها باعتبار أن رأس 
المال يمثل خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة مختلف المخاطر منها مخاطر الائتمان ومخاطر 
السوق وغيرها من المخاطرء (الجبوري و عبد القادرء 2006» صفحة 5) وبالتالي فكلما زاد حجم رأس المال 
في البنك كلما تمكن البنك من مواجهة مختلف تلك المخاطر. 
5-1- أساليب زيادة رأس المال وفوائده على البنوك 
هناك عدة أساليب لزيادة رأس المال ومن أبرزها ما يلي: (عاشوري. 2020/2019», صفحة 26) 
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1-5-1- زيادة رأس المال بإصدر أسهم عادية: ويتمثل هذا الأسلوب في إصدار أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها 


سواء من قبل المساهمين القدماء أو تعرض للاكتتاب العام 
2-5-1- زيادة رأس المال من خلال احتجاز الأرباح: تلجأ بعض البنوك إلى احتجاز نسبة من الأرباح المحققة 
واضافتها إلى رصيد رأس المال الممتلك. 
ومن أبرز الفوائد على البنوك عند رفع أو زيادة رأسمالها ما يلي: (الفتلاوي» الكروي؛ و حميدء 2010, 

الصفحات 138-137) 

" تعزيز رأسمالها بحيث يكون ملائم للنسبة المفروضة على البنوك عالميا (مقررات لجنة بازل)؛ 

" تمكينها من زيادة عدد فروعها مما يساعد على تعزيز قدرتها في استقطاب الودائع ومنح القروض؛ 

تمكين البنوك من توفير التسهيلات المطلوبة للمؤسسات خصوصا أن الحد الأقصى لمبلغ التسهيلات؛ 

المسموح به يرتبط ارتباطا مباشرا بحجم الأموال الخاصة بكل بنك؛ 
تمكين البنوك الكبيرة من استعمال التكنولوجيا الحديثة مما يسهل منافسة البنوك الأجنبية الكبيرة أو البنوك 
الأجنبية المشتركة العاملة في البلد؛ 

تعزيز قدرة البنوك على مواجهة أي خسائر ناتجة عن عمليات الإقراض التي تقوم بها. 

2- مفهوم كفاية رأس المال 
تلعب كفاية رأس المال دورا هاما في حماية المركز المالي للبنك والمحافظة على استمراره وسلامته؛ إذ يمكن 

تعريف كفاية رأس المال كما يلي: 
- يقصد بكفاية رأس المال (/20©010361 (020119) مدى توفر رأس المال اللازم لتلبية احتياجات البنوك من أجل 
حماية مصالح المودعين من مخاطر السوق ومخاطر الاثتمان» حيث تحدد هذه الكفاية في ضوء معايير محددة. 
(معجم المعاني الجامع. 2023) 
- هي نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره» وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأس مال البنك والمخاطر 
المحيطة بأصوله. وتعتبر هذه النسبة أداة لقياس ملاءة البنك أي قدرته على تسديد التزاماته ومواجهة خسائر قد 
تحدث في المستقبل. (طباخ » 2019؛ صفحة 261) 
- هي مقياس لرأس مال البنك. حيث تعبر نسبة كفاية رأس المال +01 عن ارتباط رأس مال البنك بالمخاطر 
التي تواجهه ويتم الالتزام بنسبة كفاية رأس المال لتعزيز ثبات وفعالية النظام المالي في جميع أنحاء العالم وضمان 
الحماية لأموال المودعين. (18 .5 ,2016 ,ل االالاع»ا) 
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- تعني كفاية رأس المال الطرق التي يستخدمها مالكو وإدارة البنك في تحقيق نوع من التوازن بين المخاطر التي 
يتوقعها البنك وحجم رأس المال» ومن الناحية الفنية فإن كفاية رأس المال أو مثاليته تعني رأس المال الذي يستطيع 
أن يقابل المخاطرء ويؤدي إلى جذب الودائع» ويقود إلى ربحية البنك ومن ثم نموه. (سلمان» 2014» صفحة 
08) 

من خلال التعاريف السابقة يتضح أن كفاية رأس المال هي المستوى الأمثل من رأس المال الذي تقره 
الجهات الرقابية على البنوك بحيث يكون قادرا على استيعاب ومواجهة مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك 
خلال نشاطه ويتم تحديده بنسبة مئوية تمثل الحد الأدنى من الأموال التي يملكها البنك, وبالتالي فهذه النسبة تمثل 
هامش أمان لحماية أموال المودعين. 

وفي إطار مفهوم كفاية رأس المال يجب الإشارة أن هناك مفهوم آخر لا يختلف في مضمونه عن كفاية 


رأس المال وهو الملاءة المصرفية» فهما مصطلحات مترادفان أهدافهما واحدة وهي دعم ثقة المودعين بالبنك حتى 


يتمكن البنك من جذب ودائع كافية لتأمين حسن سير عمله ونموه وامتصاص أي خسائر غير متوقعة. حيث تعرف 
الملاءة المصرفية بأنها: قدرة موجودات البنك على تغطية متطلباته» بمعنى أن الموجودات عندما تدر عائدا فإن 
ذلك العائد يضاف إلى الاحتياطات التي تعتبر أحد مكونات رأس المال وبالتالي زيادة رأس المال بحيث يصبح 
كافيا لحماية أموال المودعين وتحقيق أهداف البنك وعليه فمصطلحي الكفاية والملاءة هما تعبيران لشيء واحد 
(وجهان لعملة واحدة) وهو أن يكون رأس المال كافيا لدعم ثقة المودعين. (سوران» 2019؛: صفحة 319) 
1-2- أهمية كفاية رأس المال 

لقد ازدادت أهمية كفاية رأس المال في البنوك بشكل كبير منذ السبعينات» إذ شهد العالم تغيرات كبيرة أثرت 
سلبا على البنوك فبدت هناك مظاهر لأزمات مالية وصعوبات ومعوقات على البنوك بشكل خاص وعلى القطاعات 
المالية بشكل عام مما أدى إلى إبراز مفهوم كفاية رأس المال لغرض بناء أسس وقاتية دفاعية للبنوك في أوقات 
الأزمات والظروف غير العادية» ولتطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية في ظل التطورات 
المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية وذلك من خلال العديد من الهيئات التي تختص في المجال المالي 
والمصرفي والتي سعت إلى الاهتمام المتزايد بكفاية رأس المال وكيفية دعم قدرة البنوك المالية ومساندتها. (سوران» 
9»: صفحة 320) 

حيث يعمل رأس المال الكافي على امتصاص مخاطر توظيف الأموال والاستثمارات» وبالتالي السماح للبنك 
بالاستمرار في عمله ونشاطه من خلال توفير الأمان للمودعين والسلطات الرقابية» إذ تبرز أهمية كفاية رأس المال 


فيما يلي: (ستاتة و ملياني»ء 2019» صفحة 129) 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
" بالنسبة للبنك في جذب المودعين والمقترضين والمستثمرين؟ 
" بالنسبة للمودعين فتظهر من خلال اهتمامهم برأس المال والاحتياطات مقارنة بحجم الودائع أي بقوة ملاءة 


البنلك من أجل حماية ودائعهم؛ 


بالنسبة للسلطات الرقابية والمتمثلة في البنك المركزي تتمثل في إحداث الرقابة على البنك حتى لا يصل 
إلى حالة الإفلاس لهدف حماية أموال المودعين والمستثمرين وبالتالي الحفاظ على استقرار النظام 
المصرفي ككل. 
2-2- تطور حساب نسبة كفاية رأس المال 
مرت كفاية رأس المال بعدة تطورات عكست التطور في النظام المصرفي ككل والتطور في إدارة البنوك 
عامة وإدارة المخاطر خاصة وذلك وفق معايير مستخدمة لقياس كفاية رأس المال في البنوك والتي تتمثل فيما 
يلي: 
1-2-2-نسبة رأس المال الممتلك إلى الودائع 
تعبر هذه النسبة على مقدرة البنك على رد الودائع من رأسماله كما تنص النسبة على عدم تجاوز مجموع 
الودائع لقيمة رأس المال بعشرة مرات» إذ أن الأساس الذي تقوم عليه هذه النسبة هو مدى القدرة على التحكم في 
المخاطر الناتجة عن زيادة الودائع عن 10 بالمائة» وتعتبر هذه النسبة مقياسا ملائما لكفاية رأس المال وكلما 
زادت الودائع التي تستلمها البنوك عن هذا الحد زادت مخاطر البنك تجاه المودعين» إذ يصبح رأس المال غير 
كافي لمواجهة ما يسحب من الودائع ويمكن حسابها من خلال هذه الصيغة: (محمدء بابان» و مبارك» 22013 
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صفحة 29) 


يعتبر هذا المقياس من أشهر المقاييس وأقدمها انتشارا في التطبيقات البنكية في العالم منذ 1914 وبقي 
سائدا حتى تخلت عنه البنوك في الولايات المتحدة سنة 1942», ونظرا لكون الأهمية تكمن في كيفية استخدام 
الودائع أي نوعية الأصول لم يعد لهذا المعدل أهمية كما في السابق. (ناصرء 2013, صفحة 3) 
2-2-2-نسبة رأس المال إلى مجموع الأصول 

يمثل رأس المال مقدار حق الملكية الذي يمتلكه البنك التجاري وتقيس هذه النسبة مدى لجوء البنك لحقوق 
الملكية في تمويل الأصول فهذه العلاقة تعبر عن كفاءة رأس المال؛ فكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على 


متانة رأس المال الذي يمتلكه البنك وبالتالي متانة مركزه المالي وأن هذه الأموال الممتلكة ستكون كافية لامتصاص 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


بابان» و مبارك» 2,233 صفحة 8) 


نسبة الملاءة - حقوق الملكية / مجموع الأصول * 100 


ويعتبر هذا المقياس من المقاييس التقليدية وقد برز استعماله بعد الحرب العالمية الثانية بسبب عيوب 
المقياس السابق» وهو يربط رأس المال الممتلك بالأصول لان الخسارة التي يتحملها رأس المال تكون ناتجة عن 
استخدام الأصولء؛ من عيوب هذا المقياس عدم التفريق بين الأصول من حيث درجة مخاطرتها مادام المقياس 
يتعلق بدرجة المخاطرة التي يتحملها رأس المال. (ناصرء 2013: صفحة 3) 
3-2-2 -نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة 

وهي نسبة الأصول ذات المخاطرة إلى رأس المال الممتلك» ويعتبر تطورا للمقياس السابق وبالتالي فهذا 
المقياس يستثني من مجموع الأصول تلك التي تعتبر عديمة المخاطر أو ذات مخاطر قليلة (الأصول السائلة)»؛ 


ويتم حساب هذه النسبة من خلال العلاقة التالية: (طباخ » 2019: صفحة 262) 


معدل رأس المال إلى الأصول الخطرة - رأس مال البنك / الأصول الخطرة “ 100 


وتمثل الأصول ذات المخاطرة كل الأصول باستثناء النقد في الصندوق ولدى البنك المركزي + السندات 
الحكومية + القروض الممنوحة للحكومة والدوائر الرسمية (فهي مضمونة). 

وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة 1948 وهناك من يضيف إليها الودائع لدى البنوك الأخرى»: ويعاب على 
هذه النسبة عدم التفريق بين الأصول من حيث درجة المخاطرة وهو نفس الانتقاد الذي وجه للمقياس السابق. 
(ناصرء 2013»: صفحة 3) 
4-2-2-كفاية رأس المال واتفاقيات بازل 

شهدت كفاية رأس المال عدة تطورات وصولا إلى سنة 1974 والتي تمخض عنها ميلاد لجنة بازل التي 
وضعت نسبة موحدة لكفاية رأس المال في سنة 1988 والمعروفة باتفاقية بازل 1» وبالرغم من الإيجابيات التي 
حققها هذا المعيار كتحقيق المنافسة العادلة للبنوك إلا أنه وجهت له عدة انتقادات ما مهد إلى صدور اتفاقية بازل 


2 سنة 2004 بدعاماتها الثلاثة» ثم أثبتت أزمة الرهن العقاري سنة 2008 وجود نقائص اتسم بها هذا المعيار» 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


ما انجر عنه صدور الاتفاقية الثالثة عن لجنة بازل وهي بازل 3 والتي هدفت إلى تعزيز الاستقرار في النظام 


المالي بغية تقليص احتمال وقوع أزمات مستقبلية*. (طباخ » 2019؛ صفحة 262) 
المطلب الثاني: الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال 

تعتبر الرقابة المصرفية ضرورية وأساسية لاستمرار عمل البنوك وسلامة مراكزها المالية وتفادي وقوعها في 
أزمات مما يساهم في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفيء لذا فالسلطات الرقابية تسعى دائما 
لتفادي هذه الأزمات وذلك من خلال مختلف التدابير والإجراءات التي تفرض على البنوك والتي من أهمها الالتزام 
بالحد الأدنى كفاية رأس المال. 

1 - تطور مفهوم الرقابة المصرفية 

واجه القطاع المصرفي مؤخرا العديد من التحديات كتزايد المخاطر المصرفية الناتجة عن عمليات تبييض 
الأموال والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء» إضافة إلى الثورة التكنولوجية وزيادة الرقابة 
الدولية على أعمال البنوك» ونتيجة لهذه التحديات كان من الضروري تطوير مفهوم الرقابة المصرفية لضبط 
المخاطر المتنوعة الناتجة عن تطور الأنشطة المصرفية. (رضا و غنام» 2005»: صفحة 152) 

حيث انحصر المفهوم التقليدي للرقابة المصرفية على رقابة وضع البنك في لحظة زمنية معينة من خلال 
دراسة القوائم المالية للبنك سواء من خلال الرقابة الميدانية أو الرقابة المكتبية والتحقق من مدى التزامه بالضوابط 
الرقابية» سلامة نظامه المحاسبي ورقابته الداخلية» وفي مرحلة ثانية انتقل مفهوم الرقابة للوقوف على التغييرات 
الحاصلة في الأوضاع المالية للبنوك لكشف التدهور الحاصل فيها في وقت مبكر. ومع تطور النشاط المصرفي 
تطور معه مفهوم الرقابة المصرفية ليصل إلى مفهوم أوسع وهو نظام رقابة المخاطر والذي يعكس تطور أهداف 
الرقابة الميدانية. (مسدورء 2010. صفحة 1) 
1 -1- تعريف الرقابة المصرفية 

هناك عدة تعاريف للرقابة المصرفية نذكر منها: 
- الرقابة المصرفية هي عملية إدارية تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من أن العمليات التي تقوم بها البنوك 
والمؤسسات المالية تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول» القواعد المحاسبية والوقائية» وكذا القواعد 


والمعايير المحددة إضافة إلى تحديد نقاط الخطأ وتصحيحها. (لعماري و بولحيس» 2018: صفحة 412) 


* سيتم التطرق لهذا العنصر بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
- الرقابة المصرفية هي عبارة عن تطبيق عملي لواقع الرقابة في المجال المصرفي وذلك بهدف مقارنة عمليات 
وموجودات البنك وتنظيمه مقارنة بالقوانين المسطرة من طرف أعلى سلطة نقدية وهي البنك المركزي. (تومي» 
6 »:»: صفحة 140) 
- هي نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدية في البلاد للتحقق من سلامة النظم المصرفية والنقدية 
والائتمانية المطبقة» والتأكد من صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المصرفية الصادرة من جهة» والإشراف 
والمراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو السلطة المخول لها القانون حق الإشراف 
والرقابة على البنوك من جهة أخرى. (زيدان و حبارء 2008: صفحة 4) 
من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الرقابة المصرفية على أنها مجموعة من التدابير والإجراءات التي 
تفرضها السلطات الرقابية ممثلة أساسا في البنك المركزي من أجل الحد من المخاطر التي تواجه البنوك ومن ثم 
تفادي وقوعها في أزمات بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي. 
1 -2- أهمية الرقابة المصرفية 
تبرز أهمية الرقابة المصرفية من خلال متابعة ومراقبة عمل البنوك لضمان تطبيقها للقوانين والأنظمة 
الصادرة عن الجهات الرقابية» وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها واستقرارها حيث يمكن توضيح هذه الأهمية 
من خلال النقاط التالية: (غازي» 2010/2009» الصفحات 24-23) 
" حماية حقوق المودعين والتمكن من تسديد الالتزامات بمواعيدها؛ 
العمل على توجيه الاستثمارات التي تقوم بها البنوك نظرا لأهميتها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية 
سواء طويلة» متوسطة أو قصيرة الأجل؛ 
" إمكانية الوقوف على نوعية موجودات البنك وتقييمها ومعرفة درجة المخاطر التي تتحملها ومحاولة الحد 
من هذه المخاطر؛ 
" منع تركيز وسيطرة بنوك معينة على السوق المصرفية مما قد ينعكس سلبا على نوعية الخدمات التي 
تقدمها هذه البنوك؛ 
التأكد من مدى التزام البنوك وتقيدها بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. 


1 -3- أهداف الرقابة المصرفية 
تختلف نظم الرقابة المصرفية من دولة إلى أخرى إلا أن الأهداف التي تسعى إليها متفق عليها والتي تتمثل 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
* الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي: ويتم ذلك بتجنب مخاطر الإفلاس من خلال الإشراف 
ومتابعة ممارسات المؤسسات المصرفية إضافة إلى وضع القواعد الخاصة بكل من العمليات المحلية 


والدولية؛ 
ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي: ويتم ذلك من خلال التأكد من الوضع المالي للبنوك ومدى قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها من أجل ضمان القدرة على تمويل الأنشطة الاقتصادية والحيوية؛ 
" حماية المودعين: ويتم ذلك بفرض السلطات الرقابية سيطرتها بهدف تجنب المخاطر المحتمل حدوثها في 
حالة عدم تنفيذ التزامات البنوك تجاه المودعين. (رحال و خوني» 2021, صفحة 350) 
دعم البنوك: إن اطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك تجعله يمتلك قاعدة معلومات مصرفية عن 
كافة البنوك العاملة في النظام المصرفيء هذه القاعدة تؤهله للتنبؤ باحتمالات حدوث مشاكل أو أزمات 
لأي من البنوك العاملة» كما تمكنه من الاطلاع السريع على المشاكل العاجلة كتعثر السيولة أو الائتمان 
الأمر الذي يمكنه من التدخل في الوقت المناسب. (حميديء 2019, صفحة 13) 
1 -3- أساليب الرقابة المصرفية 
يعتبر الهدف الأساسي للرقابة المصرفية هو الحفاظ على متانة وصحة الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات 
المالية» ولتحقيق هذه الأهداف هناك عدة أساليب للرقابة المصرفية التي تمارسها الهيئات الرقابية على البنوك. 
1-4-1-أسلوب الرقابة الداخلية 
تعتبر الرقابة الداخلية وظيفة تقيمية مستقلة تؤسس داخل البنك لتقييم وفحص أنشطته ومعالجة كافة المخاطر 
المختلفة التي تواجه البنوك وبالتالي فعملية الرقابة الداخلية السليمة أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك على تحقيق أهدافه 
المحددة والحفاظ على سلامته المالية» (10 .0 ,1998 ,07أ5ألااعمنات ولأكاصدظ ره عع] ]ومن 82516) 
وتشمل ثلاثة ركائز: (زيدان و حبارء 2008, صفحة 4) 
أ-الرقابة المحاسبية: تسعى للتأكد من تنفيذ التعليمات المحاسبية طبقا لتفويض السلطات المرخص بها وتسجيل 
العمليات المحاسبية من أجل استخراج القوائم المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ 
ب-الرقابة الإدارية: والتي تعمل على رفع الكفاءة الوظيفية وتطبيق السياسات الإدارية وتدريب العاملين؛ 
ج-الرقابة على عملية الضبط الداخلي: وهي الإجراءات التي يقوم بها البنك بصفة تلقائية ومستمرة لحماية أصوله 


من السرقة والتلاعب والغش وكشف الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
2-4-1-أسلوب الرقابة الخارجية (رقابة البنك المركزي) 

حيث تعتبر رقابة البنك المركزي من أهم أساليب الرقابة المصرفية باعتباره الجهة المسئولة على استمرارية 
واستقرار النظام المصرفي وتكون الرقابة الخارجية في ثلاثة أشكال: (عاشوري: 2020/2019»: صفحة 32) 
أ-الرقابة المكتبية: تشمل مراجعة وتحليل البيانات المالية التي تقدم إلى السلطات الرقابية من طرف البنوك؛ 


ب -الرقابة الميدانية: والتي تهدف إلى إجراء دراسات ميدانية شاملة لأوضاع البنك في تاريخ معين؛ 
ج-الرقابة التعاونية: وفي هذا النوع من الرقابة يشترك البنك المركزي مع البنوك التجارية في دراسة المشاكل التي 
تواجه القطاع المصرفي وذلك باتخاذ قرارات جماعية مشتركة لحل تلك المشاكل. 
2-تطوير نظم الرقابة المصرفية 

لقد تطور مفهوم الرقابة المصرفية ليشمل نظام رقابة المخاطر وتعتبر كفاية رأس المال مكون أساسي لهذا 
النظام» وفي سبيل تحقيق الرقابة المصرفية فقد حاولت عدة جهات رقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال عدد 
من الأنظمة سيتم التطرق لها من خلال هذا العنصر. 
1-2-تطوير نظم الرقابة باستخدام نظم التقييم 

يتم وفق هذا النظام تقييم البنوك وفقا للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلق عليها 
5 لام 
1-1-2-مفهوم نموذج 1/1515 © 

بدأ استخدام نموذج 081/115 في بداية الثمانينات من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي كأحد أدوات الإنذار 
المبكرء وقد أظهرت نتائج استخدامه تفوقا في كشف أوجه الخلل في البنوك وتحديد سلامتهاء ويمكن تعريفه على 
أنه نموذج يستخدم لتوفير ملخص مناسب عن حالة البنك من خلال تقييم كل عنصر من مكوناته والتي تتمثل 
في: كفاية رأس المال» جودة الأصولء الإدارة» الأرباح» السيولة» حساسية البنك لمخاطر السوق. أي التقييم العام 
للوضع المالي للبنك وتقييم مدى التزامه بالقوانين والسياسات التنظيمية. (العشماوي؛ احمدء و يوسف علي كاشف» 
2» الصفحات 364-363) 

ويعد نموذج 081/115 من النماذج المستخدمة في تقييم أداء البنوك حيث أنه مؤشر ناجح في تحديد 
الموقف المالي للبنك ومعرفة درجة تصنيفه بناء على العناصر الستة المكونة للنموذجء بحيث يتم تقييم المخاطر 
التي تتعرض لها البنوك أولا بأول؛ ولابد من فهم هذه المخاطر والتأكد من أن البنوك تقوم بإدارتها وقياسها (يامين 
و الظهراوي: 2016, صفحة 3). وففقًا لنموذج 081/115 فالتصنيف العام للبنك مرتبط بتصنيف كل من 


العناصر الستة المكونة لهذا النموذج؛ حيث أن التصنيف العام لا يمثل بالضرورة المتوسط الحسابي للتصنيف 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
الإجمالي للعناصر الستة ولكن يمكن أن يشمل كل عنصر يمكنه أن يؤثر على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك 
(217 .م ,2021 ,علا ا/الالاع6 8 اثىلا680).: كما أن تقييم هذه العناصر يأخذ بعين الاعتبار حجم 


البنك» نشاطاته؛ ومخاطر البنك الكلية. 

هذا التصنيف مبني على أساس رقمي من (5-1) إذ أن التصنيف (1) يشير إلى التصنيف الأعلىء الأداء 
المميز» وإدارة جيدة للمخاطر وحاجة أقل من اهتمام السلطات الرقابية» بينما يعني التصنيف (5) التصنيف الأقل» 
ضعف الأداءء إدارة غير كفؤة للمخاطر وبالتالي الحاجة إلى اهتمام كبير من قبل السلطات الرقابية» والتصنيف 
الكلي للبنك عادة له علاقة بالتصنيف لكل من العناصر السابقة الذكر وبالتالي فالتصنيف الكلي يمكن أن يتضمن 
أي عنصر يمكن أن يكون له أثر كبير على متانة الوضع المالي للبنك وعادة يتم الإفصاح عن تصنيف البنك 
لمجلس إدارة البنك والإدارة العليا في البنك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة» (كراسنة» أطر أساسية ومعاصرة 
في الرقابة على البنوك وادارة المخاطرء 2006»؛ صفحة 19) والجدول التالي يوضح تصنيف البنوك حسب نموذج 
5ع لام0: 

الجدول رقم (1-2): تصنيف البنوك حسب نموذج 1/1515 © 


لاحت لوقف 
التصنيف رقم (1) قوي 
التصنيف رقم (2) عرصي 
التصنيف رقم (3) معقول 
التصنيف رق )4( هامش (خطر) 
التصنيف رقم (5) غير مرضي 


المصدر: (دهيرب» 2018؛ صفحة 265) 
بعد كهدين درية تصسفيف المركة: الال اللرنك رض اخاة الأجراء: الرقاوي اللاز. وكللك يوفق الجدول القالن.: 


الجدول رقم (2-2): الإجراءات الرقابية المتخذة بناء على تصنيف مؤشرات نموذج 81/1515 © 


درجة التصنيف موقف البنك الإجراء الرقابي 
1 الموقف سليم من كل النواحي لا يتخذ أي إجراء 
2 الموقف سليم مع وجود بعض سلبيات معالخة السلبيات 
3 يظهر عناصر القوة والضعف رقابة ومتابعة مستمرة 
4 خطر قد يؤدي إلى الفشل برنامج إصلاح ومتابعة ميدانية 
5 حرج جدا رقابة دائمة 


المصدر: (العشماوي» احمد؛» و يوسف علي كاشف» 2022,» صفحة 63) 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


2-1-2 -أهمية نموذج 5اع الا © 


يعمل هذا النموذج على إجراء التحليل الشامل للبنك من خلال التأكد من سلامة الأصول والعمليات البنكية 
أثناء عمليات الرقابة الميدانية» والتي يتم من خلالها الكشف عن مدى قدرة إدارة البنك على تحمل المخاطر وكيفية 
إدارتها والتعامل معها. (العشماوي» احمدء و يوسف علي كاشف. 2022» صفحة 364) 
ومن أهم مميزات هذا النموذج ما يلي: 
يعد هذا النموذج الأسلوب الكمي الرقمي في عمليات الإشراف والرقابة مع تقييم وتصنيف جميع البنوك؛ 
يهدف إلى بناء نموذج قياسي للتنبؤ استنادا إلى بيانات البنوك المالية الأخرى؛ 
يساعد متخذي القرار على تحقيق حماية ضد ضرر المخاطر والصدمات المالية؛ 
" يعد بعدا وقائيا لموقف البنك المالي وذلك باستشعار المشاكل التي يتعرض لها؛ 
يعد نظام أقل تكلفة من برامج الرقابة المكتبية؛ 
يسهم في اختصار زمن التقييم من خلال التركيز على سنة أبعاد رئيسية؛ 
" يمكن الاعتماد على نتائجه في عملية اتخاذ القرارات والإجراءات الرقابية؛ 
يعد من أهم المعايير القادرة فعلا على عزل عوامل الخطر التي يمكن أن تقود إلى مشكلات في المستقبل؛ 
(الراشدي: 2019»: الصفحات 5-4) 
" نتائجه تساعد البنك المركزي في تقييم نقاط القوة والضعف في البنوك من أجل صياغة استراتيجيات 
وسياسات لتعزيز نظام مصرفي فعال وسليم. (112 .2 ,2015 ,0اأط35لآ 8 0303ااناا/ا) 
يعد نظام التصنيف الأمريكي أمرا سريا من قبل البنك المركزي ويتم الإفصاح عن تصنيف البنك لمجلس 
إدارة البنك والإدارة العليا في البنك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. 
ونتيجة اعتماد هذا النظام في التقييم والتصنيف على مقاييس كمية رقمية لذا يجب على إدارة البنوك الالتزام 
بمعايير الشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات الواردة والبيانات والتقارير الدورية والحسابات الختامية وأن تكون 
منظمة وفق احدث النظم والمبادئ الدولية المقررة. (الخاقاني و أبو هونة» 2018؛. صفحة 34) 
3-1-2 -أبعاد نموذج 8015 الام © 
يعد هذا النموذج من نظم التقييم الأكثر كفاءة لما يقدمه من فعالية في خدمة الدور الرقابي للبنك المركزي» 
وعملا بمبدأ الرقابة الذاتية الذي تسعى البنوك لتفعيله وفقا لمعايير لجنة بازل 2 التي يقوم على أساسها كل بنك 
بتقييم نفسه وتحديد موقفه المالي قبل أن يقوم البنك المركزي بتقييمه (العشماويء: احمدء و يوسف علي كاشف» 
2 صفحة 364).» وفيما يلي أبعاد النموذج الأساسية التي تعكس أداء البنك: 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
أ-كفاية رأس المال: تعد كفاية رأس المال العنصر الحاسم في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك» والتي 
أصبحت في تزايد مستمر نتيجة للتطورات المتسارعة في مجالات عمل البنوك الأمر الذي تطلب تعديل الحد 
الأدنى لرأس المال لمواجهة المخاطر الناجمة عن ممارسة نشاطات البنوك عبر وسائل وقنوات جديدة لها مخاطرها 
الخاصة» إذ يتوقع من كل بنك أن يحتفظ برأس مال يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر لدى البنك وكذلك إلى 


مقدرة البنك على تعريفء قياس » مراقبة وضبط هذه المخاطر (دهيرب؛ 2018: صفحة 269) 
ب-جودة الأصول: ويقصد بها قدرة الأصول على تحقيق الإيرادات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالقروض 
ومحافظ الاستثمارء وتعد جودة الأصول ذات أهمية خاصة في نموذج التقييم لكونها الجزء الحاسم في نشاط البنك 
الذي تهدف أنشطته إلى تحقيق الإيرادات (يامين و الظهراوي: 2016؛ صفحة 4)» 

حيث تأخذ جودة الأصول بعين الاعتبار أداء الأصول وعلى وجه الخصوص القروض التي يقدمها البنك؛ 
ومن العوامل التي تؤثر على جودة الأصول هي درجة تنوع الأصول» حجم القروض ومدتهاء نمو محافظ القروضء» 
الضمان المقدم لكل قرضء وجود سياسة الإقراضء بالإضافة إلى ذلك فإنها تظهر مستوى مخاطرة الأصول ومعدل 
القوة المالية داخل البنك. (113 .0 ,2015 ,لاأاة 3ط 8 03023تلاباالا) 
ج-الإدارة: يحدد تقييم الإدارة ما إذا كانت إدارة البنك قادرة على الاستجابة بشكل صحيح للضغوط المالية» وينعكس 
تصنيف هذا البعد من خلال قدرة الإدارة على تحديد وقياس والعناية والسيطرة على مخاطر الأنشطة اليومية للبنك 
(1 .م ,2023 ,لالظ غا)؛ من أجل ضمان أن البنك يقوم بأنشطته بالشكل الآمن والسليم والفعال وفقًا للقوانين 
المعمول بها واللوائح ويعتبر هذا البعد الأكثر أهمية في نظام تصنيف 041/11 لأنه يلعب دورًا جوهريًا في نجاح 
نظام التصنيف الخاص بالبنك ومع ذلك فإنه يخضع للقياس مثل فحص جودة الأصول. .0 ,2011 ,10309) 
(21 
د-جودة الأرباح: إن قدرة البنك على تحقيق أرباح هي عامل رئيسي ليكون قادرا على الحفاظ على أنشطته والتوسع 
والبقاء في المنافسة (1 .0 ,2023 ,86/810)!), وتعتمد جودة أرباح البنك على فعالية وكفاءة إدارة الأصول 
والخصوم في البنك ويجب أن يؤدي ارتفاع أداء الأرباح إلى بث الثقة بين المودعين والمستثمرين والدائنين والجمهور 
(114 .5 ,2015 ,10أط135 © 10177303 /ا): كذلك امتصاص خسائر القروض وتوفير مخصصات كافية 
أمر ضروري أيضًا لهيكل مالي متوازن ويساعد في توفير مكافأة للمساهمينء وبالتالي فإن الأرباح المستمرة 
ضرورية لاستدامة العمل المصرفي» حيث تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على جني الأرباح من الإيرادات 
والأصول. (22 .0 ,2011 ,0809) 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
ه-السيولة: تشير السيولة إلى قدرة البنك على تلبية سحوبات المودعين واستحقاق الالتزامات وطلبات القروض 
دون تأخير (114 .0 ,2015 ,135157 .8 10157203/!) لذلك عند تقييم سيولة البنك يجب الأخذ في الاعتبار 


المستوى الحالي للسيولة» وكذلك الحاجة المستقبلية للسيولة نظرا للاحتياجات التمويلية» فضلا عن مستوى إدارة 
السيولة لدى البنك مقارنة مع حجم ودرجة تعقيده وحجم المخاطرء وبشكل عام فإن إدارة السيولة لدى البنك يجب 
أن تكون قادرة على الإبقاء على مستوى كاف من السيولة لمقابلة التزامات البنك في الوقت المناسبء وعند تقييم 
السيولة يتم فحص المكونات المتمثلة في نسبة الاستثمارات القصيرة الأجل إلى إجمالي الأصولء ومدى كفاية 
مصادر السيولة اتجاه الاحتياجات الحالية والمستقبلية والطارئة» ومدى التزام البنك بنسب السيولة التي تقررها 
السلطة النقدية. (الخاقاني و أبو هونة» 2018, صفحة 37) 
و-الحساسية لمخاطر السوق: ترتبط المخاطر عموما بعدم اليقين بنتائج الأحداث المستقبلية» وبالنسبة للبنوك 
تتعلق الحساسية بالدرجة الأولى بالمحافظ الاستثمارية» حيث تخضع هذه الأدوات لمخاطر مختلفة مثل مخاطر 
أسعار الأسهم. مخاطر أسعار الصرفء مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع (بلقصور و العمراوي» 
1»: صفحة 45): وتتضمن هذه المحافظ العديد من الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات المالية والمشتقات 
المالية (الراشدي. 2019: صفحة 4). 

ويتمثل المصدر الرئيسي لهذا النوع من المخاطر في معظم البنوك في المراكز غير المحتفظ بها لغاية 
المتاجرة ودرجة حساسيتها لمخاطر سعر الفائدة في البنوك الكبيرة» وبالتالي فإن العمليات المصرفية الأجنبية يمكن 
أن تكون مصدر لمخاطر السوقء؛ كذلك في بعض البنوك فإن نشاطات الاتجار تكون المصدر الرئيسي لمخاطر 
السوق. (دهيرب: 2018: صفحة 271) والشكل التالي يوضح أبعاد نموذج 5-اعالاال/0: 

الشكل رقم (1-2): العناصر الرئيسية لنموذج 1/1815 © 
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(1 .م ,2023 ,الدع ا) :ععاناه5 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
2-2-نظام الرقابة بالتركيز على المخاطر 

يتم وفق هذا النظام تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك أول بأول» ويعتمد في ذلك بشكل اساسي على 
تحديد مختلف أوجه النشاط التي يحتمل تعرضها للمخاطذر والعمل على قياسها. (رضا و غنام» 2005» صفحة 
53) 
1-2-2-مفهوم نظام الرقابة بالتركيز على المخاطر 

إن مفهوم الرقابة بالتركيز على المخاطر تختلف عن الرقابة التقليدية للبنوك والتي كانت تتمثل في تفتيش 
وتحليل كافة أنشطة البنك للتأكد من سلامة إجراءاته» لكن نتيجة لتغير طبيعة أعمال البنوك وتعدد المخاطر التي 
نشأت حديثا بفضل العولمة والابتكارات المالية» وكذا التقدم التكنولوجي أصبح التوجه في الرقابة على البنوك يتمثل 
في التركيز على المخاطر التي تواجه البنك ومعرفة الاتجاه الذي تسير عليه» ويعتبر نظام الرقابة الداخلي الفعال 
أحد الركائز المهمة في إدارة البنك والأساسي في سلامة ومتانة البنوك» فهو يكفل تحقيق أهداف البنك, تحقيق 
أهداف الربحية طويلة الأجل وكذاك المحافظة على دقة وحجم التقارير المالية» ويتضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة 
وكذلك السياساتء؛ الخططء التعليمات الداخلية والاجراءات وبالتالي التقليل من مخاطر السمعة لدى البنك. (كراسنة» 


0: صفحة 50) 
وقد عرفت الرقابة بالتركيز على المخاطر على أنها عملية تحديد المخاطر التي تواجه البنوك سواء الحالية 
أو المتوقع حدوثها مستقبلا وتلخيصها لدا البنك ومن ثم إعداد استراتيجية رقابية للتعامل مع هذه المخاطر والتحقق 
من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب عليها. (عاشوري؛ 2020/2019»: صفحة 36) 
2-2-2-أدوات نظام الرقابة بالتركيز على المخاطر 
يمكن تصنيف الأدوات المستخدمة في الاشراف والرقابة على البنوك إلى ثلاث مجموعات: (خان و أحمدء 
3: صفحة 191) 
تطبيق نظام فعال للرقابة التي تقوم على المخاطر؛ 
التأكد من المحافظة على الحد الأدنى من رأس المال المخصص لمواجهة المخاطر؛ 
* التاكد من الإفصاح عن المعلومات الصحيحة حول إدارة المخاطر ومراحلها في الوقت المناسب. 
3-2-2- الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة بالتركيز على المخاطر 
يمكن تلخيص أهم متطلبات الرقابة على المخاطر فيما يلي: (عاشوريء نظام التقييم المصرفي كآلية 
للرقابة بالتركيز على المخاطر في البنوك التجارية -دراسة حالة المؤسسة العربية المصرفية الجزائرية ‏ :©86/ 


-. 2018: الصفحات 74-73) 
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- وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال: بهدف تحديد قدرة البنوك في مواجهة المخاطر وامتصاص الخسائر؛ 


- كفاية الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان: تعتبر عملية إدارة أصول البنك وتقييم سياساته واجراءات منح 
الاتتمان السليمة معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني الرشيد؛ 
- كفاية سياسات تقييم جودة الأصول وكفاية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها: يتعين على البنك 
تبني سياسات كافية من الناحية العملية والعلمية لتقييم جودة الأصول وكفاية المخصصات وذلك بعدف تعزيز 
قدرته على مواجهة أي المشاكل الاثتمانية المتوقعة؛ 
- ضوابط الحد من التركز الائتماني: حيث يتعن وجود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركز الاثتماني 
لإبراز أهم معالم التركز في كل نشاط وذلك لمنع حدوث أي خسائر؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر الاقراض لذوي العلاقة: يتضمن تطبيق نفس الشروط والإجراءات المطبقة في 
حالات الإقراض العامة على الجهات ذوي العلاقة بهدف الحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو 
التعامل بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر السوق: إن تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق 
يستلزم ضرورة وجود معايير نوعية وكمية لإدارة تلك المخاطر؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر معدل الفائدة: وتستوجب أن يتوفر البنك على نظام واجراءات ومقاييس يتم من 
خلالها الرقابة على تقلبات سعر الفائدة؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر عدم السيولة: من خلال التأكد من قدرة البنك على مقابلة كل التزاماته بما يكفل 
المحافظة علة مستوى السيولة المطلوب؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال: وذلك من خلال التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر 
الرقابة على أي سلوك أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي إلى حدوث الإحتيال؛ 
- ضوابط الحد من مخاطر التشغيل: من خلال وضع السياسات اللازمة لإدارة مخاطر التشغيل من طرف 
البنوك لتغطي كافة الانشطة الرئيسة فيها. 
4-2-2-الخطوات الرئيسية لنظام الرقابة بالتركيز على المخاطر 
ويمكن توضيح أهم الخطوات لنظام الرقابة بالتركيز على المخاطر من خلال ما يلي: 
أ- فهم البنك: وتعتبر الخطوة الأولى والأساسية في هذا النظام من أجل وضع برنامج رقابي يتناسب مع الصفات 
الخاصة ببنك ماء وذلك من خلال مراجعة بعض المعلومات المحددة فإن المفتش يستطيع فهم المخاطر التي تواجه 
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البنك وكذا الظروف المحيطة به ويمكن الحصول على هذه المعلومات من التقارير المالية المتوفرة في البنك 
المركزي أو الجهة الرقابية وكذاك من أنظمة المعلومات والنقاشات مع إدارة البنك والمصادر العامة. 

ب- تقييم المخاطر: إذ يجب أن يظهر تقييم المخاطر نقاط القوة والضعف لدى البنك وبالتالي تزويد المفتش 
بالأرضية اللازمة التي يبني عليها قرار تفتيش البنك ويجب أن تكون هذه العملية شاملة لكافة المخاطر. (كراسنة؛ 
0» الصفحات 52-50) 

ج- تشكيل مصفوفة المخاطر: حيث تعتبر مدخل منظم لتقييم المخاطر ولوضع حجر الأساس لوصف المخاطر 
في البنك» وكخطوة أولى لتشكيل المصفوفة هي معرفة النشاطات الرئيسية للبنك ويتم ذلك من خلال الإطلاع على 
قائمة المركز المالي للبنك وجدول الأرباح والخسائرء تسمح هذه المصفوفة للمفتش بالتعرف على درجة هذه 
المخاطر مرتفعة» متوسطة أو منخفضة. 

د- خطة الرقابة: وتمثل حلقة الوصل بين تقييم المخاطر ونشاطات التفتيش التي تتم في البنك» حيث تبين هذه 
الخطة كل النشاطات التي يجب القيام بها عند تفتيش البنك» نطاق وأهداف هذه النشاطات وبهذا الخصوص يجب 
إعطاء الأولوية في التفتيش إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى مع محاولة تجميع الموارد للتقليل من التكاليف 
والأعباء الزائدة. (عاشوريء. نظام التقييم المصرفي كآلية للرقابة بالتركيز على المخاطر في البنوك التجارية - 
دراسة حالة المؤسسة العربية المصرفية الجزائرية - :©886, 2018»؛ صفحة 74) 


ه - برنامج التفتيش: ويجب أن يشتمل على جدول النشاطات مبينا المدة والموارد المخصصة لذلكء والحاجة إلى 
مفتشين متخصصين في نشاطات محددة. 
و- مذكرة نطاق التفتيش: والتي تبين الامور التي سيتم تغطيتها في التفتيش» وتتضمن هذه المذكرة تحقيق أهداف 
الخطة الرقابية وعادة تتضمن شرح مختصر عن مكونات نظام التقييم 6/1/1515 

- الرسالة إلى البنك: وتتضمن المعلومات والبيانات التي يجب تزويد المفتشين بها ويجب أن توضح هذه الرسالة 
أهداف الرقابة بالتركيز على المخاطر وبالتالي يجب طلب المعلومات المتعلقة بذلك فقط. (كراسنة.ء 2010» 
الصفحات 62-61) 
المطلب الثالث: لجنة بازل للرقابة المصرفية 

في ظل التطور الذي شهدته الأسواق العالمية وزيادة شدة المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة 

للعديد من المخاطرء لذلك ظهرت لجنة بازل من أجل تقوية وتدعيم مرونة النظام المصرفي وتعتبر لجنة بازل 
الدولية كخطوة أولى للتعاون الدولي في مجال الرقابة المصرفية حيث تهتم هذه اللجنة بأنظمة البنوك والرقابة عليها 
وتحديد مختلف المخاطر التي تواجهها ومحاولة إدارتها والسيطرة عليها انطلاقا من معيار كفاية رأس المال. 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


1- نشأة لجنة بازل للرقابة المصرفية 


يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال يرجع إلى الأزمة المالية سنة 2008 (أزمة الديون 
العالمية) وأنها السبب الحقيقي والوحيد لصدور مقررات لجنة بازل المعروفة ببازل1» ولكن في الواقع فإن الاهتمام 
بكفاية رأس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك» ففي منتصف القرن التاسع عشر صدر قانون لبنوك الولايات 
المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لرأس مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيهاء وفي 
منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم رأس المال 
إلى إجمالي الأصولء وحجم الودائع إلى رأس المال» ولكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل 
اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية وعلى وجه التحديد البنوك اليابانية والأمريكية» وهو ما دفع بجمعيات 
المصرفيين في ولايتي 'نيويورك والينوي"' بصفة خاصة سنة 1852 إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية 
رأس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة ونسبتها إلى رأس المال. (تومي.ء 2017/2016؛ صفحة 
0) 

تعود أصول لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى اضطراب الأسواق المالية الذي أعقب انهيار نظام بريتون 
وودز لأسعار الصرف المدارة في عام 1973» بعد انهيار بريتون وودز تكبد العديد من البنوك خسائر كبيرة في 
العملات الأجنبية (4 .م ,2015 ,لناوأ5ألااعمنات ودأكام2ت8 00 ع6 0000111 اع835). وتعتبر الفترة الممتدة 
من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العملي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية رأس المال» وكنتيجة لما 
حدث خلال هذه الفترة من انهيار لبعض البنوك ظهرت مخاطر جديدة لم تكن معروفة سابقا (مثل مخاطر التسوية 
ومخاطر الإحلال)؛ وعمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق وهو ما أتبت بأن البنوك الأمريكية الكبيرة ليست 
ببعيدة عن خطر الإفلاس والانهيارء ففي جويلية 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق بنك (هير ستات 
51211)) بألمانيا الغربية والذي كان له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية وسوق ما بين البنوك مما 
تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية والأوروبية المتعاملة معه (نجارء 2014/2013: صفحة 93)»: وفي 
نفس السنة أفلس بنك (فرانكيل ناشيونال 721101231 5أاكا3]) وهو من البنوك الأمريكية الكبيرة والذي تبعه بعد 
عدة سنوات بنك (فرست بنسلفانيا) مما دفع بالسلطات بالتدخل لإنقاذه» ومن ثم بدأ التفكير في البحث عن آليات 
لمواجهة تلك المخاطر وايجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في مختلف دول العالم يقوم على التنسيق بين 
السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك. (تومي» 2017/2016»: صفحة 151) 

وفي هذا الإطار تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية من طرف محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول 


العشرة في عام 1974» وهي لجنة تعزز التعاون المالي والنقدي بين البنوك المركزية في العالم تم إنشاءها لمناقشة 
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المشاكل التي تطرحها عولمة الأسواق المالية والمصرفية» يقع المقر الرئيسي للجنة في مكاتب بنك التسويات 
الدولية (815) في مدينة بازل السويسرية» وتشمل حاليا الدول الأعضاء التالية: أستراليا والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل 
وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وايطاليا واليابان وكوريا ولوكسمبورغ والمكسيك وهولندا 
وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقياء إسبانياء السويد» سويسراء تركياء المملكة المتحدة 


والولايات المتحدة الأمريكية. (1 .0 ,2022 ,ممامعكا) 
2-تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية 

تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمى 'لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية" سنة 1974 
من طرف محافظي البنوك المركزية لدول المجموعة العشرة 610 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل 
(بال) السويسرية» يقتصر أعضاؤها على مسئولين من البنوك المركزية وهيئات الرقابة المصرفية للدول الصناعية 
الكبربى 610 والمتمثلة في: بلجيكاء كنداء فرنساء ألمانياء إيطالياء اليابان» هولنداء سويسراء السويدء بريطانياء 
إسبانياء لوكسمبورغ, والولايات المتحدة الأمريكية. (نجارء 2014/2013»: صفحة 93) 

تجتمع اللجنة عادة أربع مرات كل عام وتضم ممثل واحدا من كل مؤسسة» كما ينص ميثاق لجنة بازل 
على أن الممثلين يجب أن يكونوا مسئولين كبار في مؤسساتهم ويجب أن تكون لديهم سلطة إلزام مؤسساتهم إذ 
نجد في الولايات المتحدة مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي» والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك» 
ومكتب المراقب المالي للعملة (:0060) والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (1010) هم أعضاء في لجنة بازل. 
(1 .م ,2022 ,5181) 

ويمكن تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية على أنها: 
- لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقيات دولية بل أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك للدول 
الصناعية الكبرى» وتجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا بمساعدة عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف 
جوانب الرقابة على البنوك؛ كما أن قرارات وتوصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأية صفة قانونية أو إلزامية. (كلاش» 
1 ؛ صفحة 38) 
- الهيئة الرئيسية لوضع المعايير والمقررات للإشراف على البنوك النشطة دوليا من خلال إصدار مبادئ بازل 
الأساسية واصدار نسب بازل لتحديد كفاية رأس المال والسيولة وتعتمد العديد من الدول أيضًا بشكل كبير على 


عمل لجنة بازل لرقابة المصرفية لتوجيههم في الإشراف على جميع البنوك الأخرى.(61505) 
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3-أسباب نشأة لجنة بازل للرقابة المصرفية 


إن إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية كان نتيجة لعدة أسباب ومتغيرات عرفها عمل البنوك على المستوى 


العالمي وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي: 


تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛ 

ازدياد حجم ومعدل الديون المشكوك في تحصيلها؛ 

تعثر بعض البنوك نتيجة الأوضاع السائدة في تلك الفترة؛ 

سياسة تخفيف القيود على البنوك خاصة في أمريكا وبريطانيا (شاشيء 2010: صفحة 4)؛ 

المنافسة القوية بين البنوك العالمية؛ 

التطورات الاقتصادية (التضخمء تقلبات أسعار الصرفء تقلبات أسعار الفائدة» العولمة» الخصخصة» 
الأزمات المالي...)؛ 

التطورات التكنولوجية (تطور كبير في نظم المعلومات والاتصالاتء ارتفاع حجم التجارة الالكترونية)؛ 
(قارون» 2013/2012,: صفحة 16) 

التطورات البنكية (ظهور تقنيات بنكية عصرية منها المشتقات المالية» دخول شركات الاستثمار وصناديق 
الاستثمار في منافسة البنوك). (شاشي: 2010»: صفحة 4) 


4-أهداف لجنة بازل للرقابة المصرفية 


لقد ساهمت لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل كبير في تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المسئولة عن 


الرقابة المصرفية» إلا أن هدفها العام أصبح يتمثل في تعزيز جودة وفعالية الرقابة المصرفية على نطاق عالمي 
وذلك من خلال تحديد ثلاث أولويات: (1 .0 ,2003 ,اوزناط) 


تاكل النعلوماك خول مماركات الوظفية الرقانة؛ 
تحسين فعالية التقنيات المطبقة من أجل الرقابة على النشاط البنوك على المستوى الدولي؛ 


وضع الحد الأدنى من المعايير الاحترازية. 


ويمكن تحديد أهداف اللجنة من خلال ما يلي: 


تهدف لجنة بازل إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين التنظيم والرقابة على البنوك النشطة دوليا 
وممارساتها في جميع أنحاء العالم (2023 ,8/5)؛ 
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" تهدف لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تعزيز أمن وموثوقية النظام المصرفي الدولي» وتشمل مهامها 
الرئيسية تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الرقابية » وكذلك إصدار المعايير والمبادئ 


التوجيهية الدنيا. (2023 ,03طاطاأطا)؛ 
وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة حيث أن البنوك اليابانية كانت أكثر تفوقا في السوق 
المصرفية العالمية من البنوك الأمريكية والأوروبية» وهو ما دفع لجنة بازل للتأكيد على ضرورة توافر 
العدالة في تطبيق نسب كفاية رأس المال من طرف الدول المختلفة للتقليل من آثار المنافسة غير المتكافئة 
بين البنوك التي تنشط دولياء وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية بخصوص نسب كفاية 
رأس المال. (توميء 2017/2016: صفحة 153) 
تحسين الأساليب الفنية للرقابة على البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين 
مختلف السلطات النقدية؛ 
" العمل على إيجاد آليات وتقنيات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية (العولمة المالية) بما في ذلك 
التشريعات واللوائح؛ 
* التكيف مع المعيقات التي تحد اتساع وتعميق نشاط البنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية. 
(نجارء 2014/2013: صفحة 95) 
5- مهام لجنة بازل للرقابة المصرفية 
من أجل تحقيق الأهداف السابقة الذكر فاللجنة تقوم بمجموعة من المهام نذكر منها ما يلي: (عاشوري» 
9 ؛:؛ صفحة 35) 
ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي؛ 
" تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة الاحترازية» 
وضع حد أدنى للمعايير المتعلقة بالرقابة الاحترازية؛ 
" نشر وتوزيع الممارسات البنكية والرقابية بطريقة جيدة. 
وبالتالي فقد عملت لجنة بازل للرقابة المصرفية منذ تأسيسها على إقرار معيار دولي موحد لكفاية رأس المال 
لما لهذا الأخير من أهمية بالغة بالنسبة للبنوك والجهات الرقابية باعتباره أداة لقياس ملاءة البنوك ومدى قدرتها 


على حماية أموال المودعين والمحافظة على سلامة وضعها المالي. 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


المبحث الثاني: تكيف البنوك التجارية مع مقررات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال 


يعود اهتمام البنوك التجارية بقياس معدل كفاية رأس المال إلى عقود بعيدة جداء وقد بذلت لجنة بازل للرقابة 
المصرفية جهودا كبيرة في تطوير كفاية رأس المال ليكون أكثر ملائمة لعمل ونشاط البنوك. حيث كان لهذه دورا 
هاما في تنسيق أنظمة الرقابة على البنوك ووضعت اللجنة توصيات من خلال اتفاقيات بازل 1 و2 و3 والتي 
اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية» حيث تعتبر هذه المعايير من أهم الأدوات التي يتم استخدامها للتعرف 
على ملاءة البنك وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة وتوفير الأمان والحماية اللازمة لأموال المودعين وكذا 
تعزيز الاستقرار للنظام المصرفي والمؤسسات المالية. 
المطلب الأول: معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 1 


مفهوم كفاية رأس المال بالأصول المرجحة بالمخاطر وذلك من خلال تحديد العلاقة بين مصادر أموال البنك 
والمخاطر المحيطة بهاء ولقد كانت توصيات لجنة بازل مبنية على مقترحات تقدم بها كوك "000162" والذي 
أصبح بعد ذلك رئيسا للجنة لذلك سميت المعيار الأول لكفاية رأس المال بمعيار كوك. (بوجطو و بن صدقة» 
1؛»: صفحة 4) 

وبعد تأسيس لجنة بازل وتشكلها عام 1974 وإدراكا منها أن سلامة القطاع البنكي في مختلف اقتصاديات 
دول العالم يتوقف على مدى قدرتها على مواجهة المخاطر البنكية من خلال كفاية رأسمالها (عباي و بويهيء 
8 صفحة 22)» قامت هذه اللجنة بسلسلة من الجهود والاجتماعات لدراسة موضوع كفاية رأس المالء لتقدم 
سنة 1988 توصياتها الأولى حول كفاية رأس المال وسميت بمقررات بازل1» التي وضعت معايير عملية وتطبيقية 
لقياس ملاءة كل بنك وسلامته المصرفية وتوفير الحماية للمودعين من تعرضهم للمخاطر التي تواجه البنوك» 
حيث يعتمد معيار كفاية رأس المال وفق هذه المقررات على تحديد حجم رأس المال ومقارنته بحجم الأصول 
المرجحة بأوزان المخاطر الاثتمانية داخل وخارج الميزانية ويجب أن لا يقل عن 58,؟ (الأمين» البهلول» و الحارس» 
4.: صفحة 173) 
1 -الجوانب الأساسية لمقررات لجنة بازل الأولى 

انطوت مقررات بازل 1 على العديد من الجوانب من أهمها ما يلي: 
1 -1- التركيز على المخاطر الائتمانية 

حيث تهدف اتفاقية بازل 1 إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الاثتمانية 


بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ماء ولم يشمل معيار كفاية رأس المال حسب الاتفاقية الأولى عام 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


8 مواجهة مخاطر السوق الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرفء ومخاطر الاستثمار فى 


الأوراق المالية. 
1 -2- الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها 

حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون 
المشكوك في تحصيلها وغيرها من المخصصاتء وذلك لأنه لا يجب أن يفوق معيار كفاية رأس المال لدى أي 
البنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقتء وبالتالي من 
الضروري كفاية المخصصات أولا ومن ثم يأتي تطبيق معيار كفاية رأس المال. (معمري» 2021: صفحة 221) 
3-1-تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية 

لقد اعتمدت مقررات بازل 1 على تقسيم الدول من حيث أوزان المخاطر الاثتمانية إلى مجموعتين هما: 
(عياش» 2012/2011. صفحة 102) 
1-3-1- مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي أو التنمية 05680 والدول ذات الترتيبات الافتراضية 
الخاصة مع صندوق النقد الدولي: حيث تم النظر لهذه الدول على أنها ذات أوزان مخاطرة أقل من أوزان المخاطرة 
لباقي دول العالم» وقامت اللجنة باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات إذا ما قامت بإعادة 
جدولة دينها الخارجيء وذلك بناء على التعديل الذي أجرته على الاتفاقية سنة 1994 مما يعني أن ذلك الشرط 
يسمح بزيادة أو انخفاض عدد هذه الدول في المجموعة التي تتكون من: بلجيكاء فرنساء ألمانياء كنداء إيطالياء 
اليابان» لوكسمبورغ, السويدء هولنداء الدانمارك» سويسراء المملكة المتحدة» ايسلنداء الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
ايرلنداء اسبانياء استرالياء البرتغال» اليونان» فنلنداء النمساء النرويج» نيوزلنداء تركياء المملكة العربية السعودية. 


2-3-1- مجموعة الدول الأخرى في العالم: وتشمل باقي دول العالم ما عدا دول المجموعة السابقة» حيث ينظر 


المخاطر المقررة للمجموعة الأولى. 
4-1-وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول 

يختلف الوزن الترجيحي باختلاف الأصل من جهة واختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى؛ 
وهنا نجد أن الأصول عند حساب معدل كفاية رأس المال تندرج في خمسة أوزان هي: 0 9610: 9020: 9050: 
0 ولقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية أن تختار تحديد بعض أوزان المخاطر وذلك لإتاحة 


قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة» حيث لا يعني إعطاء وزن مخاطرة لأصل معين أنه أصل 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
مشكوك في تحصيله بنفس درجة المخاطرة وإنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطر 
بعد تكوين المخصصات اللازمة. (كلاش» 2022/2021», صفحة 39) 
ويمثل الجدول التالي أوزان المخاطر المرجحة للأصول داخل الميزانية حسب بازل 1: 

الجدول رقم (3-2): أوزان المخاطر المرجحة للأصول داخل الميزانية وفق مقررات بازل 1 


النقدية. 
المطلوبات من الحكومة المركزية والبنوك المركزية» بالعملة الوطنية الممولة 
بها. 
المطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول 00015 وبنوكها المركزية. 
المطلوبات المعززة بضمانات نقدية» أو بضمان الأوراق المالية للحكومات 
المركزية في دول 001015. أو مضمونة من قبل الحكومات المركزية في 
0060. 

صفرء 9010 9020 أو 9050 

حسبما يتقرر وطنيا والقروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات. 

المطلوبات من بنوك التنمية مثل البنك الدولي 
المطلوبات المضمونة أو المعززة بضمانات الأوراق المالية الصادرة عن تلك 
البنوك. 
المطلوبات من البنوك المسجلة في 00101 والقروض المضمونة من قبل 
هذه البنوك. 
المطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول 0681© والتي تبقى من 
استحقاقاتها أقل من سنة واحدة» والقروض المضمونة من قبلها والتي تبقى 


من أجلها أقل من سنة واحدة. 


الحكومة المركزية» والقروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات. 
النقدية تحت التحصيل. 


القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية المشغولة أو 
التي سوف تشغل من قبل المقترضء أو تلك التي تؤجر. 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


المطلوبات من القطاع الخاص. 
المطلوبات من البنوك المسجلة خارج 0001 باستحقاقات متبقية تزيد عن 


سنة واحدة. 
المطلوبات على الحكومات المركزية خارج 001015 ما لم تكن مقومة بالعملة 
الوطنية وممولة بها. 
المباني والآلات والمعدات وغيرها من الموجودات الثابتة. 
العقارات والاستثمارات الأخرى (بما في ذلك المساهمات في شركات أخرى 
غير الموحدة ميزانياتها). 
أدوات رأس المال المصدرة من قبل البنوك الأخرى (ما لم تكن مطروحة من 
رأس المال). 
جميع الموجودات الأخرى. 

المصدر: (حمادء 2011», الصفحات 139-138) 


أما الأصول خارج الميزانية فيتم تحويلها إلى أصول داخل الميزانية وذلك من خلال ضربها في معاملات 
تحويل الاثتمان ثم ترجيحها بالأوزان المقابلة لها في الجدول السابق والجدول التالي يوضح الأصول خارج الميزانية 
ومعامل تحويل: الاتتقان المقايل لها. 
الجدول رقم (2- 4): أوزان المخاطر المرجحة للأصول خارج الميزانية وفق مقررات بازل 1 
معامل التحويل 
بدائل الاثتمان المباشرة مثل ضمانات عامة للقروض بما في ذلك خطابات الاعتماد 
تحت الطلب التي تستخدم كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية» القبولات البنكية. 


اتفاقيات البيع وإعادة الشراء ومبيعات الأصول مع حق الرجوع للبنك فيما يتعلق 
بالمخاطر الاثتمانية. 


المشتريات الأصول الآجلة والودائع الآجلة والأوراق المالية والأسهم المدفوعة جزئيا. 


بعض البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات مثل سندات حسن الأداء والكفالات 
والخطابات الاعتماد المرتبطة بمعاملات معينة. 

الالتزامات قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية مثل الاعتمادات المستندية للشحنات 
ذات الأولوية. 


لقأمةء 01 ععمععنء كدمك 0021 ةمتع سآ ,دمأو أ كاءم اك عمتكلصد8 ره عع اا)تنسمه2 [ء825) :501016 


(19 .م ,2005 ,20235ة]5 1621مدء 220 األاعطاع كد12 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
1 -4- وضع مكونات رأس المال 
يتم تحديد رأس مال في البنوك حسب مقترحات بازل1 من خلال ربط احتياطات رأس المال لدى البنك 


بالمخاطر الناتجة عن أنشطته المختلفة (ناصري» 2021/2020»: صفحة 115) » وتم تقسيم رأس المال وفق 


هذه المقترحات إلى شريحتين هما: (دبيك» 2015: صفحة 40) 
- الشريحة الأولى وتسمى رأس المال الأساسي(1181:1): ويشمل رأس المال المدفوع؛ الاحتياطات المعلنة؛ 
الأرباح المحتجزة. 
- الشريحة الثانية وتسمى رأس المال المساند(116/1): ويتكون من الاحتياطات غير المعلنة + احتياطات 
إعادة تقييم الأصول (الأصول الثابتة والأوراق المالية طويلة الأجل) + المخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر 
غير محددة + القروض المساندة (أي القروض المطروحة في صورة سندات لأجل أقصاه خمسة سنوات) + أدوات 
رأسمالية أخرى. 

وعند حساب معيار كفاية رأس المال يجب استبعاد مجموعة من المكونات من رأس المال الأساسي وهي: 


أ8]م2 01 عننعواع/المه 210021 قاعام!| ,نمأوألاعمناك وصكاصد8 مه عع ]ممت اع835) 
(19 .م ,2005 ,51900315 اهأأمهه عصة أمعممع] باموعم 
* الشهرة تخصم من عناصر الشريحة الأولى لرأس المال لكيلا تتسبب في تضخيم رأس المال الأساسي؛ 
* الاستثمارات في الشركات التابعة التي تعمل في الأنشطة المصرفية والمالية والتي لم توحد ميزانياتهاء لمنع 
حدوث ازدواجية عند حساب كفاية رأس المال؛ 
* الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك. 
كما يشترط لقبول الاحتياطات غير المعلنة ضمن مكونات رأس المال المساند أن تكون مقبولة من طرف 
السلطات الرقابية» ولقد تم فرض عدة قيود على رأس المال المساند تتمثل في: (عياش» 2012/2011» صفحة 
02) 
" ألا يزيد رأس المال المساند على رأس المال الأساسي؛ 
إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبته 79655 من قيمتها؛ 
أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة 901.25 من الأصول 
والالتزامات العرضية (خارج الميزانية) المرجحة بأوزان المخاطرة؛ 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
* أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة 9650 من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز الاعتماد على 


هذه القروض. 


والجدول التالي يلخص مكونات رأس المال» العناصر المستبعدة منه والقيود المفروضة عليه وفق بازل 1: 
الجدول رقم (5-2): مكونات رأس المال وفق مقررات بازل 1 
مكونات رأس المال الأساسي: مكونات رأس المال الساند: 
-رأس المال المدفوع (حقوق المساهمين): وتشمل 
الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم 
الممتازة. 


-الاحتياطات غير المعلنة. 
-احتياطات إعادة تقييم الأصول. 


5 1 -المخصصات العامة. 
-الاحتياطات بكافة أنواعها باستثناء م: 
39 0 دوا 0 محصص ع ع ع ع 
00 1 “الأدزات الرانقالبة المقوفة (الانديو نوات 
الديون المشكوك في تحصيلها. الدين) 
-الارباح المحتجزة. 
العناصر المستبعدة من رأس المال الأساسي: القيود المفروضة على رأس المال: 

-لا يزيد مجموع رأس المال المساند عن 96100 من 
أس المال الأساسى. 

-الشهرة (الآلالا 4ممت) 0 5 
-لا تزيد نسبة القروض المساندة عن 9050 من قيمة 

-الاستثمارات فى البنوك والمؤسسات المالية التابعة | , 

: رأس المال الأساسي. 


-الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك 5 
را في رؤوس اموا -الحد الأقصى للمخصصات العامة 901.25من 


الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (دبيك» 2015؛ صفحة 40) 

وفي جويلية 1988 وافق مجلس محافظي البنوك المركزية للمجموعة الدول العشرة على مقررات لجنة بازل 

والمتضمن اقتراحا لمعيار موحد لكفاية رأس المال أطلق عليه معيار كوكء. حيث يتعين على كافة البنوك العاملة 

على المستوى الدولي الالتزام بنسبة 9708 (لا يقل بنسبة 904 عن رأس المال الأساسي) كحد أدنى مع نهاية 
2. (ناصريء 2021/2020»: الصفحات 116-115) 

وانطلاقا مما سبق يمكن حساب معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 1 من خلال العلاقة التالية: 


(قارون» 2013/2012 صفحة 20) 


رأس المال الأساسي + رأس المال المساند 


معدل كفاية رأس المال - 77ل > 8ونو 
مجموعة الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


تهدف هذه النسبة إلى ضمان تغطية كافية للمخاطر الاثتمانية» وهي أساسا تخص إلا هذا النوع من المخاطر 


وكين قيمة الأضول المزجحة بأوزان المخاطرة من خلال العلاقة: 


ولكن اللجنة لم تقتصر على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في البنوكء إذ أن مواجهة المخاطر المصرفية 
يتطلب مجموعة من القواعد والمبادئ في تنفيذ الرقابة على البنوك, فأصدرت اللجنة في 1997 المبادئ الأساسية 
للرقابة المصرفية الفعالة» واتبعتها في عام 1999 بوضع منهجية للتأكد من تطبيق هذه المبادئ (صندوق النقد 
العربي»: 2004, صفحة 14)». حيث تشكل هذه المبادئ المعايير الأساسية للرقابة المصرفية وعددها 25 مبدأ 
والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
تحديد الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة وذلك لتحديد المسؤوليات والأهدافء استقلالية الإدارة» 
توفير الموارد المالية الكافية» ثم إقامة نظام مبني على الثقة والحماية لتبادل المعلومات بين البنك والمراقبين؛ 
" منح التراخيص العمل المصرفي من طرف السلطات لفتح بنك محلي والموافقة على التغيرات الهيكلية 
وذلك بتوافر شروط معينة مثل الحد الأدنى لرأس المال» خطة العمل؛ نظام المعلومات» نظام الرقابة 
الداخلية لإدارة المخاطر ومتابعتها مع ضمان نظام مراجعة مستقل داخلي وخارجي للحسابات؛ 
" تطبيق أساليب الرقابة المصرفية المستمرة الداخلية والخارجية بالاتصال مع الإدارة لتوفر لهم التقارير 
والإحصائيات اللازمة والسلطة في الفحص الداخلي أو الاستعانة بمراجعين خارجيين؛ (بن طلحة و 
معوشيء 2015» الصفحات 142-141) 
توافر المعلومات لدى المراقبون حول الوضعية المالية للبنك حيث يجب التأكد من احتفاظ كل بنك بسجلات 
كافية عن السياسات المحاسبية وتطبيقاتهاء وكذا التأكد من قيام البنك بنشر ميزانيته التي تعكس مركزه 
المالي بصورة منتظمة؛ 
يجب أن يتوافر لدى المراقبين المصرفيين الصلاحيات الرسمية التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات 
التصحيحية الكافية لمراجعة فشل البنك في الالتزام بأحد المعايير الرقابية مثل توافر الحد الأدنى لكفاية 
رأس المال؛ 
يجب أن يطبق المراقبون المصرفيون أساليب رقابة عالمية شاملة وموحدة على العمليات المصرفية عبر 
الحدود وخاصة بالنسبة للفروع الأجنبية والبنوك التابعة. (أحمد شلبي» 2012؛ صفحة 29) 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
2-التعديلات التي أجريت على معيار كفاية رأس المال وفق بازل 1 
في بداية التسعينات وخاصة في نهايتها عند وقوع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 ظهرت الحاجة إلى 
إعادة النظر في اتفاقية بازل لكفاية رأس المالء» وأن الأمر قد يتطلب أكثر من مجرد مواجهة مخاطر الائتمان 
التي يمكن أن يتعرض لها البنك» فلابد من ضمان استقرار النظام المالي والمصرفي ككل فضلا عن أن المخاطر 
التي تواجهها البنوك تجاوز مخاطر الاثتمان إلى مخاطر أخرى. (صندوق النقد العربي» 2004, صفحة 14) 
حيث اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1993 إدخال بعض التعديلات على أسلوب حساب معيار 


كفاية رأس المال ليغطي مخاطر السوقء بالإضافة إلى تغطية المخاطر الاتتمانية ومخاطر الدول» وتقضي هذه 


على أن تستخدم لتغطية مخاطر السوق فقط. (لعراف. 2013» صفحة 90) 

وفي عام 1995 وافقت لجنة بازل على إصدار مجموعة من المقررات التي تضمنت إدراج مخاطر السوق 
في حساب الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال؛ وكذا السماح للبنوك بوضع نماذج داخلية (نماذج القيمة المعرضة 
للخطر) لتحديد رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق والتي قد تختلف من بنك لآخرء إذ أن الهدف من وضع 
هذه التعديلات هو توفير الضمانات الرأسمالية الصريحة والمحددة ضد مخاطر الأسعار (السوق) التي تواجهها 
البنوك أثناء ممارسة أنشطتها التجارية. (شاكرء 2022/2021»: صفحة 24) 

وأخيرا أصدرت لجنة بازل سنة 1996 الاتفاقية الخاصة باحتساب كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر السوق 
(لعراف» 2013: صفحة 90)» وذلك بعد تكوين ثلاثة شرائح لرأس المال حيث أصبح من الضروري عند حساب 
نسبة رأس المال الإجمالية للبنك التجاري أن تكون هناك صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن 
طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 
والمجمعة لأغراض مقابلة مخاطر الاثتمان وعليه تصبح صيغة كفاية رأس المال بعد إدخال المخاطر السوقية في 
حساب معيار كفاية رأس المال في البنوك كما يلي: (عياش» 2012/2011: صفحة 107) 


إجمالي رأس المال ١‏ الشريحة الأولى+ الشريحة الثاني ة+ الشريحة الثالثة 


معدل كفاية رامن المال - الونووفة 


الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقية »ا 12.5 


علما أنه يجب أن تتوفر في الشريحة الثالثة (القروض المساندة) الشروط التالية: (شاكرء 2022/2021»: 


صفحة 25) 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


يجب ألا تقل فترة استحقاق القروض المساندة عن سنتين» وأن تكون في حدود 9250 من رأس مال 
البنلك؛ 

يجب أن تكون صالحة لتغطية المخاطر السوقية فقط بما فيها مخاطر الصرف؛ 

يجوز استبدال عناصر الشريحة الثانية (رأس المال المساند) بالشريحة الثالثة (القروض المساندة) من رأس 
المال وذلك في حدود 90250؛ 

الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع فوائد أو أصل الدين إذا كان ذلك سيؤدي إلى 
خفض رأس مال البنك دون الحد المطلوب؛ 


أن تكون الشريحة الأولى رأس المال أكبر من أو تساوي كلا من الشريحة الثانية والثالثة. 


3- تقييم اتفاقية بازل 1 في ضوء الممارسة العملية 


لقد نتج عن تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 1 بعض الجوانب الإيجابية والسلبية والتي 


سنوجزها فيما يلي: 


1-3- إيجابيات معيار كفاية رأس المال 


يحقق تطبيق معيار كفاية رأس المال العديد من الإيجابيات والتي تتمثل فيما يلي: 


دعم استقرار النظام المصرفي الدولي وتحقيق المنافسة العادلة بين البنوك» وتنظيم عمليات الرقابة على 
معايير كفاية رأس المال وجعلها أكثر ارتباطا بالمخاطر التي تتعرض لها البنوك» 

أدى وجوب زيادة رأس مال البنك بزيادة حجم أصوله الخطرة إلى مضاعفة مسؤولية المساهمين في الرقابة 
على أعمال البنك واختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك حتى إذا اقتضى الأمر زيادة رأس مال البنك 
بمساهمات جديدة أو بقروض مساندة من المساهمين؛ (لعراف» 2013؛: صفحة 93)؛ 

تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنك وتكوين مناهج أكثر استيعابا وأحسن معالجة للمخاطر 
البنكية؛ 

سهولة الحكم على السلامة المالية للبنك من خلال تطبيق معيار متفق عليه دوليا؛ 

جعل البنوك أكثر حرصا في توظيفاتها وذلك بالاتجاه نحو التوظيف في أصول ذات أوزان مخاطرة أقل» 
والموازنة بين حجم الأصول الخطرة ورأس المال المقابل لها. (طرشي. 2012: صفحة 180) 


2-3- سلبيات معيار كفاية رأس المال 


بالرغم من الايجابيات السابقة التي حققها تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل 1 إلا أنه توجد 


بعض الانتقادات الموجهة إليه نذكر منها ما يلي: 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
" اعتماد أسلوب محدد لقياس وإدارة المخاطر الاثتمانية» دون الأخذ بعين الاعتبار تحسين الأساليب التي 
تتبعها البنوك لتحديد»ء قياس وادارة المخاطر؛ 
* لم تأخذ بعين الاعتبار أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك وهي المخاطر التشغيلية؛ 
قيام العديد من البنوك بنقل الأصول ذات درجة المخاطر المنخفضة إلى خارج الميزانية من خلال التوريق 
مما أدى إلى ارتفاع درجة مخاطرة الجزء المتبقي من محفظة أصول البنك (داود» 2017», صفحة 47). 
* التفرقة بين الدول على أساس انتمائها إلى مجموعة 00101 واعطاءها وضع مميز بالرغم من أن بعض 
الدول المصنفة في هذه المجموعة (دول منخفضة المخاطر) مدينة بقروض عالية اتجاه صندوق النقد 


الدولي وقامت بإعادة جدولتها؛ 
اشتداد درجة المنافسة التي تواجهها البنوك من قبل المؤسسات غير المصرفية التي دخلت مخال العمل 
المصرفي مثل شركات التأمين» وصناديق الاستثمار والتي لا تخضع لمتطلبات معيار كفاية رأس المال 
إذ أن ذلك المعيار يضيف تكلفة إضافية للبنوك. (حنينة» 2014/2013»: الصفحات 46-45) 
المطلب الثاني: مقررات لجنة بازل الثانية لكفاية رأس المال 
على الرغم من تعديل اتفاقية بازل1 وتوسيعها عام 1996 لتشمل مخاطر السوق التي تتحملها البنوك في 
عملية حساب معيار كفاية رأس المالء إلا أنه ظهرت مخاطر أخرى لا يغطيها معيار بازل1 وذلك نتيجة لتأثر 
النظام المصرفي العالمي بتسارع خطى العولمة الاقتصادية والمالية فأصبحت اتفاقية بازل1 أقل إلزاماء ففي نهاية 
التسعينيات بدأ التفكير في وضع إطار جديد لمعيار كفاية رأس المال ضمن مقررات لجنة بازل2 فقد كان للجنة 
المبادرة بأن لا يقتصر الأمر على مراجعة الحدود الدنيا لكفاية رأس المال فقط بل امتد ليشمل منظومة متكاملة 
لإدارة المخاطر المختلفة (توفيق» 2015: صفحة 184).» ففي عام 1999 نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لإطار 
جديد لقياس كفاية رأس المال أدخلت فيه معايير جديدة تأخذ في الاعتبار بشكل أكثر دقة وشمولية المخاطر التي 
تتعرض لها البنوك لتشمل مخاطر الائتمان» مخاطر السوقء والمخاطر التشغيلية» (لعراف. 2013, صفحة 91)» 
وأضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما تتعلق بعمليات الإشراف الرقابي والأخرى تتعلق بانضباط السوق (عنيزة» 
مالكء و عليء 2018. صفحة 93).: وفي عام2001 أعلنت اللجنة عن الوثيقة الاستشارية للاتفاقية الجديدة 
(بازل2) التي تتضمن المعايير الجديدة بغرض تدعيم هيكل النظام المالي العالمي حيث تهدف هذه المعايير إلى 
خلق بيئة مناسبة والمحافظة على إدارة جيدة للائتمان وضمان نفعيل الرقابة على مخاطر الائتمان» وتطوير دور 
الهيئات الرقابية على البنوك (خصاونهء» 2008», صفحة 113)»؛ فهي تعتبر خطوة مهمة في الإصلاح الجاري 
لنسبة الملاءة المالية في البنوك (8 .0 ,2003 ,8777300). وفي عام 2004 تم إصدار الوثيقة في صورتها 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
النهائية لمعيار بازل2 ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2007. (عنيزة» مالك» و علي؛ء 2018»: صفحة 
4). 

حيث يتضمن معيار بازل2 استخدام أساليب متقدمة لقياس كل من مخاطر الاثتمان» مخاطر السوق» 
والمخاطر التشغيلية لتحديد مستويات رأس المال المطلوبة للبنوك (أحمدء 2013»؛ صفحة 309).» وبالتالي تمثل 
اتفاقية بازل2 ثقافة جديدة في إطار العمل المصرفي وبشكل خاص تجاه إدارة الخاطر المالية لمواجهة الصدمات 
الداخلية والخارجية» علما أن هناك وثائق تصدرها لجنة بازل ليست إلزامية ولكنها إرشادية وهي تمثل أسس جيدة 
سواء لإدارة المخاطر البنكية أو لإدارة الأصول والخصوم في البنوك بصفة عامة» وتعتبر بمثابة دليل عمل شبه 


متكامل لإدارة المخاطر البنكية للرقابة الداخلية والخارجية الفعالة للبنوك. (بريش ع.» 2013: صفحة 34) 


1-مبررات صدور اتفاقية بازل 2 
لقد أشارت لجنة بازل في مقرراتها الجديدة إلى أن مبررات التعديلات المقترحة لحساب معيار كفاية رأس 
المال نتيجة للعديد من الأسباب نذكر أهمها فيما يلي: (بريش و غراية» 2015»؛ صفحة 103) 
تحسن الأساليب التي تتبعها البنوك لقياس وإدارة المخاطر مما يقتضي البحث في إمكانية الاعتماد على 
هذه الأساليب لتحديد حجم رأس المال اللازم؛ 
" عدم مراعاة بازل 1 عند تحديد أوزان المخاطر لاختلاف درجة التصنيف الاثتماني بين مدين وآخر؛ 
* قد برزت عدة ثغرات في هيكل اتفاقية بازل 1 ومن أهمها أن الاتفاقية تغدي هيكل سطحي غير مرن 
وغير عميق لنتائج قياس المخاطر والذي لا يتماشى مع درجات المخاطر لكل بنك على حدا؛ 
" أدى التقدم التكنولوجي في الاتصالات وتحليل المخاطر إلى إتباع العديد من البنوك لأساليب أكثر تقدما 
وفاعلية في إدارة المخاطر المالية. 
وكما أشرنا سابقا لقد غطت انفاقية بازل1 نوعين من المخاطر هما المخاطر الاثتمانية ومخاطر السوق» 
في حين غطت بازل2 إضافة إلى المخاطر السابقة المخاطر التشغيلية» مع اختلاف أساليب قياس مخاطر 
الائتمان» وعليه يتم حساب معيار كفاية رأس المال وفق بازل2 من خلال ما يلي: (مفتاح و رحال: 22019 
صفحة 6) 


لاد 8م ١‏ 
فم ب 3 إجمالي راس 
معدل كفاية راس المال -س - 


09 ا كه الشغيلية-+-مخاطر 1 اق + -مخاطر الاتتملو 
و 


ا 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
2-أهداف مقررات بازل 2 
يهدف اتفاق بازل 2 إلى تحقيق جملة من الأهداف وأبرزها ما يلي: 
" تطوير طرق قياس المخاطر المصرفية وادارتها؛ 
* الضبط والتحكم في مجموع المخاطر وذلك من خلال متطلبات رأس المال أو عن طريق المراجعة الرقابية 
مثل مخاطر أسعار الفائدة على محفظة البنك (بريش ع.» 2013: صفحة 34)؛ 


إيجاد تجانس بين رأس المال في البنوك وممارسة إدارة المخاطر الحديثة؛ 
" إدخال منهج أكثر شمولية لمواجهة المخاطر من خلال إدراج العديد منها عند حساب معدل كفاية رأس 
المال والتي لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق (بازل 1)؛ 

* تحسين طرق الإفصاح والشفافية المتعلقة برأس مال البنوك والمخاطر التي تواجهها؛ 

تحقيق العدالة في المنافسة وتدعيم التوازن والتساوي أثناء المنافسة بين البنوك. 

" تحقيق المزيد من الأمان للنظام المصرفي العالمي الجديد. (عمران» 2019», صفحة 71) 
3-خصائص اتفاقية بازل 2 
يمكن تحديد خصائص انفاقية بازل 2 فيما يلي: 
- استخدم الاتفاق ثلاث محاور داعمة من أجل التقريب في المفهوم بين رأس المال التنظيمي ورأس المال 
الاقتصاديء. فمع مراعاة المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك ظهرت فكرة رأس المال الاقتصادي والتي 
تمكن البنك من تحديد مدى كفاية رأس المال استنادا إلى مستوى المخاطر المتوقعة من كل عملية. فمفهوم رأس 
المال الاقتصادي للبنك يعني تلك الأصول التي يجلبها البنك لمواجهة المخاطر المترتبة على كل عملياته (عياش» 
1 »؛ صفحة 115)؛ 
- إلغاء التمييز بين الدول مع زيادة المرونة أمام البنوك في تطبيقها لمعايير كفاية رأس المال الجديدة؛ 
- حساسية أكبر للسوق من أجل تقدير المخاطر (غلامي و بن بايرء 2021» صفحة 109)؛ حيث يجب على 
أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرضها للمخاطرء والطرق المتبعة لتحديد حجم 
الخطر؛ 
- إعطاء نظرة متكاملة للمخاطر حيث جاء التعديل الجديد حسب اتفاقية بازل2 منطلقاً من فكرة أوسع للمخاطر 
تتجاوز مخاطر الاثتمان لإدخال أنواع أخرى من المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل مع مراعاة منظومة كاملة من 


مبادئ الإدارة السليمة للبنك. (سليمان» 6 ؛» صفحة 6) 
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4-الدعائم الأساسية لمقررات بازل 2 


تقوم اتفاقية بازل 2 على ثلاثة دعائم مساندة لمعيار كفاية رأس المال متكاملة فيما بينهاء إذ لا تقوم الدعامة 
الأولى الخاصة بتحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر الاثتمان» مخاطر السوقء» والمخاطر 
التشغيلية إلا بتوفر الدعامتين الثانية والثالثة والمتمثلتين في المراجعة الرقابية وانضباط السوق وهو ما يعكس 
الاتجاه الجديد التي جاءت به اتفاقية بازل 2» وفيما يلي سيتم تناول الدعائم الثلاثة لمعيار بازل 2. 
1-4-الدعامة الأولى: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال 

يستند معيار كفاية رأس المال حسب هذه الاتفاقية إلى مبدأ أن مستوى رأس مال البنك ينبغي أن يكون 
مرتبطا بالمخاطر التي قد يتعرض لها » وبموجبها تم إدراج مخاطر التشغيل في حساب كفاية رأس المال» حيث 
أصبح قياسها يعتمد على ثلاث أنواع للمخاطر مخاطر الائتمان» مخاطر السوقء والمخاطر التشغيلية مع استخدام 
عدد من النماذج لقياس أي نوع من هذه المخاطر (عريس و بحوصيء 2017»: صفحة 104). إذ يرتكز الإطار 
الجديد لكفاية رأس المال على المبادئ التي ارساها اتفاق بازل 21 إلا أنه يعتبر أكثر شمولا في معالجة المخاطر 
التي تتعرض لها البنوك» فهو يقدم طرق ومداخل تتراوح بين البسيط والمعقد بالنسبة لمنهجيات قياس المخاطر. 

تقوم هذه الدعامة على ثلاثة عناصر أساسية هي: إدخال بعض التعديلات على أساليب قياس مخاطر 
الائتمان مقارنة باتفاق بازل 1 واستحداث أسلوب جديد مباشر للتعامل مع المخاطر التشغيلية بالإضافة إلى كل 
من مخاطر السوق ومخاطر الاثتمان المتضمنة في اتفاقية بازل1 (بريش ع.. 2013. صفحة 36)» إذ أنه 
بموجب هذه الركيزة يتم احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر الاثتمان وفقا لطريقتين 
بديلتين هما المنهج المعياري والمنهج القائم على التصنيفات الداخلية. ويعتمد قياس مخاطر الائتمان على 
التصنيفات المقدمة من مؤسسات تقييم الاثتمان الخارجية. (62 .0 ,2009 ,00101010 ) 

ولقد أبقى اتفاق بازل 2 على نسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال (68؟9) كما ورد في بازل 1 إلا أنه سمح 
للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق والتي تختلف باختلاف البنوك؛ كما 
منحتها الحرية في اختيار أسلوب بسيط أو معقد في قياس هذه المخاطر ومنها إصدار دين متأخر قصير الأجل 
ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال وذلك لمواجهة بعض مخاطر السوق (آدم و المولي» 2015 صفحة 
8). ومنه تبين لنا هذه الدعامة كيفية حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر 


التشغيلية» ويتم حساب معدل كفاية رأس المال وفق بازل 2 من خلال العلاقة التالية: (بونيهي.ء 2011/2010»: 


إجمالي رأس المال 
مخاطر الائتمان +مخاطر السوق + المخاطر التشغيلية 


معدل كفاية رأس المال - 
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ورغم أن الإطار الجديد للاتفاقية لم يرفع الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال عن المستويات السابقة (968) 
إلا أن إدراج نوع جديد من المخاطر (المخاطر التشغيلية) يؤدي بذاته إلى زيادة كبيرة في مجمل متطلبات رأس 
المال» وحتى تصل البنوك إلى هذا المعدل أو تحافظ عليه يجب عليها العمل باستمرار على زيادة رؤوس الأموال 
في ظل التزايد المستمر للمخاطر التي تتعرض لها. كما يتطلب الوصول لمعدل كفاية رأس المال قياس كل من 
مخاطر الائتمان» مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية» وقد حددت مقررات بازل 2 طرق وأساليب لقياس كل منها. 
حيث طرحت انفاقية بازل 2 ثلاث أساليب لاحتساب الحد الأدنى للمخاطر الاثتمانية وهي: الأسلوب 
المعياري وأسلوب التقييم الداخلي الأساسيء وأسلوب التقييم الداخلي المتقدم» وهناك حوافز للبنوك لاستخدام أساليب 
التقييم الداخلي إلا أن ذلك يتطلب تواجد أنظمة رقابة فعالة وكفاءة كبيرة في جمع البيانات والمعلومات وادارة 


المخاطرء أما بالنسبة لمخاطر السوق توجد طريقتين لاحتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال هما الطريقة 
النمطية وطرقة النماذج الداخلية*: أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية هناك ثلاث أساليب في احتساب متطلبات الحد 
الأدنى لرأس المال وهي أسلوب المؤشر الأساسي والأسلوب المعياري وأسلوب القياس المتقدم ويتم الاختيار وفقا 
لشروط ومعايير معينة. (شرون»: 2014/2013: صفحة 34) 
2-4-الدعامة الثانية: عملية المراجعة الرقابية 
تعتبر من الركائز المهمة التي تقوم عليها اتفاقية بازل الثانية لكفاية رأس المال؛ وذلك بالنظر إلى دورها في 
خلق نوع من التناسق بين كفاية رأس المال وحجم المخاطر التي تواجه البنك بالإضافة إلى الاستراتيجية التي 
يتبعها في التعامل مع هذه المخاطر (عريس و بحوصيء 2017» الصفحات 105-104)»؛ وتسعى هذه الدعامة 
إلى تقييم مباشر لأعمال البنوك الداخلية والتي يمكن من خلالها تقرير مدى كفاية رأس مالهاء وذلك من خلال 
التقويم الشامل لمخاطرها (المالكي و سعيدء 2013», صفحة 228) وتقوم هذه الدعامة على أربعة مبادئ أساسية 
وهي: (عمران» 2019» صفحة 71) 
" يتوجب على البنوك امتلاك أساليب لتقييم الكفاية الكلية لرأس المال وفقا لحجم المخاطر والتأكد من توفير 
الاستراتيجية اللازمة للمحافظة على مستويات رأس المال المطلوبة؛ 
" يتوجب على الجهة الرقابية مراجعة أساليب تقييم رأس المال لدى البنوك الخاضعة لها لاتخاذ الإجراءات 
المناسبة في حالة عدم كفاية رأس المال الموجود؛ 


" يتعين على الجهة الرقابية إلزام البنوك بالاحتفاظ برأس المال يزيد عن الحد المطلوب؛ 


* سنناقش هذه الأساليب بالتفصيل في المبحث الثالث من هذه الفصل. 
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" يتعين على الجهة الرقابية التدخل في وقت مبكر لمنع انخفاض أو تراجع رأس المال عن المستوى المطلوب 
واتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة في حالة عدم المحافظة على هذا المستوى. 

ويقوم المراقبون بتحديد الخطوات الواجب إتباعها في حالة انخفاض واقتراب مستوى رأس المال إلى الحد 

الأدنى» وعلى سبيل المثال وكنقطة بداية يقوم المراقبون بإلزام البنوك بوضع خطة إصلاحية لرأس المال وجدول 

زمني لهاء كما يجب أن يقوم المراقبون بالبحث لمعرفة إذا كان رأس المال يعتبر مؤشرا لوجود مشاكل مثل ضعف 

الإدارة التي تستلزم إجراءات إصلاحية لهاء كما تفرض الدعامة الثانية لبازل 2 على المراقبين أن يكونوا ذوي خبرة 


وكفاءة وأن يكون عملهم شفافاء وأن يكون خاضعين بدورهم للمساءلة. (عياشء اتفاقية بازل 3 كاستجابة لمتطلبات 


النظام البنكي العالمي» 2013, صفحة 450) 
3-4 -الدعامة الثالثة: انضباط السوق 
هذه الدعامة مكملة للدعامتين السابقتين ويتم ضبط السوق من خلال زيادة درجة الإفصاح والشفافية في 
البنوك خاصة فيما يتعلق برأس المال والمخاطر التي تتعرض لها والتي تهدد سلامتها. (بوستة و مصيطفى؛ء 
5» صفحة 634 ). إذ أن الإفصاح الفعال ضروري للتأكد من أن المشاركين في السوق استطاعوا فهم وضع 
مخاطر البنك وكفاية رأس المال. إن الإطار الجديد قد وضع متطلبات الإفصاح وتوصيات في عدة جوانب بما 
في ذلك كيفية احتساب البنك لرأس المال وأساليب تقييم المخاطر لديه. (كراسنة» 2010: الصفحات 18-17) 
يجب أن يتم الإفصاح بشكل نصف سنوي على الأقل ويكون متضمناً الآتي: (قارون» 2013/2012»: صفحة 
3 
تركيبة رأس المال؛ 
المخاطر وتقييمها. (مخاطر الائتمان» مخاطر السوقء والمخاطر التشغيلية)؛ 
" شرح نظام التصنيف؛ 
تفاصيل عن قطاعات الصناعة» نوعية الطرف الثالث» مواعيد الاستحقاق» حجم الديون المتعثرة؛ 
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والمخصصات؛ 
* الهيكل التنظيمي لوظائف إدارة مخاطر الاثتمان وتعريفها؛ 
احتساب احتمالية التخلف عن السداد لكل شريحة مصنفة؛ 


أساليب تقليل المخاطرء معالجة الضمانات. 
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وبناء على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة المخاطر التي تواجههاء فإن اتفاق بازل 2 يمنح 
الخيار للبنوك في اعتماد إحدى المناهج الثلاثة لتقدير رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان والتي تمثل طرق قياس 
تتميز بدرجة متزايدة من الحساسية تجاه المخاطر وهذه المناهج هي: (سليمان» 2006, صفحة 156) 
* المنهج الموحد (الطريقة المعيارية أو القياسية): ويعتمد على التقييم الخارجي للائتمان؛ 
" منهج التصنيف الداخلي (158): أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها الأساسية؛ 
منهج (188) المتقدم أو المنهج القائم على النماذج: أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها المتقدمة. 
والبنوك التي ترغب في تبني مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه الأساسية والمتقدمة عليها أن تخضع نظامها 
في إدارة المخاطر لجهات رقابية» وبناء على تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى 
نموذج 88]! بصيغته الأساسية ومنه إلى نموذج 18! المتقدم. 


والشكل التالي يوضح الدعائم الثلاثة الأساسية لاتفاقية لبازل 2: 
الشكل رقم (2-2): الدعائم الثلاث لاتفاقية بازل 2 


الدعائم الثلاث لاتفاقية بازل !|| 


الدعامة الأولى الدعامة الثانئة الدعامة الثالثة 


المتطلبات الدنيا لرأس المال عمليات المراجعة الإشرافية انضباط السوق 


امتلاك البنوك أساليب لتقييم 
الكفاية الكلية لرأس المال الإفصاح عن هيكلة وحجم 
واستراتيجية للمحافظة على الأموال الخاصة 
مستويات رأس المال المطلوية 


الإفصاح عن عمليات تقييم 


مراجعة السلطة الرقابية لأساليب 8 
المخاطر واستراتيجية 


تقييم كفاية رأس المال المستخدمة 
من طرف البنوك الخاضعة لها إدارتها وتسييرها 


الإفصاح عن كفاية رأس 


المال تبعا لحجم المخاطر 
المحتملة 


إلزام البنوك بالاحتفاظ بزيادة في رأس 
المال عن الحد الأدنى المطلوب 


تدخل الجهة الرقابية لمنع أي انخفاض أو تراجع في رأس المال 
المطلوب. واتخاذ الإجراءات التصحيحية شي حالة عدم المحافظة على 
هذا المستوى 


المصدر: (عياشء 2012/2011: صفحة 121) 
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5-تقييم اتفاقية بازل 2 في ضوء الممارسة العملية 


حققت اتفاقية بازل 2 العديد من الإيجابيات للبنوك والنظام المصرفي ككلء في المقابل واجهت الاتفاقية 
عدة انتقادات وسنحاول من خلال هذا العنصر تسليط الضوء على مختلف هذه الإيجابيات والانتقادات. 
1-5-الإيجابيات 
لقد كان لاتفاقية بازل 2 الأثر الواضح على النشاط البنكي وهذا على جميع المستويات» وتتمثل أهم مزايا 
مقررات بازل الثانية فيما يلي: 
الإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي وازالة التفاوت في قدرة البنوك على المنافسة (العزاوي 
و خميس» 2010: صفحة 189).» كما قادت متطلبات الإفصاح القطاع المصرفي لأن يكون أكثر شفافية 
وساعدت المستثمرين في جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة؛ ,2023 ,181لا50) 
(3.م 
" أوضحت انفاقية بازل2 ووسعت اللوائح التي أدخلتها اتفاقية بازل1 كما ساعدت المنظمين على البدء في 
معالجة بعض الابتكارات المالية والمنتجات المالية الجديدة التي ظهرت منذ ظهور بازل1 ,لاعغ11©) 
(3 .م ,2022. 
المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في البنوك وجعلها أكثر واقعية؛ 
اتجاه البنوك إلى الأصول منخفضة المخاطر مما يرفع نسبيا درجة الأمان» وربما تسعى البنوك لبيع 
الأصول الخطرة لاستبدالها بأصول اقل مخاطرة؛ (العزاوي و خميس: 2010»: صفحة 189) 
2-5-السلبيات 
لقد وجهت الكثير من الانتقادات لاتفاقية بازل 2 خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية 2008» كونها لم 
تكن قادرة على منع حدوث هذه الأزمة التي كان السبب الأبرز لها استخدام التوريق والمشتقات المالية» وفيما يلي 
أهم السلبيات: 
* قد يلجأ بنك ما ليظهر الالتزام بمعيار كفاية رأس المال إلى عدم تكوين مخصصات وهو ما يؤدي إلى 
تضخيم الأرباح بشكل صوري نتيجة زيادة الاحتياطات مما يسرع تدهور وضع البنكء لذا يتعين متابعة 
جهات الرقابة لمدى كفاية المخصصات المكونة؛ 
قد يحاول البنك التهرب من تطبيق هذا المعيار فيلجأ إلى بدائل الاثتمان التي تندرج خارج الميزانية وهو 


ما ينبغي متابعته من طرف الجهات الرقابية؛ (العزاوي و خميسء» 2010»: صفحة 190) 
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تتجه البنوك من أجل تحقيق معيار كفاية رأس المال وفق بازل 2 إلى احتجاز نسب مرتفعة من الأرباح 
لزيادة قاعدة رأس المال مما يعني عدم توزيع الأرباح على المساهمين بشكل كاف؛ 

" ارتفاع التكلفة الناتجة عن زيادة رأس المال في البنوك الأمر الذي يؤدي إلى ضعف موقفها المالي التنافسي 


أمام المؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات بنكية لكنها لا تخضع لهذا المعيار. (عياشء اتفاقية 


بازل 3 كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي» 2013؛ صفحة 451) 

لقد حاولت اتفاقية بازل تثبيط السلوك المحفوف بالمخاطرء لكنها أسفرت أيضًا عن العديد من الاستراتيجيات 
التي تستخدمها البنوك للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطرء ومن بين هذه الاستراتيجيات تلك التي أدت إلى ظهور 
سوق الرهن العقاري الثانوي ونقل الأصول عالية المخاطر إلى أجزاء غير خاضعة للتنظيم من الشركات الأم؛ 
كذلك تحويل المخاطر مباشرة إلى المستثمرين عن طريق التوريق» وهي عملية أخذ الأصول غير السائلة أو 
مجموعات الأصول وتحويلها إلى ورقة مالية يمكن تداولها في الأسواق المفتوحة. ويؤكد بعض الخبراء أن السلوك 
المحفوف بالمخاطر الذي أتاحته اتفاقية بازل2 كان مسؤولا جزئيا أزمة الرهن العقاري عام 2008 ,تاءألاعكاأناا) 
(2 .6 ,2023 ذلك أن بازل2 قللت من تقدير المخاطر التي تنطوي عليها الممارسات المصرفية الحالية وأن 
النظام المالي كان يعاني من فرط المديونية ونقص رأس المالء» على الرغم من متطلبات بازل الثانية. ,لا غ11 0) 
(3 .6 ,2022 
6-المقارنة بين مقررات بازل 1 ومقررات بازل 2 

يمكن إبراز أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مقررات بازل 1 ومقررات بازل 2 من خلال الجدول التالي: 
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الجدول رقم (6-2): أوجه التشابه والاختلاف بين مقررات بازل 1 ومقررات بازل 2 


أوجه التشابه 
- جاءت في أعقاب أزمات مالية مصرفية في 
أصلهاء فاتفاقية بازل 1 جاءت عقب إفلاس بنك 
هيرستات في ألمانيا وبنك فرانكلين في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أما بازل 2 جاءت بعد أزمة 
المكسيك وأزمة جنوب شرق أسيا. 
- إلزام البنوك بتحقيق معدل كفاية رأس مال يساوي 
أو يفوق 7968 بنفس أساليب احتساب متطلبات رأس 
المال اتجاه مخاطر السوق (الطريقة المعيارية 
النماذج الداخلية)» التمائل من حيث مكونات رأس 
المال الإجمالي (رأس مال أساسي + رأس مال 
تكميلي). 
- إبقاء بازل 2 على نفس معاملات الأصول خارج 
الميزانية في اتفاقية بازل 1. 
- الفشل في تحقيق الاستقرار المصرفي ودليل ذلك 
حدوث أزمة المكسيك وأزمة جنوب شرق آسيا بالنسبة 
لبازل1» والأزمة المالية العالمية 2008 بالنسبة 
لاتفاقية بازل2. 


أوجه الاختلاف 
- قيام بازل 1 على دعامة واحدة (معدل كفاية رأس 
المال) بينما تركزت بازل 2 على ثلاث دعائم (رأس 
المال» المراجعة الرقابية وانضباط السوق). 
- بازل 1 جاءت برأس المال الرقابي (لتغطية 
المخاطر الاثتمانية والسوقية) بينما بازل 2 جاءت 
برأس المال الاقتصادي للبنوك (يغطي جميع 
المخاطر التي المحتمل أن تواجه البنك). 
- معدل كفاية رأس المال وفق بازل 1 يشمل مخاطر 
الاثتمان والسوق في المقامء بينما في بازل 2. 
يضاف للمقام المخاطر التشغيلية وادراج ثلاث طرق 
لقياسها هي (طريقة المؤشر الأساسيء الطريقة 
المعيارية» منهج القياس المتقدم). 
- أدرجت بازل 2 ثلاث أساليب لاحتساب متطلبات 
رأس المال اتجاه المخاطر الاثتمانية: (الأسلوب 
المعياري» أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي 
وأسلوب التصنيف الداخلي المتقدم). 
- تركيز بازل2 على الرقابة المصرفية مقارنة ببازل1 
التي ركزت على تحقيق الملاءة في البنك. 


المصدر: (عريس و بحوصيء 2017: صفحة 109) 

المطلب الثالث: مقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال 

بعد حالة الذعر التي سادت النظام المالي العالمي نتيجة للأزمة المالية التي حدثت عام 2008 وحالات 
إفلاس وانهيار العديد من البنوك العالمية والمؤسسات المالية بسبب أزمة الاثتمان آنذاك» دفع ذلك القائمين على 
لجنة بازل بتعديل الاتفاقية السابقة بازل 2 بسبب أوجه القصور التي ظهرت بها خلال الأزمة المالية. حيث أطلقت 
اللجنة ما عرف باتفاق بازل 2.5 للتعامل مع أدوات الدين الحديثة التي تسببت بالأزمة وخاصة توريق الديون» 
على أن يتم تطبيق هذا الاتفاق فقط بين عامي 2009 و 2011 إلى حين التوصل لاتفاقات وتسويات جديدة. 
وهذا ما كان بالفعل في 12 سبتمبر عام 2010 حينما اجتمعت اللجنة في مقرها ببنك التسويات الدولية بمدينة 


بازل السويسرية» وأصدرت مجموعة من الوثائق تم المصادقة عليها في 12 أكتوبر من نفس العام خلال اجتماع 
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قادة الدول ال 20 الكبرى في سيؤل الكورية الجنوبية» على أن يتم تنفيذ والالتزام ببنود الاتفاقية من عام 2012 
لغاية عام 2019. (الحريث و الحروزي» 2018؛ صفحة 248) 


فقد أثبتت هذه الأزمة وجود نقائص وثغرات اتسم بها معيار بازل2 حيث أوضحت أنه لا يعد تنظيما شاملا 
وبصفة خاصة لا يعد معيارا للسيولة» رغم أنه يعتبر أن مراكز رأس المال في البنوك تؤثر في قدرتها في الحصول 
على السيولة (بريش ع.. 2013. صفحة 37). فكانت هذه الثغرات السبب في صدور الاتفاقية الثالثة عن لجنة 
بازل والتي اقترحت معيار إضافي لقياس الحد الأدنى لرأس المال من خلال نسب الرافعة المالية بهدف تعزيز 
الاستقرار في النظام المالي بغية تقليص احتمال وقوع أزمات مستقبلية. (طباخ.ء أثر التقيد بكفاية رأس المال على 
ربحية البنوك الاسلامية في الجزائر -دراسة حالة بنك البركة الجزائري ومصرف السلام -الجزائر خلال الفترة 
الزمنية 2016-2010»: 2018. صفحة 61) 

وقد قدمت اللجنة في ديسمبر 2010 تقريرها الثالث تحت مسمى اتفاقية بازل3 من خلال إصدار وثيقتين 
الأولى 'الإطار الدولي للعمل الإشرافي لتعزيز مرونة البنوك والقطاعات المصرفية في مختلف دول العالم" والثانية 
'إطار العمل الدولي لقياس مخاطر السيولة» معاييرها وكيفية قياسها والرقابة عليها" والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع 
سنة 2013 عبر مراحل تمتد إلى غاية سنة 2019 (العجاج» 2022؛ صفحة 595): حيث تهدف هذه الاتفاقية 
إلى تدعيم الصلابة المالية للبنوك من خلال تقوية بنية رؤوس أموال البنوك وتحسين نوعيتها وشفافيتها (سديرة و 
قويدرء 2022: صفحة 233)» والتي بموجبها تم اقتراح استخدام رأس المال التحوطي (رشمء دغيم» و جوادء 
0: صفحة 25). 

ووفقا لما أقرته اتفاقية بازل3 فقد تم رفع الحد الأدنى من رأس مال البنك من 762 وفق اتفاقية بازل الثانية 
إلى 764.5 بالإضافة إلى تكوين احتياطي جديد (هامش الحفاظ على رأس المال) منفصل يتألف من أسهم عادية 
يعادل 2.5 96 من الأصولء فعلى البنوك زيادة رأس المال الأساسي المحتفظ به لمواجهة الخسائر المحتملة إلى 
7 زيادة نسبة كفاية رأس المال من 8 6؟ إلى 10.5 ,7 والتركيز على جودة رأس المال بتوفير قدر أكبر 
من رأس المال المكون من حقوق المساهمين إلى إجمالي رأس مال البنك» ووفقا لمقررات لجنة بازل الثالثة أخذ 
معيار كفاية رأس المال الصيغة التالية: (سديرة و قويدرء 2022؛ صفحة 233) 


رأسمال البنك 
مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطرالتشغيل 


معدل كفاية رأس المال- 


910.5 > 
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قامت لجنة بازل في هذه الاتفاقية بتحسين الدعائم الثلاثة التي يقوم عليها معيار بازل واستحداث عنصرين 


وهما نسبة السيولة ونسبة الرافعة لما لهما من أهمية في إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك» الشكل التالي 


يوضح إطار عمل مقررات بازل 3 
الشكل رقم (3-2): إطار عمل مقررات لجنة بازل 3 


الدعامة الثالثة 
انضباط السوق 


الدعامة الأولى 
متطلبات رأس 
المال 


الدعامة الثانية 
عمليات المراجعة 
والمراقبة 


المصدر: (يونس, 2015/2014», صفحة 44) 


1-المحاور الرئيسية لاتفاقية بازل 3 

تضمنت اتفاقية بازل 3 خمسة محاور أساسية من أجل سد الثغرات المالية في حالة حدوث أزمات والتي 
نوجزها فيما يلي: 
1 -1-متطلبات رأس المال 

قامت لجنة بازل بتحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رأس المال لحماية البنك من المخاطر المختلفة» حيث 
تجسد ذلك فيما يلي: 
- تعديل مكونات رأس المال التنظيمي حتى يظم رأس المال الأساسي والذي يتكون من رأس المال المدفوع (حقوق 
المساهمين) والأرباح غير الموزعة (المحتجزة)» وأدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المرتبطة بتاريخ 
استحقاق تكون لها القدرة على استيعاب الخسائر فور حدوثهاء إضافة إلى رأس المال المساند والذي يقتصر على 
أدوات رأس المال لخمس سنوات على الأقل ولها القدرة على تحمل الخسائر قبل الودائع» بينما تم إلغاء الشريحة 
الثالثة (محصولء بوحيضرء و علاب» 2022, صفحة 297)؛ 
- رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 902 إلى 4.5 9؟9: كما تلزم بإضافة هامش 
احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية بنسبة 2.5 9 من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة 
أزمات مختلفة ليصل المجموع إلى 67؟ (يونس» 2015/2014». صفحة 45)؛ 
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- إضافة احتياطي من رأس المال يتمثل في هامش حماية مضاد للتقلبات الدورية وهو مشابه لمخزون حفظ رأس 


المال ولكن مدى تطبيقه في كل بلد يعود لتقدير السلطات الوطنية» ويهدف إلى توفير الحماية لدورة أرباح البنوك 


وتتراوح نسبته بين 9760 و2.5,؟ (بوغدة و نجارء 2021؛ صفحة 36). 
وحتى تتمكن البنوك من مواكبة هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال الأساسي إما برفع رؤوس أموالها أو التقليل 
من حجم قروضها فهي تحتاج لفترة من الوقت لذا فقد منحتها لجنة بازل فرصة إلى غاية 2019 لتنفيذ وتطبيق 
ما نصت عليه وهذا من خلال مرحلتين» الأولى بدأت في عام 2013 وتستمر إلى غاية عام 2015 حيث ترفع 
نسبة احتياطاتها ب 954.5 ومن ثم ترفعها بنسبة إضافية لأخرى هي 92.5 سنة 2019 (يحياويء 22010 
صفحة 157). 
هذا الرفع من الحد الأدنى لنسبة رأس المال يكون تدريجيا كما هو موضح في الجدول التالي: 


الجدول رقم (7-2): يوضح التغير في مكونات رأس المال وفق مقررات بازل 3 


البيان 3 |2014 |2015 |2016 7 |2015 2019 
نسبة رأس المال 
: 06 |4 4.5960 4.5960 4.5960 ]4.590 ( 4.500 
الاحتياطي (الأولي) 
رأس مال التحوطي 2590060 187500 2.590 
المجموع |49 2 4.596 |5.12596 5.7596 60.3750 7960 
الحد الأدنى للشريحة 
د الافى للش وو | روو و |69 690 6 690 69 
الآولى لراس المال 
الحد الأدنى لإجما 
0 ا 8 8900 890 |89 8 |89 8 
رأس المال 
الحد الأدنى لإجمالي 
رأ المال+ رأس مال |8906 |8906 |8960 (8.62596 9.2596 |9.87596 10.590 
التحوطي 


المصدر: (كياس» 2016: صفحة 102) 
من خلال الجدول رقم (6-2) نلاحظ أنه تم زيادة نسبة رأس المال الاحتياطي الأولي (حقوق المساهمين) 
من 964.5 سنة 2013 إلى 965.5 سنة 2014 لتصل إلى 766 سنة 2015 وتستقر عند هذه النسبة حتى سنة 
9 ؛ كما نلاحظ أنه تم رفع الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 92 وفق بازل 2 وذلك 
تدريجيا من 903.5 سنة 2013 إلى 964 سنة 2014 ليصل إلى نسبة 4.5 9 سنة 2015 ويبقى مستقرا إلى 
سنة 2019» وبإضافة رأس المال التحوطي تدريجيا ليصل إلى 2.5؟ من الأصول والتعهدات المصرفية 


ا 
ا 
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لاستخدامه في مواجهة أزمات مختلفة يصل المجموع إلى 767 في بداية 2019» أما بالنسبة للحد الأدنى للشريحة 


5 إلى سنة 2019. أما بالنسبة للحد الأدنى لإجمالي رأس المال تم المحافظة عليه بنسبة 968 خلال الفترة 
من 2013 إلى 2019» وبعد إضافة رأس المال التحوطي الذي بلغ سنة 2019 نسبة 902.5 يصبح الحد الأدنى 
لإجمالي رأس المال مع رأس المال التحوطي يقدر بنسبة 9610.5. 
2-1-توسيع تغطية المخاطر 

حيث قامت لجنة بازل بإدخال العديد من التدابير بهدف تعزيز تغطية المخاطر ويمكن توضيح أهمها فيما 
يلي: 
1-2-1- تغطية المخاطر المتعلقة بالمشتقات المالية 

إذ تشدد مقررات لجنة بازل على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات في 
المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات الريبو من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر المذكورة 
(بلحرش و عدون: 2021» الصفحات 50-49).؛ وكذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية 
على ضوء تقلبات أسعارها في السوق (محبوب و سنوسيء. 2020»: صفحة 77). 
2-2-1- اختبارات الضغط 

ركزت بازل على ممارسات اختبارات الضغط في البنوك والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من 
أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من طرف البنوك لجزء من إدارتها الداخلية للمخاطرء حيث يحذر اختبار 
الضغط إدارة البنك من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم 
الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. (بلحرش و عدونء» 2021». الصفحات 50-49) 
3-2-1- تعزيز إدارة مخاطر عدم السيولة 

لقد أبرزت الأزمة المالية العالمية عام 2008 العديد من نقاط الضعف في إدارة البنوك لسيولتها ومراقبة 
وضعياتها وهو ما دفع لجنة بازل إلى تطوير مؤشرين كميين لقياس السيولة على المدى القصير والمدى الطويل 
وهما: 
أ-نسبة تغطية السيولة (1©618): تهدف هذه النسبة إلى تعزيز المرونة قصيرة الأجل لمخاطر السيولة لدى البنوك 
خاصة في أوقات الطارئة التي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بمخزون كاف من الأصول السائلة عالية الجودة 
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يمن اتعريلها: الج يقد بنينة :ل ككل عن فتكي الحرفة لنقابلة' متطليات الشيرلة كلو 30 يزما: (ستدوق النقد 


مخزون الأصول السائلة جيدة النوعية 


نسبة تغطية السيولة (16©15) - 


9,100 > 


ب-نسبة صافي التمويل المستقر (715115): تهدف لتعزيز المرونة على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك 
بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل أكثر استقرارا على أساس هيكلي مستمر (36 .م ,2023 ,لاعالانا»001) 
ويمكن حسابها من خلال العلاقة التالية: (بلحرش و عدون» 2021»؛ صفحة 50) 


قيمة التمويل المستقر المتوفر 
قيمة التمويل المستقر المطلوب 


9,100 > 


نسبة صافي التمويل المستقر (1/51212) - 


4-2-1- نسبة الرافعة المالية 
لقد أدخلت اللجنة في إطار اتفاقية بازل3 نسبة جديدة تسمى نسبة الرافعة المالية تتميز هذه النسبة بأنها 
بسيطة وشفافة وغير قائمة على المخاطر وهي بمثابة أداة تكميلية للمتطلبات المرجحة بالمخاطر عند تقييم كفاية 
رأس مال البنوك (5 .6 ,2008 ,111065800)» وتهدف نسبة الرافعة المالية إلى تحقيق ما يلي: 
" تقييد بناء الرافعة المالية في القطاع المصرفي يساعد على تجنب عمليات تقليص المديونية المزعزعة 
للاستقرار والتي يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي والاقتصاد ككل؛ 
" تعزيز المتطلبات القائمة على المخاطر من خلال إجراء مساند بسيط غير قائم على المخاطر |8356) 
(61 .م ,2010 ,قوأةالعمناة ومتكاصمقط جره عع أماكامه. 
وضع حد أقصى لتزايد الديون في النظام المصرفيء وتحسب بنسبة إجمالي المخاطر داخل الميزانية 
وخارج الميزانية إلى رأس المال بالمفهوم الضيق وتقترح اللجنة نسبة 963 كحد أقصى لنسبة الرفع المالي 
والتي بدأ تطبيقها في 1 جانفي 2013 بالتوازي مع الدعامة الأولى إلى غاية جانفي 2017. (يونس» 
4 69 صفحة 46) ويتم حسابها من خلال العلاقة التالية: 


رأس المال الأساسي 


نسبة الرافعة المالية - > 963 


إجمالي التعرضات داخل المزانية وخارج الميزانية - 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
ترى لجنة بازل أن إطار نسبة الرافعة المالية البسيط أمر بالغ الأهمية ومكمل لإطار رأس المال القائم على 
المخاطر وأن الرافعة المالية يجب أن تستحوذ بشكل كاف على مصادر الرافعة المالية للبنوك داخل وخارج الميزانية 


(994 .م ,2023 كااملتاع ةط اع835 ع1 ,دمأ ةاللاعمناهت ومكاصد8 نه عع لصحومت اع855). 


وما يعاب على نسبة الرافعة المالية أنها لا تأخذ بعين الاعتبار نوعية الخصوم» مختلف مستويات المخاطر» 
والتعهدات خارج الميزانية» كما تجبر البنوك الأمريكية على استعمال توريق الديون وأيضا تعتمد على الطرق 
المحاسبية لحساب النسبة خاصة في المقام وذلك عند حساب مجموع الأصول مما يجعلها مختلفة بسبب وجود 
اختلاف بين الطريقة الأمريكية 50//872لا والطريقة الأوروبية 15195 (بن طلحة و معوشيء 2015» صفحة 
0) . 
5-2-1- إضافة حواجز رأس المال ضد التأثير الحلقي (التقلبات الاقتصادية) 

يهدف إلى الحد من إتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويل المفرط للأنشطة 
الاقتصادية في مرحلة النمو والازدهار وتمتنع أيام الركود عن الإقراض وبالتالي تعمق الركود الاقتصادي وتطيل 
مداه الزمني. (بريش و سدرة» فرص وتحديات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات لجنة بازل -دراسة حالة 
البنوك الجزائرية-ء 2017) 

2- أهم التعديلات التي قدمتها اتفاقية بازل 3 فيما يخص الدعامتين الثانية والثالثة 

لقد شملت أيضا التعديلات التي قدمتها اتفاقية بازل 3 الدعامتين الثانية والثالثة التي تكونت منها اتفاقية 
بازل2 والتي يمكن تناولها في ما يلي: (إسماعيل» محمودء و سلام» 2021» صفحة 86). 

1-2 -الدعامة الثانية (مراجعة السلطات الرقابية) 

فيما يخص هذه الدعامة فقد شددت اللجنة على عملية ممارسة اختبارات الضغط في البنوك والتي يقصد 
بها استخدام البنك لتقنيات مختلفة لتقييم قدرته على مواجهة التعرضات في ظل ظروف عمل صعبة وقياس أثر 
هذه التعرضات على مجموعة من المؤشرات المالية للبنك» وخاصة الأثر على مدى كفاية رأس المال والربحية 
ومن ثم التعرف على نقاط الضعف المحتملة من خلال أحداث استثنائية مفترضة لمعرفة كيفية التعامل معها ومدى 
تأثر البنك بها كعمليات السحب المفاجئ» على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر الداخلية 
المهمة بالبنوك. كما أوصت اللجنة بإتباع الاختبار الخلفي أو اختبار التثبت وهو اختبار لفحص ما إذا كانت 
العوائد اليومية الفعلية مساوية للعوائد اليومية المتوقعة الناتجة عن مستوى ثقة محددء وهو ما يمثل جوهر 


رار 
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2-2 -الدعامة الثالثة (انضباط السوق) 


لقد شملت التعديلات التشدد في فرض متطلبات إفصاح أكبر على البنوك بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح 
بالنسبة لعمليات التوريق وإعادة التوريق مما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطر البنوك» الأمر الذي يشكل 
ضغطا غير مباشر على البنوك التي لديها رأس مال غير كاف مقابل حجم المخاطر التي تتعرض لها. 
3-تقييم مقررات بازل 3 

هناك أراء عديدة منها من يجد هذه المقررات إيجابية ومنها من يراها سلبية وفيما يلي عرض موجز لأهم 
الإيجابيات والسلبيات: 
1-3 -الايجابيات 


" عززت رأس مال البنوك عن طريق زيادة جودة وشفافية قاعدة رأس المال لتعزيز تغطية المخاطر 
(محصولء بوحيضرء و علاب» 2022», صفحة 298)؛ 

انخفاض خطر حدوث أزمات بنكية وذلك بتعزيز رأس المال والاحتياطات السائلة جنبا لجنب مع التركيز 
على تعزيز معابير إدارة المخاطر الذي يؤدي إلى خطر فشل البنك (أحمد ميلي» 2020» صفحة 35)؛ 

" تلزم البنوك بتقييم قدراتها القائمة لتقدير المتطلبات الإضافية لرأس المال والسيولة» الأمر الذي يشجع 
البنوك على تخصيص الاستثمارات اللازمة لتطوير أنظمة وإجراءات بناء طاقاتها الاستيعابية (بريش و 
سدرة» فرص وتحديات العمل المصرفي في ظل مستجدات مقررات لجنة بازل حدراسة حالة البنوك 
الجزائرية-» 2017؛ صفحة 22)؛ 

تحسين إدارة مخاطر السيولة من خلال توفير مصادر تمويل مستقرة لأنشطة البنوك سواء على المستوى 
قصير الأجل (1©618) أو على المستوى طويل الأجل (851١)؛‏ 

وضع حد أقصى لنسبة تزايد الديون في القطاع المصرفي من خلال إدخال نسبة الرافعة المالية؛ 

* تقليل عمليات التوريق بسبب زيادة القيود والتكلفة على هذه العمليات (إسماعيل» محمودء و سلام» 22021 
صفحة 87)؛ 

تجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من قبل بما يضمن للبنوك القدرة والملاءة المالية التي من خلالها 
تستطيع التصدي للأزمات المالية الطارئة حتى لا يتكرر ما حدث لبنوك عالمية في الأزمة المالية الأخيرة: 
كما أن الميزة الأساسية في بازل3 تكمن في أن النموذج المالي الرياضي لاحتساب مخاطر الأصول صار 


أكثر صرامة ودقة في عملية تقييم الأصول الخطرة (محبوب و سنوسيء. 2020: صفحة 79). 
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2-3-السلبيات 
أما بالنسبة لسلبياتها فتتمثل أهمها فيما يلي: 


أن البنوك تجد صعوبة في تدبر رأس المال لتلبية المتطلبات الجديدة ما يحتم عليها الاقتطاع من الأرباح 
أو عدم توزيعها فتنخفض ربحية السهم هذا ما ينعكس سلبا على قيمة البنك في الأسواق المالية (محصول؛ 
بوحيضرء و علاب» 2022» صفحة 298)؛ 

ستصبح عمليات منح الائتمان أكثر صرامة وتعديل أسعار الفائدة على القروض وذلك يتوقف على 
المنافسة بين قطاعات محددة والأهمية الاستراتيجية لكل بنك» مما يعكس ارتفاع تكاليف رأس المال 
والسيولة؛ 

التحول إلى قطاعات أقل مخاطرة في المحفظة:» التقليل من عمليات التوريق» انكماش في التوظيف بمحفظة 
المتاجرة وانخفاض الأنشطة مثل المشتقاتء اتفاقيات الشراء وتمويل الأوراق المالية (كتفيء» 2016/2015»: 
صفحة 44)؛ 

عدم تركيز اتفاقية بازل3 على المخاطر التشغيلية رغم أهميتها البالغة في الجانب العملي والأكاديمي 
ومساهمتها الكبيرة في حدوث الأزمة المالية العالمية» بل ركزت على خطر السيولة والخطر النظامي 
وتجاهلت كلية المخاطر التشغيلية. (معمري و آيت عكاشء لجنة بازل 3 وتغطية المخاطر التشغيلية؛ 


8: صفحة 294) 


4-المقارنة بين مقررات بازل 2 ومقررات بازل 3 


يمكن إبراز أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مقررات بازل 2 ومقررات بازل 3 من خلال الجدول التالي: 
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تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 


الجدول رقم (8-2): أوجه التشابه والاختلاف بين مقررات بازل 2 ومقررات بازل 3 


أوجه التشابه 
- نشأتهما جاءت في أعقاب الأزمات المالية» بازل 
2 عقب أزمة المكسيك وأزمة جنوب شرق آسياء 
وبازل 3 جاءت بعد الأزمة المالية العالمية 2008. 
- تشتملان على نفس المخاطر وهي مخاطر 
الأكتمان)- مخاطر: 'السوق:: والمخاطر ‏ التشهيلية: 
وكذلك نفس الطريقة لحسابها والتي بقيت نفسها في 


أوجه الاختلاف 
- الاختلاف بينهما من حيث مكونات رأس المال 
ومعدل كفاية رأس المال 908 حسب بازل 2 
و9010.5 حسب انفاقية بازل 3. 
- اتفاقية بازل 3 ألغت الشريحة الثالثة من مكونات 
رأس المال (القروض المساندة) حسب بازل 2» 


وتعويضها بشريحة جديدة لرأس المال تسمى رأس 


اتفاقية بازل 3. المال التحوطي. 

- إدراج اتفاقية بازل 3 لنسب جديدة هي نسب 
السيولة ونسبة الرافعة المالية لم تكن مدرجة في 
اتفاقية بازل 2. 

- تطبيق معايير بازل 3 أكثر تكلفة من تطبيق 
معابير بازل2 خاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال» 
السيولة ونسبة الرافعة المالية فهي تزيد تكلفة البنوك. 
المصدر: (عريس و بحوصيء 2017»: الصفحات 111-110) 


المطلب الرابع: مقررات بازل الجديدة (بازل 4) وتحديات جائحة كورونا 


في سنة 2017 تم القيام بعدة تعديلات هامة على المعايير المصرفية الدولية الناتجة عن لجنة بازل للرقابة 
المصرفية» حيث قامت هذه الأخيرة بالانتهاء من الورقة النهائية والتي أطلق عليها مقررات بازل 4» حيث ركزت 
هذه التعديلات على حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وتحسين قابلية معدل رأس المال البنكي لمواجهة 
المخاطرء مما يستلزم النظام البنكي مقدار عالي من رأس المال وهامش الأمان» بالإضافة إلى تعزيز المتانة 
وحساسية المخاطر للنموذج الموحد لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل. وتقيد استخدام النماذج الداخلية عن طريق 
وضع قيود على المدخلات المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال بموجب نموذج المعدل الداخلي لمخاطر 
الائتمان» حيث تهدف بازل 4 إلى تعزيز معايير الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال على المستوى العالمي للتعامل 
مع الأزمات المالية السابقة والحد من أزمات مالية قادمة» وتتضمن مقررات بازل 4 مجموعة من التعديلات على 

مستوى الأصعدة التالية: 
" المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الاثتمانية» وذلك من خلال إعادة تقييم النموذج المعياري والنموذج 


الداخلي 3 
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إعادة تقييم النموذج المعياري والنموذج الداخلي بالنسبة لقياس وادارة مخاطر السوق؛ 
إصلاح المناهج المعيارية لقياس وادارة المخاطر التشغيلية» مع إزالة كافة النماذج البديلة؛ (عبد الرحمن 


و النفيعي.» 2020. صفحة 281) 
تقليص الفجوة بين المناهج الداخلية التي تستخدمها البنوك والمناهج المعيارية العالمية؛ 
* العمل على إقرار معايير خاصة بالرافعة المالية في البنوك (تحديد الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية)؛ 
" مطالبة البنوك بالوفاء بمعدلات أعلى للرافعة المالية» إذ من المرجح أن يتم تحديد الحد الأقصى لنسبة 
الرافعة المالية كجزء من استكمال مقررات بازل 3. 
وتعتبر هذه التغييرات الجديدة تكملة لما نصت عليه مقررات بازل 3 من إصلاحات حيث سميت 
بالإصلاحات النهائية" وتهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية في تعامل البنوك مع رؤوس أموالها والاتجاه نحو 
الاندماجات لخلق كيانات كبيرة. 
وقد أشار المشرعون في لجنة بازل إلى تاريخ فيفري 2022 كموعد لانطلاق أولى مراحلها على أن تمتد 
إلى عام 2027» ويرجع السبب إلى مواجهة العالم لتحديات وأزمات صحية واقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا 
المستجد. (العجاج» 2022: الصفحات 599-598) 
1-إجراءات لجنة بازل لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا 
وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية تدابير إضافية للتخفيف من أثر فيروس كورونا في النظام البنكي 
العالمي» وهو ثاني تعديل للجنة التابعة لبنك التسويات الدولية منذ 30 مارس 2020» حيث تدعم هذه التدابير 
الجديدة تقديم البنوك قروضا للاقتصاد الحقيقي وتوفير قدرة تشغيلية إضافية للبنوك والمشرفين للاستجابة للأولويات 
الفورية للاستقرار المالي. 
وفي هذا الإطار يرى بنك التسويات الدولية» وهو بمثابة البنك المركزي لكل البنوك المركزية حول العالم أن 
ما بين سنة 2011 و2019 استطاع أكثر من 100 بنك حول العالم زيادة حجم الأموال الخاصة لديها بنسبة 
8 أي ما يعادل تقريبا 2000 مليار يوروء وهنا بالذات يرى المحللون أن البنوك التي تذمرت من شدة القيود 
التي فرضتها معايير بازل للرقابة المصرفية ولاسيما الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز صلابة رأس المال» هي اليوم 
بفضل هذه الجنة ومقرراتها تتمتع بحجم كبير من رؤوس الأموال التي تساعدها على تجاوز الأزمة الصحية 
العالمية ومواجهة ظروف فرضت نفسها على كل القطاعات. (القحطاني» 2022؛ صفحة 53) 
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2-تأثير جائحة كورونا على مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية 

لقد كان لجائحة كورونا مجموعة من التداعيات على مقررات لجنة بازل وذلك فيما يخص تطبيق ما تبقى 
من مقرراتها الثالثة (بازل 3) التي كانت من المفروض أن تنتهي المدة المقررة لتطبيقها في 2020 وهو عام 
الجائحة التي اجتاحت العالم بأكمله وعطلت العديد من قطاعاته الاقتصادية» حيث تسبب في مشاكل سيولة 
للشركات وهذا انعكس بدوره على القطاع البنكي العالمي والأسواق المالية كافة وذلك بسبب نقص السيولة وانخفاض 
في التدفقات النقدية بشكل ملموسء ولقد تمثلت إجراءات لجنة بازل للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة على البنوك 


وبشكل أساسي في تأجيل تاريخ تنفيذ ما تبقى من معايير بازل 3 وخاصة النسخة الجديدة لبازل 3 أو ما يسمى 
بازل 4 لمدة عام حتى 1 جانفي 2023 (العجاج» 2022. صفحة 600).» كما وقد منحت اللجنة للبنوك تمديدا 
ممائلا لاعتماد الإطار الجديد لمخاطر السوق ومتطلبات الإفصاح ضمن الدعامة الثالثة» أما بالنسبة لتطبيق إطار 
متطلبات البنوك الدولية المهمة نظاميا فقد تم تأجيل تطبيقه حتى عام 2022» ومن المتوقع أن يمنح قرار اللجنة 
بتأجيل تنفيذ قواعد بازل الجديدة كل من البنوك والجهات الرقابية مساحة كافية للاستجابة للأزمة الناجمة عن 
فيروس كوروناء مما يخفف من قيود رأس المال التي قد تواجهها بعض البنوك وتحرير قدرتها التشغيلية. (عبد 
المنعم»ء 2020؛ صفحة 81) 
المبحث الثالث: المخاطر المالية وعلاقتها بكفاية رأس المال في البنوك وفق مقررات لجنة بازل 

لقد اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية بالمخاطر البنكية عامة والمخاطر المالية خاصة» وأنظمة قياس هذه 
المخاطر وطرق إدارتها للتخفيف منها والمحافظة على استقرار النظام المصرفي. فوظيفة إدارة المخاطر على 
مستوى البنك هي وظيفة أساسية تهتم بتحديد مختلف المخاطر التي تواجه البنك كمخاطر الائتمان» مخاطر 
السيولة» ومخاطر السوق وذلك من خلال قياس حجم هذه المخاطر المتوقع حدوثها من أجل التخفيف منها أو 
التحكم فيها وليس إلغاءها نهائيا. 

وقد أظهرت هذه اللجنة العلاقة بين المخاطر التي تواجه البنوك وبين معدل كفاية رأسمالها والذي يتم تحديده 
انطلاقا من تحديد مستوى هذه المخاطر حيث تم تصميمه أساسا لمواجهة هذه المخاطر من أجل حماية حقوق 
وأموال المودعين؛ وهذا ما سيتم عرضه بالتفصيل من خلال هذا المبحث. 
المطلب الأول: علاقة المخاطر بكفاية رأس المال في البنوك 

في هذا الإطار أطلقت لجنة بازل مقرراتها الثلاثة التي تنص على تحديد الحد الأدنى لكفاية رأس المال في 
البنوك لتعزيز ملاءتها المالية من أجل مواجهة مختلف المخاطر التي تعترضها. حيث ربطت اتفاقية بازل 1 كفاية 
رأس المال بالمخاطر الاثتمانية وذلك بجعل هذه الأخيرة جزء أساسي في حساب نسبة كفاية رأس المال في البنوك؛ 
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وبعدها تم تعديل اتفاق بازل 1 بإضافة مخاطر السوق للعلاقة الرياضية الخاصة بحساب كفاية رأس المال» وعليه 
أصبحت المخاطر السوقية بأنواعها منها مخاطر سعر الفائدة» ومخاطر سعر الصرف جزءٍ أساسي لا يمكن 
الاستغناء عنه عند حساب كفاية رأس المال. وبعدها تم إصدار لجنة بازل للوثيقة الثانية (بازل 2) المتضمنة 


مختلف النماذج لقياس المخاطر الاثتمانية والسوقية والتي يتم الاعتماد عليها كذلك لتحديد معدل كفاية رأس المال 
في البنوك» في حين اهتمت اتفاقية بازل 3 بمخاطر السيولة من خلال إضافة نسبتين لتحديد السيولة في البنوك. 

ومن خلال ما تم تناوله حول كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل» فإن معدل كفاية رأس المال هو 
عبارة عن حاصل قسمة إجمالي رأس مال البنك (المقسوم) على المخاطر الاثتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر 
التشغيلية (القاسم)» و رياضيا العلاقة بين حاصل القسمة والقاسم هي علاقة عكسية فكلما خفضنا في الأول ارتفع 
الثاني وبالتالي العلاقة بين كفاية رأس المال و المخاطر الاثتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية علاقة 
عكسية فكلما خفضنا في المخاطر الاثتمانية والمخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية كلما ارتفع معدل كفاية رأس 
المال (يونس» 2015/2014»: صفحة 70). 
المطلب الثاني: المخاطر الائتمانية وعلاقتها بكفاية رأس المال 

تعد المخاطر الاثتمانية من أهم المخاطر المالية التي تواجهها البنوك باعتبار أن نشاطها يعتمد بالدرجة 
الأولى على الإقراض (منح الائتمان) وتنتج هذه المخاطر عن عدم مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته تجاه 
المقرض (البنك) في الوقت المحدد مما يلحق خسائر اقتصادية مباشرة للبنك وتمتد هذه الخسائر لتشمل تكاليف 
الفرصة البديلة وتكاليف معاملات المتابعة للقروض المتعثرة (الزعابي» 2008: صفحة 65)» وبالتالي فإن منح 
الائتمان هو عملية أساسية تعتمد على تصنيف الزبائن وهذا ما نصت عليه اتفاقية بازل 2 بحيث تختار البنوك 
بين ثلاثة نماذج التي تستخدم في التصنيف الاثتماني؛ علما أن التزام البنوك بأحد هذه النماذج سيقلل من درجة 
هذه المخاطر وبالتالي فالبنوك يمكنها عدم منح الائتمان ذو درجة مخاطرة عالية. 
1-مبادئ إدارة المخاطر الائتمانية وفق مقررات لجنة بازل 

لقد أصدرت لجنة بازل وثيقة تتضمن مجموعة من الأسس والمبادئ لإدارة المخاطر الاثتمانية بهدف تشجيع 
الهيئات الرقابية على المستوى الدولي على تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر الائتمانية» وقد بينت الوثيقة 
أهم مجالات الممارسات السليمة لإدارة المخاطر ومن أهمها: (الزعابي» 2008؛. صفحة 66): 

* المحافظة على صحة القيام بعملية منح الاثتتمان من خلال عمليات المتابعة الاثتمانية؛ 
" المحافظة على عملية القياس والرقابة لعملية منح الاثتمان؛ 


ف “الفيال على توفين“نيقة سنا نيه الإدارة الئقاطد الاتانية: 
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* ضرورة التحقق من كفاية عملية الرقابة. 


2-مناهج قياس المخاطر الائتمانية 


لقد استخدمت لجنة بازل ضمن اتفاق بازل 1 مقياس واحد يناسب كل البنوك دون تمييز في أوزان المخاطر 
المحددة الأمر الذي أدى إلى استبداله بنموذجين لقياس متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر الاثتمانية وفق 
بازل 2 وتتمتل نماذج قياس المخاطر الاثتمانية فيما يلي: 
1-2-المنهج المعياري أو النمطي 
تعتبر هذه الطريقة الأبسط لحساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر الاثتمانية» (عاشوري و مهيدي؛ 
أثر الربحية على كفاية رأس المال في البنوك اتجارية -دراسة حالة البنوك الخاصة الجزائرية-» 2019؛. صفحة 
7 
حيث تستخدمها البنوك التي تمارس أنشطة غير معقدة وتتضمن تصنيفا أدق للمخاطرء كما تتضمن توسيع 
إطار الرهونات لتغطية المخاطر الاثتمانية وذلك من خلال وسائل جديدة لتخفيف مخاطرها ومن ثم تخفيف الأعباء 
الرأسمالية المرتبطة بها. 
وقد أعطى الإطار الجديد لبازل (بازل2) أوزانا للمخاطر بشكل تصنيفات مستقلة ومنقحة والتي تقوم بإعدادها 
مؤسسة التصنيف الاتتماني تعتمد أسس موضوعية في عملية التصنيفء كوكالات التصنيف الاثتماني الملتزمة 
بالمعايير الصارمة حيث يكون لها دورا هاما في حصول الدول على الائتمان من الأسواق الخارجية (العسالي» 
7»: صفحة 11) 
وتقوم هذه الطريقة على ترجيح الأصول بأوزان المخاطر حسب نوع القرض وحسب تقييم المركز الائتماني 
للعميل من قبل مؤسسات خارجية» حيث يتطلب هذا النموذج إتباع الخطوات التالية: (عاشوري و مهيديء أثر 
الربحية على كفاية رأس المال في البنوك اتجارية -دراسة حالة البنوك الخاصة الجزائرية-. 2019: صفحة 97) 
تبويب الأصول وفقا لصنف المدين كالآتي: الحكومات» البنوك؛ الشركات» مؤسسات القطاع العام غير 
الحكومات المركزية» قروض برهن عقاري لأغراض سكنية» قروض مضى أجل استحقاقهاء الأسواق 
المالية» بنوك التنمية الدولية» عملاء التجزئة» أصول أخرى؛ 
ترجيح القروض تبعا لدرجة مخاطرها وتبعا للتصنيف الائتماني للعميل بأوزان تتراوح بين 960 و150: 


وتحسب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر الاثتمانية كما يلي: (العسالي.؛ 2007: صفحة 11) 
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الفصل الثاني 


6ا: متطلبات رأس المال 


8 : الأصول المرجحة بالمخاطر 


وهناك العديد من وكالات التصنيف الاثتماني المعروفة على المستوى العالمي مثل مؤسسة 1/000/75: 
هع8| طءئاعء 53800360 8 ممم إضافة إلى مؤسسات تقييم المخاطر السيادية والمالية والاقتصادية وفقا 


لمؤشرات محددة» والجدول التالي يوضح ترجيح الأصول بالمخاطر وفق الطريقة المعيارية من خلال بنود هذه 


التصنيفات. 


الجدول رقم (9-2): ترجيح الأصول بالمخاطر وفق الطريقة المعيارية 


بنوك التنمية الدولية 
مؤسسات تتعامل بالأوراق 
المالية 
البنوك(الخيار1) تصنيف 
الدولة 
البنوك(الخيار2) الإقراض 
لأكثر من 3 أشهر 
البنوك (الخيار 3)الإقراض لأقل 
من 3 أشهر 
ا فية اله 
محفظة قروض التجزئة 
قروض مضمونة بعقارات 


سكنية 


. 


ههه إلى 
-هم 
90 


إلى 
-م/ 
2000 


88 إلى 
-8 88 
0 


8 إلى 
8 
200100 
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200100 


إذا لم يكن الإقراض بضمان الحكومة المركزية تعالج بالآلية المعدة للبنوك 
وفق حالة استخدام الخيار 2 لمعالجة مخاطر إقراض البنوك يطبق الشق 
الأول فقط ويطبق دون استخدام المعاملة التفضيلية للحقوق قصيرة الأجل. 
تعالج وفق الشق الأول من الخيار الثاني لمعالجة مخاطر إقراض البنوك. 
تعامل بنفس معاملة البنوك إذا كانت خاضعة لرقابة البنوك وتفرض عليها 
متطلبات كفاية رأس المال ولا يستخدم لها الأوزان المخصصة للمؤسسات. 
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حده وزن المخاطر اللأروطن الف ندل طسق ,هذه المحقطه 191757 

حددت اللجنة وزن المخاطر لكامل القروض المرهونة بسكنات عقارية بنسبة 
5 سواء كان المقترض من يشغلها أو كان مؤجراء وقد تطلب الجهة 
المراقبة من البنوك رفع هذه الأوزان للمخاطر وفقا لما تقتضيه الظروف وبهدف 


امشعات التزوطن المتمترة ليذه الفدة, 
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قروض مضمونة بعقارات | 99100 باستثناء الدول المتقدمة وبعد موافقة البنك المركزي يسمح بترجيح 
تجارية الأصول بوزن 9650 للقروض المضمونة برهن عقاري مرتفع القيمة. 
القروض المتأخرة عن مواعيد | 96150 وزن المخاطر إذا كانت المخصصات المحددة أقل من 9620 من 
استحقاقها رصيد الدين القائم» و96100 عندما تكون المخصصات محصورة بين 9020 
و9650 من رصيد الدين القائم» ويمكن خفضها إلى950 عندما تفوق 
المخصصات 9650 من رصيد الدين القائم وذلك بعد موافقة الجهة المراقبة. 


اتصول الاخرى ترجيح الأصول الأخرى بوزن 96100. 
المصدر: (العسالي» 2007: الصفحات 13-12) 


حيث تشير التصنيفات السابقة إلى ما يلي: (لعراف؛ 2013: الصفحات 112-111) 
أعلى درجة تقييم للملاءة الاتتمانية وفي هذا المستوى تتمتع المؤسسة المقترضة بقدرة فائقة على سداد 
التزاماتها من أقساط وفوائد في تاريخ استحقاقها. 
8 درجة تقييم جيدة جدا للملاءة الاثتمانية وتشير إلى قدرة قوية جدا للمؤسسة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها. 
8: درجة تقييم جيدة للملاءة الاثتمانية تعكس قدرة المؤسسة القوية على الوفاء بالتزاماتها لكنها أكثر عرضة لآثار 
تغيرات غير مواتية في الأوضاع الاقتصادية أو المالية مقارنة بالتصنيفات السابقة. 
8: درجة تقييم مقبولة للملاءة الاثتمانية وتشير إلى قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها في مواعيدهاء ولكن 
احتمال تأثيرها بتغيرات غير مواتية في الأوضاع الاقتصادية أو المالية أكبر بكثير مقارنة بمؤسسات مصنفة في 
درجات تقييم أعلى. 
8: يشير هذا التصنيف إلى شكوك في قدرة سداد المؤسسة لالتزاماتها في مواعيدهاء وتعتبر هذه الالتزامات 
محفوفة بمخاطر اثتمانية إلى حد ما كما أن القدرة على السداد ستبقى عرضة للتغيرات غير المواتية في الأوضاع 
الاقتصادية أو المالية. 
8: يشير هذا التصنيف إلى زيادة الشكوك في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها. 
2-2- منهج التصنيف الداخلي(188) 

يسمح هذا المنهج للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية للملاءة المالية أو الجدارة الائتمانية للمقترض من أجل 
قياس المخاطر الاثتمانية لمحافظ التسهيلات لديهاء حيث يقوم البنك بتقدير أهلية الاقتراض لكل عميل وترجمة 
تلك الملاءة إلى تقديرات لمبالغ الخسائر المستقبلية المحتملة (العزكي» 2010؛: صفحة 69) بغرض الوصول إلى 
الأوزان الترجيحية لمخاطر الأصولء ومن ثم حساب رأس المال الذي يجب الاحتفاظ به. 


وتعتمد هذه الطريقة على ١‏ لمتغيرات التالية: 


120 


الفصل الثاني تطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات لجنة بازل 
1-2-2- الخسائر المتوقعة 

وهي الخسائر التي يتوقع البنك تحققها مثل توقع عدم سداد الدين في محفظة القروضء ويقوم البنك بالتحوط 
من هذه الخسائر من خلال تشكيل المخصصات وتعتد طريقة حسابها على احتمال تعثرء قيمة القرض عند التعثرء 
معدل الخسارة الناتجة عن التعثر. 
2-2-2- احتمال التعثر 50: ويعني تقدير لاحتمال تخلف العميل عن السداد خلال الفترة المتفق عليهاء حيث 
يعتبر الحساب السليم لاحتمال التعثر عن السداد أساس تقدير علاوة مخاطر الائتمان في محاسبة الأرباح وفي 


فاق المقاظة: اللتائذة فون هته يشو مقرية يقن ضيا نه جر خلال العاحعة الكااية: 


عدد المتعثرين (سنة 72+ عدد المتعثرين ([سنة 2+1) 


متوسط احتمال التعثر - 


عدد المقترضين (سنة )+ عدد المقترضين (سنة 1+م) 


3-2-2- قيمة القرض عند التعثر 548.1: وهو المبلغ المقدر استحقاقه عند نقطة العجز عن السداد 
4-2-2- معدل الخسارة الناتجة عن التعثر 160: أي تقدير نسبة الخسارة المتوقعة في حالة العجز عن 
السدادء كما يأخذ البنك بعين الاعتبار أنه عند تحقق التخلف عن السداد فقد يكون قادرا على استرداد جزء من 
القرض من خلال الاستحواذ على الضمانات المقدمة له. ويمكن حساب الخسارة المتوقعة اعا من خلال العلاقة 
التالية: 

هذه العلاقة تعطي قيمة الخسارة بالوحدات النقدية» ويمكن حساب الخسارة المتوقعة كنسبة من خلال ما 
يلي: 

قد لا أن تكون الخسارة الفعلية هي نفسها الخسارة المتوقعة» ومع ذلك فإن ما يهم البنك هو عندما تكون 
الخسارة الفعلية أكبر من الخسارة المتوقعة» حيث يمثل المقدار الذي تجاوزت به الخسارة الفعلية الخسارة المتوقعة 
الخسارة غير المتوقعة (قندوزء 2020»: الصفحات 36-34) 
5-2-2- الخسائر غير المتوقعة: 

لا يمكن التوقع بهذه الخسائر لذا تسعى البنوك لتحديد الحد الاقصى المحتمل لهذه الخسائر خلال فترة زمنية 


معينة وبنسبة معينة من القرض على ان تتم تغطية هذه الخسائر من الأموال الخاصة. 
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6-2-2- تاريخ الاستحقاق 

ويتمثل في المدة التي تمنحها البنوك للمقترضين للوفاء بالتزاماتهم فيتم تحديد هذه المدة والتي تكون خاصة 
بكل قرض على حدا. 
7-2-2- دالة توزيع الخسائر 


تسمح بتحديد قيمة الخسائر غير المتوقعة وبالتالي تحديد رأس المال اللازم لتغطية هذه الخسائرء هذه الدالة 
توافق «المساقة بين مَتوسَظ الخسائر والقمة المعرضنة للخطن: 
8-2-2- القيمة المعرضة لخطر الائتمان 

تعرف بأنها الخسارة القصوى المحتملة على محفظة القروض خلال فترة معينة فهي مؤشر يسمح بتحديد 
الخسارة غير المتوقعة ومن ثم تحديد رأس المال اللازم لتغطيتها. (ميدون و عطيوي. 2015» الصفحات 17- 
8/ 

كما تعتمد البنوك على تقييم المخاطر الاثتمانية بنموذج المعايير الاثتمانية (5075) حيث يقوم البنك بتحليل 
خمسة أشياء تخص المقترض وهي: 
- الشخصية: حيث يقيم الوضع الائتماني للعميل من خلال تكوين صورة واضحة عن شخصيته حالته الاجتماعية 
ومؤهلاته وأخلاقه وهو ما يعكس سمعته الاثتمانية؛ 
- القدرة: وتعني تحديد قدرة العميل على سداد القرض وفوائده في موعد الاستحقاق (زبيري و بلعجوزء 22017 
صفحة 108)؛ 
- رأس المال: أي إمكانياته وملاءته المالية وقدرته علة الوفاء بالتزاماته فكلما زادت أمواله وملاءته المالية كلما 
قلت مخاطر منحه للائتمان؛ 
- الضمانات: ويقصد بها الأصول التي يضعها المقترض تحت تصرف البنك كضمان لحصوله على الاثتمان؛ 
- الظروف المحيطة: أي ظروف البلد الاقتصادية والسياسية التي تنعكس أثارها على قدرة العميل على السداد 
(العزكي» 2010»: صفحة 69). 

وتكمن الإضافة في الاتفاق الجديد لبازل (بازل 2) في دمجه المنهج المؤسس على التصنيفات الداخلية 
لقياس المخاطر الاثتمانية» كما أن نظام التصنيف الداخلي له ميزة إضافية تتمثل في دمجه للمقترضين الذين لم 
يتم تصنيفهم من طرف وكالات التصنيف الاتتماني. 


وفي هذا الإطار ميزت لجنة بازل بين منهجين هما: 
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أ- منهج التصنيف الداخلي البسيط 

وهو الأسلوب الذي يمكن البنوك من تقدير الملاءة المالية للمقترض ضمن معايير منهجية معينة حيث 
تترجم أهلية المقترض وقدرته على السداد من خلال تقدير الخسائر المستقبلية المحتملة التي يرتكز عليها الحد 
الأدنى لمتطلبات رأس المال» حيث يمكن للبنوك أن تستوفي الحد الأدنى من بعض الشروط ومتطلبات الإفصاح 
التي تحددها الاتفاقية دون موافقة السلطات الرقابية من أجل قياس مخاطر الاثتمان والاعتماد على تقديراتها داخلية 


لمكونات المخاطر في تحديد رأس المال لتعرض معين (حلاق» 2017: صفحة 40).» وذلك ما يجعل متطلبات 
رأس المال أكثر توافقا مع درجة المخاطر الاثتمانية التي قد يتعرض لها البنك» فالبنوك التي تملك محفظة ائتمانية 


ذات جودة عالية تتعرض لمخاطر أقل وبالتالي تحتاج لرأس مال أقل والعكس الصحيح في حالة امتلاكها لمحفظة 
منخفضة الجودة» مما يعطي البنوك حافزا لتطوير أنظمتها الداخلية لإدارة المخاطر. (سعيديء 2017/2016»: 
صفحة 48) 


ب- منهج التصنيف الداخلي المتقدم 

تأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار محفظة البنك ككل حيث أنها لا تتعامل مع طرف مقابل وحيد (بن علقمة؛ 
6»: صفحة 291).» تعتمد البنوك هذه الطريقة في حساب تقديراتها لاحتمالات التعثر أو الخسارة عند عدم 
السداد والتعرض عند التعثر وآجال التسهيلات الاثتمانية» وذلك بغرض تحديد متطلبات رأس المال والتي تشمل 
العناصر الفعالة التالية: (العسالي»ء 2007: صفحة 16). 
- مكونات المخاطر: وهي تقديرات تقوم بإعدادها البنوك تحدد المخاطر الاثتمانية؛ 
- أوزان المخاطر: وهي أداة يتم من خلالها تحويل مكونات المخاطر لأصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم تحديد 
رأس المال واحتياجاته؛ 
- تحديد المتطلبات الدنيا من رأس المال: والمتعلقة بإتاحة المجال لعمل البنوك ضمن أسلوب التصنيف الداخلي 
المخاطر والمتعلقة بفئات الأصول 

من خلال ما تم عرضه يمكن القول ان منهج التصنيف الداخلي يختلف اختلافا جوهريا عن المنهج المعياري 
(النمطي) حيث يعتمد البنك على أساليب المنهج الداخلي في تقييم المخاطر الاثتمانية واعتمادا علة مخرجات 
عملية التقييم يتم تحديد متطلبات رأس المال لمواجهة هذه المخاطر. 
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المطلب الثالث: مخاطر عدم السيولة ومخاطر عدم الملاءة وعلاقتهما بكفاية رأس المال 

تهتم البنوك بدرجة كبيرة بمخاطر عدم السيولة ومخاطر عدم الملاءة لما لهما من أثر كبير على عمل 
البنوك باعتبار أن الأولى تعد مؤشر على قدرته في الوفاء بالتزاماته والثانية مؤشر على ملاءتها المالية الجيدة 
ومدى كفاية رأس ماله لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجهه. 
1-مخاطر عدم السيولة وعلاقتها بكفاية رأس المال 

تعتبر مخاطر عدم السيولة من المخاطر المالية المهمة لدى البنك حيث تنتج هذه المخاطر عن عدم مقدرة 
البنك على الوفاء بالتزاماته عند تاريخ استحقاقهاء لذا تعد إدارة مخاطر عدم السيولة أمر ضروري للتحكم في سيولة 
البنك من خلال الاعتماد على مختلف الطرق والأساليب التي يمكن لإدارة البنك استخدامها في عملية إدارة سيولته. 

ولقد ركزت لجنة بازل من خلال عملها الخاص بالرقابة على السيولة على تطوير فهم طريقة إدارة البنوك 

لمخاطر السيولة على أساس عالمي موحد يمكنها من إدارة سيولتهاء فبعد سلسلة من الاجتماعات قدمت اللجنة 
توصيات فيما يخص كفاية رأس المال ليصبح اتفاقا عالمياء فقد وضعت اللجنة في إطار مقررات بازل2 مبادئ 
لإدارة مخاطر السيولة سيتم تناولها في العنصر الموالي من هذا المطلب (قايدي و بن خزناجي: 2016» الصفحات 
85-4). 
1-1-مبادئ إدارة مخاطر عدم السيولة وفق مقررات لجنة بازل 

لقد واجهت البنوك العديد من الصعوبات في إطار عملها خلال الأزمة المالية العالمية بسبب الثغرات 
الموجودة في المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر عدم السيولة وقد قامت لجنة بازل بمراجعة هذه المبادئ والتوصل 


إلى مجموعة من المبادئ تم إصدارها في عام 2008» تتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي: 
1-1-1-المبدأ الأساسي لإدارة ومراقبة مخاطر عدم السيولة 

تعتبر مخاطر عدم السيولة مسؤولية كل بنك. حيث يجب أن يتوفر كل بنك على إطار سليم ودائم لإدارة 
مخاطر السيولة ومعالجة حالات نقص السيولة وتوقف مصادر التمويل» كما ينبغي على المسئولين والمشرفين 
تقييم آلية إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة في البنك؛ كما يجب أن يكونوا جاهزين لمواجهة أي عجز لحماية 
أموال المودعين وللحد من الأضرار التي قد تنجم عن النظام المالي. 
2-1-1-قياس وإدارة مخاطر عدم السيولة 

ينبغي على إدارة البنك أن تقوم بتحديد» قياسء ومراقبة مخاطر عدم السيولة وتشمل هذه العملية إطار عمل 
شامل للتنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة في البنك» وعلى البنك متابعة ومراقبة والسيطرة على مخاطر 


السيولة (فروحات؛ زرقون» و بن ساحة» 2018, صفحة 523)»: حيث يجب أن يكون للبنك استراتيجية متفق عليها 
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لإدارة السيولة يوميا لأن كل عملية مالية أو التزام ينشأ على البنك سوف يؤثر على مستوى السيولة له ويجب 
إعلام مجلس الغدارة عن موقف السيولة بالبنك بصفة منتظمة وكذلك في حالة أي تغييرات مادية تطرأ على مركز 
السيولة الحالي والمرتقب (قايدي و بن خزناجيء 2016» الصفحات 86-85)» فيقوم بإعداد استراتيجية تمويل 
توفر تنويع فعال في مصادر الأموال خلال فترة التمويل» كما ينبغي أن يقوم بمراقبة وضعية السيولة والمخاطر 
المترتبة عليها بشكل يومي بحيث تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها والسداد في الوقت المحدد. 
3-1-1-دور هيئات الرقابة المصرفية 

يجب على هذه الهيئات إجراء تقييم شامل وبشكل منتظم في إطار عمل إدارة مخاطر عدم السيولة في 
البنوك وتحديد أوضاع السيولة وما إذا كانت هذه البنوك توفر مستوى كاف من المرونة في ظل الضغوط المترتبة 
عليها ومكانتها في النظام المالي» حيث تقوم هذه الهيئات بالمتابعة المستمرة للجهات المشرفة والأخذ في الاعتبار 
التقارير الداخلية» تقارير التحوط ومعلومات السوقء ومطالبة البنوك باتخاذ إجراءات علاجية وفعالة في الوقت 
المحدد وبيان أوجه القصور والنقص في عمليات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة في البنك» كما يجب على 
هيئات الرقابة المصرفية التواصل مع الهيئات الأخرى والسلطات العمومية على المستوى الوطني مثل البنوك 
المركزية لتسهيل التعاون الفعال فيما يتعلق بمجال الرقابة على مخاطر عدم السيولة في البنوك (فروحات» زرقون» 
و بن ساحة» 2018: صفحة 523). 
2-1-إدراج مخاطر عدم السيولة ضمن مقررات بازل 3 

لقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية ضمن مقررات بازل 3 بإعطاء أهمية كبيرة لمخاطر عدم السيولة 
وبهدف زيادة مقاومة البنوك لأزمات السيولة قامت اللجنة بإدراج نسبتين للإشراف على مخاطر عدم السيولة في 


البنولك هما: 


1-2-1-نسبة تغطية السيولة(168) 
تهدف هذه النسبة إلى جعل البنك يلبي ذاتيا احتياجات السيولة في حال وقوعه في أزمة وذلك من خلال 
فرض نسبة لمواجهة احتياجات السيولة للمدى القصير أين تم تحديدها ب 95100 حيث يتم: 
" إجبار البنوك على الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة ذات نوعية جيدة كافية لمواجهة التدفقات 
الخارجة خلال 30 يوما في سيناريو ذو توتر عالي على المدى القصير؛ 
ترجيح الأصول السائلة حسب نوعيتها ( 96100 لسندات الحكومة والحسابات الجارية» و 960 إلى 9650 
للدين الخاص)» ويبدأ العمل بهذه النسبة ابتداء من 1 جانفي 2015. (بودالي» 2017: صفحة 35) 
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2-2-1-نسبة التمويل المستقرة (3511) 
والتي تركز على المصادر المتوسطة والطويلة الأجل للتمويل والهدف منها أن يتوفر البنلك على مصادر 
تمويل مستقرة لأنشطته» وذلك لضمان تمكين البنوك من الصمود أمام صدمات السيولة قصيرة الأجل وموائمتها 
لعمليات التمويل والإقراض طويل الأجل الخاصة بها (قايدي و بن خزناجيء 2016»: الصفحات 89-88) حيث 
يتم ذلك من خلال ما يلي: (بودالي» 2017؛ صفحة 36). 
ضبط مبلغ الموارد المستقرة الأقل والأكبر من سنة مع مختلف أرباح الأصول؛ 
" تقييم الموارد والاحتياجات التمويلية من خلال ترجيح يعكس الاستقرار للتمويل واستحقاق الأصل الممول؛ 
ترجيح الأصول الممولة كما يلي: (من 0 إلى 5 الحسابات النقدية وسندات الحكومة)» (من 65 إلى 85 
للقروض الرهنية والقروض الموجهة للأفراد)» (100 للأصول الأخرى)؛ 
ترجيح مصادر التمويل حسب خاصية الاستقرار كما يلي: (100 من أجل الفئة 1)» (من 80 إلى 90 
من أجل ودائع الزبائن)» (50 من أجل الاقتراض غير المضمون)؛ 
" إدراج نسبة دنيا تطبق ابتداء من 01 جانفي 2018 
وقد نتج عن إدراج مخاطر عدم السيولة ضمن انفاقية بازل 3 تحديات وفرص جديدة أمام البنوك والمؤسسات 
المالية» ويمكن إبراز أهم التحديات التي تواجه البنوك فيما يلي (قايدي و بن خزناجي» 2016»: الصفحات 88- 


:)9 


دمج جميع البيانات التنظيمية لرأس المال؛ 

جودة البيانات أثناء عملية الدمج والإحصاء واعداد التقارير؛ 

" إعداد التقارير حول نتائج السيولة؛ 

إدارة عملية الامتثال بالسيولة؛ 

استخدام مصدر واحد لبيانات معدلات رأس المال والسيولة لتقليل التكاليف؛ 

" المرونة والانفتاح على الأنظمة المصرفية الأخرى يقدم حلا فعالا للامتثال بالسيولة؛ 

احتساب السيولة واعداد التقارير بكفاءة. 
3-1-علاقة مخاطر عدم السيولة بكفاية رأس المال 

تعتبر كفاية رأس المال موضوع هام جدا بالنسبة للسلطات الرقابية» المودعين والمستثمرين في أسهم البنك 

لأنه مؤشر لملاءة البنك وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة جراء تعرضه لمخاطر متعددة» ولكن لا توجد علاقة 


مباشرة بين السيولة النقدية وكفاية رأس المالء إذ أن البنك يمكنه أن يحقق النسب القانونية لكفاية رأس المال ولكن 
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في نفس الوقت يمكن أن يكون لديه نقص في السيولة النقدية» أي أن كفاية رأس المال لا تعتبر دليل على أن 


البنك يتمتع بسيولة نقدية جيدة (يعقوب» 2017», صفحة 55). 


2-مخاطر عدم الملاءة وعلاقتها بكفاية رأس المال 
يعد رأس المال في البنوك المؤشر الأساسي للسلامة المصرفية وعنصرا هاما لتعزيز ثقة المودعين بالبنك 
مما يمكن البنك من الاستمرار والنموء لذلك فعدم كفايته لتغطية التزامات البنك يؤثر سلبا على نمو واستقرار البنك 
ويتعرض البنك لمخاطر عدم الملاءة عندما يصبح رأس ماله غير قادر على تغطية الخسائر التي تتولد نتيجة 
تعرض البنك للمخاطر المختلفة (يحى منصورء 2018,. صفحة 416)» وتعتبر عملية تحديد مدى كفاية رأس 
المال للبنك التجاري صعبة وذلك لعدم معرفة سلوك المودعين والمقترضين في المستقبل بدقة (الأمين و الصديق» 
2؛: صفحة 769)» وبالتالي فمخاطر الملاءة (مخاطر رأس المال) من بين المخاطر التي يركز عليها البنك 
نظرا لأهميتها الكبيرة. 
1-2-مبادئ إدارة مخاطر عدم الملاءة وفق مقررات لجنة بازل 
نصت لجنة بازل على مجموعة من المبادئ المتعلقة بكفاية رأس المال وادارة مخاطره سنذكر منها ما يلي: 
(صندوق النقد العربيء المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ 
4» الصفحات 83-81) 
* الالتزام بالإجراءات الرقابية بما يضمن التركيز على عناصر رأس المال المتاحة دائما لاستيعاب الخسائر 
بصورة مسثمرة؛ 
تعكس متطلبات رأس المال المحددة حجم المخاطر ويجب ألا يقل رأس المال عن المتطلبات المحددة؛ 
يعتمد استخدام البنوك للتقييم الداخلي للمخاطر كمدخلات لعملية حساب كفاية رأس المال من قبل السلطة 
الرقابية؛ 
وضع مستويات لرأس المال المتوفر وإدارته مع الأخذ في الاعتبار توقع احتمالية وقوع تغييرات غير 
مرغوبة في ظروف السوق. 
2-2-علاقة مخاطر عدم الملاءة بكفاية رأس المال 
تنشأ مخاطر عدم الملاءة نتيجة لعدم كفاية رأس المال لحماية مصالح الأطراف المتعاملة مع البنك من 
مودعين ومقترضين ومستثمرين وغيرهم» حيث تسبب هذه المخاطر انخفاض القيمة السوقية لأصول البنك عن 
القيمة السوقية لخصومه (جمعان» 2017: صفحة 205)» وقد دلت الأدبيات المالية والمصرفية على وجود علاقة 
وطيدة بين مخاطر عدم الملاءة وكفاية رأس المال بمعنى أن زيادة مخاطر عدم الملاءة في البنك تتطلب زيادة 
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كفاية رأسماله لمواجهة مخاطر الاستثمارء حتى يتمكن من مزاولة نشاطه؛ مما يستوجب على البنك زيادة حقوق 
الملكية لمواجهة هذه المخاطرء وبالتالي يتبين لنا أن العلاقة بين مخاطر عدم الملاءة وكفاية رأس المال علاقة 


عكسية أي أن ارتفاع مخاطر عدم الملاءة يؤدي إلى انخفاض كفاية رأس المال (ملاءة للبنك) والعكس صحيح 
(حلاق» 2017: صفحة 23). 
المطلب الرابع: مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف وعلاقتهما بكفاية رأس المال 
ترتبط مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف بكفاية رأس المال بشكل كبير إذ يمكن أن يؤثرا بشكل 
مباشر على معدلات كفاية رأس المال في البنوك في حالة حدوث تقلبات في كل من معدلات الفائدة وأسعار 
الصرف في السوقء وانعكاس ذلك على دخل الفوائد من القروض وكذلك تكلفة الفوائد على الودائع» لذا وجب على 
إدارة البنوك تطبيق استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر. 
.1-مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف وفق لجنة بازل 
لقد وضعت لجنة بازل عدة مبادئ لإدارة مخاطر السوقء» سيتم ذكر المبادئ المتعلقة بإدارة مخاطر معدل 
الفائدة ومخاطر سعر الصرف وفق لجنة بازل فيما يلي: (فخاري. 2020: صفحة 180) 
يجب أن تتأكد الإدارة من أن البنك يتبع سياسات وتدابير تمكنه من السيطرة على مخاطر معدل الفائدة؛ 
الحدود القصوى اللازمة لتحمل المخاطرء النظم الكافية لإدارة المخاطرء والنظم المتكاملة لرصد مخاطر 
معدل الفائدة وآليات الرقابة الداخلية الفعالة؛ 
وضع قيود ملائمة ومقاييس من أجل التحكم في مخاطر سعر الصرفء ولقد فرضت اللجنة معايير كفاية 
الأموال اللازمة لتغطية هذا النوع من المخاطر. 
2-قياس مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف وفق لجنة بازل 
لقد حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لقياس مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرف وهما 
الطريقة النمطية وطريقة النماذج الداخلية وسيتم شرحها من خلال هذا العنصر. 
1-2- الطريقة النمطية 
هدف القياس من خلال هذه الطريقة هو حساب حجم الخسائر الناتجة (للبنود داخل الميزانية أو خارجها) 
عن تحركات أسعار السوق وتعتمد هذه الطريقة على عناصر محددة تختلف بالنسبة لمعدل الفائدة وسعر الصرف. 
1-1-2-بالنسبة لمعدل الفائدة 


يعد أسلوب القياس على ختصرين. .هماه (تومي» 2017/2016:-.ضفحة 214) 
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أ-مخاطر محددة (الخاصة): ناشئة عن مصدر الأداة نفسها وهي انعكاس لطبيعة المصدر والجدارة الاثتمانية 
حيث تعطي أوزان المخاطرة كما يلي: للحكومات 960, للجهات المؤهلة مثل وحدات القطاع العام وبنوك التنمية 
الإقليمية وأية جهات لها درجة استثمارية من 8/8/4 إلى 888 تعطى لها الأوزان التالية (0.25 96 لأقل من 6 
شهور» 1 من 6 إلى 4 شهر» 00166( أكثر من سنتين)» ويعطى وزن 1 للجهات الأخرى. 
ب-مخاطر السوق العامة: تتمثل في المخاطر الناتجة عن التحركات في معدلات الفائدة السائدة في السوق ولقد 
حددت لجنة بازل أسلوبين لقياس هذا النوع من المخاطر هماء طريقة الاستحقاقات وتعتمد على العمر وتواريخ 
الاستحقاق» وطريقة المدى الزمني الاقتصادي للأداة المالية والتي تأخذ في الاعتبار التغيرات في معدل الفائدة: 
ويتم من خلال الطريقتين إعطاء وزن نسبي لكل نوع من المخاطر. 

وبالتالي تحسب مخاطر معدلات الفائدة لمجموع المخاطر المحددة المتعلقة بمصدر الأداة المالية والجدارة 


الاثتمانية لها والمخاطر السوق العامة. 
2-1-2-بالنسبة لأسعار الصرف 

لقد حددت لجنة بازل متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر سعر الصرف بنسبة 768 من أكبر القيمتين من 
صافي مراكز العملات سواء الفائض أو العجز بالإضافة لصافي مراكز الذهب (بونيهي» 2011/2010: صفحة 
41). 
2-2-طريقة النماذج الداخلية 

سمحت لجنة بازل للبنوك التي تتوافر لديها أنظمة قياس داخلية ملائمة باستخدامها لقياس مخاطر السوق» 


السلطة الرقابية لكل دولة (أوصغيرء 2020»: صفحة 74).» والتي بدورها تحرص على تحقيقه للعناصر التالية: 
(بونيهي. 2011/2010, صفحة 41) 
" كفاءة نظام قياس المخاطر المستخدم وشموليته للمخاطر؛ 
* توفر البنك على مؤهلات البشرية ذات كفاءة تمكنها من استخدام هذا النوع من النماذج؛ 
* التأكد من أن هذه النماذج قد أثبتت فعاليتها لفترة طويلة. 
تعتمد هذه الطريقة على مفهوم القيمة المعرضة للمخاطر 1/615 والتي تقيس من خلال تطبيق نظم إحصائية 
احتمال التعرض لخسائر مستقبلية نتيجة لتقلب أسعار السوق عند درجات تأكد مختلفة ومن ثم تقدير الخسائر 


المحتملة ماليا. (أوصغيرء 2020؛: صفحة 74) 
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3-علاقة مخاطر معدل الفائدة وسعر الصرف بكفاية رأس المال 


من خلال ما تم تناوله سابقا فيما يخص مقررات بازل 1» 2: 3» فقد بينت لجنة بازل العلاقة بين كفاية 
رأس المال ومخاطر السوق والتي من مكوناتها الأساسية مخاطر معدل الفائدة ومخاطر سعر الصرفء فجعلتها 
عنصرا أساسيا (المقام) في العلاقة التي يتم من خلالها حساب معدل كفاية رأس المال في البنك فكلما زادت مخاطر 
السوق انخفضت كفاية رأس مال البنك وبالتالي فالعلاقة عكسية بين مخاطر السوق ومعدل كفاية رأس المال. 
كذلك تشير الأدبيات إلى وجود علاقة عكسية بين مخاطر معدل الفائدة وكفاية رأس المال بمعنى أن ارتفاع مخاطر 


معدل الفائدة يؤدي إلى انخفاض كفاية رأس المال (ملاءة البنك) والعكس صحيح (حلاق: 2017: صفحة 24). 
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خلاصة الفصل 


من خلال دراسة هذا الفصل تم الوقوف على أهمية كفاية رأس المال في البنوك ولدى الجهات الرقابية 
وكذلك مختلف الأطراف المتعاملة مع البنوك من مودعين ومقترضين ومستثمرين باعتبارها مؤشر على ملاءة 
البنوك ومدى قدرتها على حماية أموال المودعين والمحافظة على سلامة وضعها المالي» وفي هذا الإطار فقد 
بذلت لجنة بازل للرقابة المصرفية جهودا كبيرة في تطوير معدل كفاية رأس المال ليكون أكثر ملائمة لنشاط البنوك؛ 
حيث كان لهذه اللجنة دورا هاما في تنسيق أنظمة الرقابة على البنوك من خلال اتفاقياتها الثلاثة 1 و2 و3 والتي 
اتخذت كمعابير دولية للرقابة المصرفية»: وقد اهتمت اللجنة بالمخاطر البنكية عامة والمخاطر المالية خاصة» 
وذلك بوضع طرق وأساليب مختلفة لتحديد مختلف هذه المخاطر كمخاطر الائتمان» مخاطر عدم السيولة»؛ ومخاطر 
السوق من خلال قياس حجم المخاطر المتوقع حدوثها وإدارتها من أجل التخفيف من حدتها أو التحكم فيها. 

فقد بينت دراسة هذا الفصل العلاقة النظرية بين المخاطر المالية التي تواجه البنوك وبين معدل كفاية 
رأسمالها الذي يتم تحديده انطلاقا من تحديد مستوى هذه المخاطر فقد تم تصميمه أساسا لمواجهة المخاطر بهدف 


المحافظة على استقرار البنوك والمؤسسات المالية والنظام البنكي ككل. 
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كهردراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية 
خلال الفترة (2021-2008) 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


5 


لمهيد 

بعد التطرق في الجانب النظري للمخاطر المالية وتطور كفاية رأس المال في البنوك التجارية وفق مقررات 
لجنة بازل ضمن الفصل الأول والثاني من هذه الدراسة» سيتم تخصيص هذا الفصل للدراسة التطبيقية ومحاولة 
إسقاط ما ورد في الجانب النظري على عينة من البنوك التجارية السعودية خلال الفترة 2021-2008 وذلك بناء 
على البيانات التي تم الحصول عليها من التقارير المالية لهذه البنوك من موقع "81033157 ومن قاعدة بيانات 
©2096 بهدف معرفة أثر المخاطر المالية ممثلة في مخاطر الائتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم 
السيولة» مخاطر معدل الفائدة» ومخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال في هذه البنوك» وسعيا لتحقيق 
الأهداف المرجوة من هذه الدراسة سيتم الاعتماد في الإطار القياسي على نماذج البانل والقيام بعدة اختباراء” 
احصائية لاختيار النموذج القياسي الملائم لبيانات الدراسة ومن ثم تحليل النتائج واختبار الفرضيات. 

وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث أساسية 
المبحث الأول: واقع النظام البنكي السعودي ومدى استجابته لمقررات بازل. 
المبحث الثاني: منهجية الدراسة القياسية 


المبحث الثالث: تقدير نموذج الدراسة ومناقشة النتائج 
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المبحث الأول: واقع النظام البنكي السعودي ومدى استجابته لمقررات بازل 

تطور النظام البنكي السعودي ليصبح واحدا من أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم وذلك راجع إلى 
معدلات كفاية رأس المال العالية جدا التي تحققها البنوك السعودية كل سنة» حتى أنها تجاوزت المعدلات التي 
أقرتها لجنة بازل ضمن اتفاقياتها الثلاثة» ومن خلال هذا المبحث سيتم عرض مراحل تطور القطاع البنكي 
السعودي ومدى استجابته لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
المطلب الأول: نشأة وتطور القطاع البنكي السعودي 

لقد عرفت المملكة السعودية نظام الصرف منذ مئات السنين» فقد كان متمركزا في كل من مكة» المدينة 
المنورة وجدة بهدف استبدال العملات المختلفة التي يجلبها الحجاج والمعتمرين معهم وذلك خلال موسم الحج 
والعمرة» وبعدها تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1952 لتتولى أعمال بنك الدولة (البنك المركزي) 
(النعيمي و خان» 2020»: صفحة 65). 
1-نشأة وتطور البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية 

عرفت البنوك التجارية السعودية عدة تطورات منذ نشأتها وحتى قبل تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي» 
فقد مر ظهورها بعدة مراحل نوجزها فيما يلي: 
1 -1-مرحلة ما قبل تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي (1952) 

يرجع ظهور البنوك التجارية في المملكة السعودية إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
حيث تأسس البنك الهولندي عام 1926 وبدأ يزاول نشاطه تحت مسمى الجمعية التجارية الهولندية وظل هو البنك 
الوحيد في المملكة إلى عام 1948 لأن الوضع الاقتصادي لم يكن يشجع على إنشاء بنوك جديدة. ومع ارتفاع 
إيرادات النفط بدأت تظهر البنوك التجارية» حيث تأسست شركة صالح عبد العزيز الكعكي وسالم بن محفوظ في 
عام 1950 تحول اسمها بعد ذلك إلى البنك الأهلي التجاري؛ كما وتم السماح للعديد من البنوك الأجنبية بفتح 
فروعها في المملكة. 
1 -2-مرحلة الخمسينيات (من 1950 إلى 1959) 

صدور أول مرسوم ملكي بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1952 حيث تم إلزام البنوك العاملة 
في المملكة بالتسجيل لدى المؤسسة وتقديم تقاريرها الشهرية» كما صدر نظام مؤسسة النقد العربي السعودي عام 
7 والذي فرض رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه البنوك» وقد تم الترخيص لمزيد من البنوك 
الأجنبي بفتح فروعها في المملكة» والترخيص لكل من البنك الأهلي (1953) وبنك الرياض (1957) والبنك 
الوطني (1958) بمزاولة أعمالهم (بلخيرء 2011: الصفحات 10-9). 
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3-1-مرحلة الستينيات (من 1960 إلى 1969) 

في هذه المرحلة تركز الاهتمام على وضع وصياغة الأنظمة واللوائح المصرفية وفي ظل تطور الأعمال 
البنكية وتوسعها في المملكة تم إصدار نظام مراقبة البنوك عام 1966 الذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي 
صلاحيات رقابية واسعة. وخدم هذا النظام المملكة بصورة جيدة لأنه تضمن أحكاما صارمة بخصوص متطلبات 
كفاية رأس المال» السيولة» الاحتياطي» ونسب الإقراضء حيث يلزم هذا النظام البنوك على تقديم بيانات واحصائيات 
مالية دورية للمؤسسة (//561) وأن تمارس المؤسسة الرقابة المصرفية من داخل المصارف وخارجها (الجاسرء 
02»: صفحة 3). 
4-1- مرحلة السبعينيات (من 1970 إلى 1979) 

تميزت هذه المرحلة بالنمو السريع للنظام البنكي نتيجة الزيادة الهائلة في الإيرادات الحكومية» كما تطورت 
العلاقة بين البنوك الأجنبية والمحلية وذلك لحاجة هذه الأخيرة إلى توظيف فائض سيولتها في الأسواق العالمية 
(بلخيرء 2011: صفحة 11)» وفي سنة 1975 بدء تنفيذ خطة برنامج سعودة التي تهدف إلى تحويل فروع بنوك 
أجنبية إلى مؤسسات مساهمة بنكية يساهم فيها رأس المال السعودي بأغلبية الأسهم, وذلك بصدور مرسوم ملكي 
في نفس السنة بتحويل البنك الأهلي الباكستاني إلى بنك الجزيرة حيث بدأ بنك الجزيرة مزاولة نشاطه في العام 
الموالي مباشرة» وتحويل بنك هولندا إلى البنك السعودي الهولندي سنة 1977 ... وغيرها من التحويلات التي 
تضمن مساهمة رأس المال السعودي بأغلبية الأسهم في البنوك الأجنبية (الجهنيء البسام» و بامخرمةء 1998» 
صفحة 31). وقد أدى هذا البرنامج إلى تعزيز رأسمال البنوك إلى المستوى الملائم لمواكبة التوسع الكبير في 
المتطلبات المتزايدة للأعمال البنكية» بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية (الجاسرء 2002» 
صفحة 3). 
5-1-مرحلة الثمانينيات (من 1980 إلى 1989) 

نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية في هذه المرحلة حدث تباطؤ في النشاط الاقتصادي أدى إلى معاناة البنوك 
من القروض المتعثرة وانخفاض أرباحها مما جعل المؤسسة (581/8) تتخذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع 
الاحتفاظ بالأرباح وتكوين الاحتياطات وتعزيز إدارة المخاطر في البنوك» وقد أدخلت المؤسسة عددا من الأنظمة 
التقنية المتقدمة وهي نظام عمليات المقاصة الآلية» وأجهزة الصرف الآلي واستخدام نظام سويفت. حيث أدت هذه 
الأنظمة إلى تحسين الكفاءة البنكية وتعزيز الخدمات المالية وتفعيل الضوابط الرقابية» وفي عام 1984 تم تحويل 
الشركة السعودية المصرفية للاستثمار إلى بنك تجاريء» تأسيس شركة الراجحي المصرفية (1988) ليصبح عدد 
البنوك 12 بنكا تجاريا (بلخيرء 2011: صفحة 12). 
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6-1-مرحلة التسعينيات (من 1990 إلى 1999) 

لقد أدى وقوع أزمة الخليج في هذه المرحلة إلى إقبال كبير على سحب الودائع البنكية وتحويلها إلى نقد 
سائل كإجراء احترازي وتحويل الأموال إلى الخارج مما أحدث مشكلة سيولة حادة للبنوك» إلا أن مؤسسة النقد 
بادرت فورا لتصحيح الوضع بتزويد البنوك بالأموال اللازمة بالعملة المحلية والأجنبية وعلى الفور عادت الثقة 
للسوق النقدية مجدداء وبدأت الأموال بالتدفق إلى النظام البنكي وتوقف تدفق الأموال إلى الخارج. وبعد انتهاء هذه 
الأزمة انتعش الاقتصاد السعودي. وشهد نشاط البنوك نموا سريعاء ولم تؤثر التقلبات المفاجئة في أسعار النفط 
والأوضاع الدولية الصعبة» بما في ذلك الأزمة المكسيكية ( 1994) وأزمة دول جنوب شرق آسيا (1997) على 
نمو المصارف السعودية وربحيتها (الجاسرء 2002 صفحة 4). 
7-1-مرحلة (من 2000 إلى 2010) 

في هذه المرحلة تم تأسيس بنك البلاد عام 2005 وبنك الإنماء عام 2008» وتم الترخيص لبنوك خليجية 
بفتح فروعها في المملكة وكان أولها بنك الخليج الدولي عام 2000 وكما تم منح تراخيص لكل من بنك الإمارات 
الدولي» بنك الكويت الوطنيء بنك البحرين الوطني بفتح فروعها في المملكة. 

ولقد أثبت البنوك السعودية نجاحها في التكيف مع الآثار التي أحدثتها تقلبات أسعار النفط العالمية وكذلك 
مع الظروف التي أحدثتها حرب الخليج فتمكنت من إعادة النهوض والنمو والربحية فأصبحت تتمتع بمراكز مالية 
قوية (بلخيرء 2011, صفحة 14). 
8-1-مرحلة من (2010 إلى 2020) 

واصلت البنوك التجارية السعودية سنة 2010 النجاح في الحفاظ على متانة مراكزها المالية والتصدي 
لتداعيات الأزمة المالية العالمية (2008) وخلال الفترة من 2010 إلى 2019 استطاعت البنوك تحقيق معدلات 
نمو عالية في أداءها متجاوزة مختلف التغيرات في الاقتصاد الوطني. ويرجع هذا النجاح إلى الدور الرقابي الذي 
تؤديه مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه البنوك الهادف إلى تعزيز متانة وملاءتها المالية» ورقي مستوى 
الخدمات المالية والبنكية التي يقدمها للعملاء ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية» بالإضافة إلى التدابير 
المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك التجارية وحسن إدارة مواردها المالية 
(البنك المركزي السعودي؛ 2019/2011). 

وفي سنة 2020 وبالرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت كثيرا على الاقتصاد 
العالمي وألقت بظلالها على الاقتصاد السعودي إلا أن البنوك السعودية مازالت تتمتع بالمتانة والاستقرار وهذا 
يعكس الإجراءات والتدابير التي عملت بها المؤسسة النقد العربي السعودي (561/8) والبنوك السعودية معاء 
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والتي كان لها دور كبير في تخفيف الآثار السلبية المحتملة لجائحة كورونا على القطاع البنكي» وهذا ما تشير له 
مؤشرات السلامة المالية حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 920.3 وهو أعلى من متطلبات لجنة بازل 
(البنك السعودي المركزي» 2021. صفحة 108). 
2-دور مؤسسة النقد العربي السعودي(561/8) في دعم النظام البنكي السعودي 
تؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي(541/8) دور هام ورئيسي في دعم النمو الاقتصادي في المملكة 
العربية السعودية وذلك من خلال تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز الثقة فيه» وانطلاقا من هذا العنصر 
سيتم التعرف على مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تم تحويل اسمها فيما بعد إلى البنك المركزي السعودي» 
أهدافهاء والمهام التي تقوم بها وكذا دورها في مراقبة البنوك التجارية وإدارة المخاطر التي تواجهها. 
1-2-تعريف مؤسسة النقد العربي السعودي 
تمثل مؤسسة النقد العربي السعودي (561/8) البنك المركزي للمملكة وهو قمة النظام المالي السعودي تم 
تأسيسه عام 1952 وأدى دورا مهما في تطوير القطاع البنكي وتحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة (المشهداني» 
7؛: صفحة 2).: وتهدف هذه المؤسسة (581/48) إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالدرجة الأولى مما 
يعزز موقف النمو الاقتصادي واستدامته وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية: (النعيمي و خان» 22020 
الصفحات 66-65) 
سياسة نقدية فاعلة تعكس كفاءة المؤسسة في استقرار العملة وادارة السيولة واحتياطات الدولة؛ 
مؤسسات مالية ومصرفية ناجحة؛ 
نظام مدفوعات مالية متطور؛ 
نظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم يوفر الثقة في المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات التمويلية 
الضتكيحة: 
تسعى المؤسسة إلى تفعيل هذه المحاور بما يناسب متطلبات النشاط الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي 
والمصرفي المنشود الذي يساهم في بناء اقتصاد وطني واعد يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية. 
2-2-مهام البنك المركزي السعودي 


فيما يلي: (البنك المركزي السعودي» 023) 
القيام بأعمال بنك الدولة؛ 
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إصدار العملة الوطنية وهي الريد السعوديء, ودعم النقد السعودي وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية إضافة 
إلى تقوية غطاءه؛ 

إدارة السياسة النقدية للمملكة للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف؛ 

إدارة احتياطات المملكة من النقد الأجنبي؛ 

" مراقبة شركات التمويل؛ 

تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته؛ 

" مراقبة البنوك التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات؛ 

" مراقبة شركات المعلومات الاثتمانية؛ 

* مراقبة البنوك التجارية: تقوم البنوك التجارية بدور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية ولضمان أداءها 
لدورها المنشود لابد أن تتدخل الدولة في تنظيم عملهاء وطبقا لنظام مراقبة البنوك التجارية الصادر سنة 
6 فقد تم منح البنك المركزي السعودي صلاحيات رقابية واسعة» حيث يقوم البنك المركزي السعودي 
بمراقبة البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية سواء كانت بنوك وطنية أو كانت فروع لبنوك 
أجنبية» إذ يبدأ البنك المركزي بممارسة رقابته على هذه البنوك منذ تقديم طلب الترخيص وتستمر طوال 
فترة مزاولتها لنشاطها في المملكة (بلخيرء 2011: صفحة 19). 

3-2-مهام ومسؤوليات البنك المركزي السعودي في إدارة مخاطر البنوك التجارية 

لقد رسخ البنك المركزي السعودي مفهوم إدارة المخاطر ضمن استراتيجيته» حيث وضعت الإدارة طرق 
وآليات لمعالجة تلك المخاطر ورفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات من أجل حماية موارد البنك والسعي 
إلى توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية البنك» وفيما يلي مهامه ومسؤولياته في إدارة المخاطر: (البنك المركزي 
السعوديء 2023) 

* الحد من المخاطر التي ترافق أعمال البنك وأنشطته وقدرته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتشغيلية 
من خلال عملية منهجية لإدارة المخاطر تكون موحدة» شاملة» فعالة» ومتوافقة مع أفضل المعايير 
والفمارسات: الذؤلية؛ 

رفع مستوى ثقافة إدارة المخاطر مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقواعد الاخلاقية داخل البنك من خلال 
تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة وتقييم وقياس المخاطرء مما ينعكس إيجابيا على سمعة البنك» وخلق 
بيئة عمل مثالية تتميز بالوضوح والشفافية؛ 
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* المحافظة على مصالح البنك من خلال قدرته على تحقيق أهدافه التشغيلية والاستراتيجية» وأداء مهامه 
المطلوبة من خلال تمكين الاستجابة الفعالة لكل أنواع المخاطر واستمرارية أنشطته الحرجة ضمن إطار 
زمني محدد مسبقا؛ 
" تحقيق التواصل الفعال بين مختلف مستويات الاستجابة الإدارية في البنك بهدف اتخاذه للقرار المناسب 
وتعامله مع المخاطر والأحداث والأزمات في الوقت المناسب. 
4-2-عدد البنوك والعاملين في القطاع البنكي السعودي 
لقد بلغ عدد البنوك التجارية في نهاية 2020 تسعة وعشرون بنكا (12 بنكا محليا و17 فرعا لبنوك أجنبية) 
وتراجع عدد فروع البنوك التجارية العاملة في المملكة من1952 إلى 2014 أي أقل ب62 فرعا مقارنة بالعام 
السابق» أما بالنسبة للعاملين في القطاع البنكي فقد سجل عام 2020 انخفاضا بنسبة 962.4 ليبلغ 46049 
موظفاء وبلغ عدد العاملين السعوديين حوالي 7,94.8؟ من إجمالي العاملين في القطاع البنكي (البنك السعودي 
المركزي» 2021» الصفحات 118-117). 
المطلب الثاني: استجابة النظام البنكي السعودي لمقررات بازل 
لقد تميز النظام البنكي السعودي باستجابته الكبيرة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص معيار 
كفاية رأس المال ومتطلباته لمواجهة المخاطر البنكية» وفي هذا الإطار فقد سجلت البنوك معدلات ملاءة عالية 
جدا تجاوزت مقررات بازل 1» و2» و3. 
1-استجابة النظام البنكي السعودي لمقررات بازل 1 و2 
في عام 1992 طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بتطبيق مقررات بازل1» وقد حافظت البنوك 
على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 9,18 خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 2005 حيث كان 990 من 
رأسمالها من الشريحة الأولى» كما شهدت العديد من المؤسسات الدولية على قوة النظام البنكي السعودي وكذا قوة 
رقابة مؤسسة النقد العربي السعوديء وقد كان من نتائج برنامج تقويم القطاع المالي سنة 2005 وهو برنامج قام 
بتنفيذه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الرقابة المصرفية لمؤسسة (541/8) تفي بشكل كبير بالمبادئ 
الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة» كما أصدرت المؤسسات الدولية للتصنيف الاثتماني تقارير جيدة عن النظام 
البنكي السعودي. وفي بداية سنة 2008 فرضت مؤسسة النقد على البنوك السعودية الالتزام بمقررات بازل2 
(بلخير» 2011» الصفحات 68-67). 
لذا فقد تميزت البنوك السعودية عن بقية البنوك بمعدلات مرتفعة لملاءتها المالية والتي تفوق المعدلات 


المحدد ضمن مقررات بازل1 و2» وحسب اتفاقية بازل2 فقد فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك 
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السعودية معدل 7612 كحد أدنى لكفاية رأس المال» وقد استجابت فعلا البنوك لتلك التعليمات» حيث بلغ متوسط 
معدل كفاية رأس المال فيها 97017 وهو أعلى من 9,98 المعدل المطلوب في انفاقية بازل2» لذلك تعتبر هذه 
المعدلات السمة التي تميز القطاع البنكي السعودي عن بقية القطاعات في العالم والسبب يعود إلى الربحية العالية 
التي يتمتع بها هذه القطاع (شهيدي و حدوشء. 2016. صفحة 36). 
2-استجابة النظام البنكي السعودي لمقررات بازل 3 

ولقد انضمت المملكة العربية السعودية لمقررات بازل3 وتولت مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تأكيد 
تطبيق البنوك السعودية لمعايير هذه المقررات» ونتيجة لفشل بازل2 في التصدي للمخاطر تهدف البنوك السعودية 
من خلال بازل3 إلى رفع رأسمالها لتحقيق أعلى جودة في الأصول من 92 إلى 907 حتى عام 2019 وذلك 
لحمايتها من الخسائر المتوقعة (عبد الرحمن و النفيعي:ء 2020, صفحة 285). وتسير البنوك السعودية بخطى 
متسارعة لتطبيق مقررات بازل3 حيث استوفت كل القرارات وأكملت معايير بازل3 خلال سنة 2015 وذلك قبل 
التطبيق النهائي المقرر في سنة 2019 لتصبح المملكة الأولى عالميا من حيث استكمال تطبيق مقررات بازل3» 
فقد أقرت القانون النهائي المتعلق بمعدل كفاية رأس المال ودخل حيز التنفيذ إذ وصل هذا المعدل إلى ضعف ما 
أقرته بازل3 (10.5 بحلول سنة 2019).» وهو ما جعل البنوك السعودية تتميز عالميا بمعدلات الملاءة العالية 
جدا. (عياش و العايب» 2018: صفحة 88) 

لقد أدخلت لجنة بازل للرقابة المصرفية مجموعة من الإصلاحات على اتفاقية بازل3 تخص المخاطر 
الائتمانية» مخاطر السوقء» المخاطر التشغيلية» وإطار الرافعة المالية» وقد قام البنك المركزي السعودي بدراسة هذه 
الإصلاحات وكان من المقرر إصدار المعايير النهائية من البنك المركزي ليتم التطبيق الكامل اعتبارا من 1جانفي 
2؛ ولكن قامت الجهة الرقابية للجنة بازل عام 2020 بتبني عدد من الإجراءات التي تتضمن تأجيل تطبيق 
هذه الإصلاحات إلى 1جانفي 2023 وذلك بهدف تزويد الجهات الرقابية والبنوك بقدرة تشغيلية إضافية ومرونة 
أكبر للاستجابة الفعالة لتأثير جائحة كوروناء وعليه قرر البنك المركزي السعودي تبني هذه الإجراءات بهدف 
تطبيقها حسب التاريخ الذي حددته اللجنة» كما تجدر الإشارة أن هذا التأجيل لن يؤثر على كفاية رأس المال في 
القطاع البنكي السعودي حيث لا تزال البنوك تطبق معايير بازل3 السارية (البنك السعودي المركزي؛ء 2021»: 
صفحة 122). 
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المطلب الثالث: مؤشرات السلامة المالية في البنوك السعودية 
يعتمد البنك المركزي السعودي في تحديد السلامة المالية للبنوك على عدة مؤشرات تتمثل في معدل كفاية 
رأس المال» جودة الأصولء السيولة والتمويل» وأخيرا ربحية البنوك حيث سيتم تناول هذه المؤشرات بالتفصيل من 
نسبة كفاية رأس المال الإجمالية؛ 
* الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول؛ 
* التغير في أصول النظام البنكي؛ 
نسبة القروض المتعثرة للنظام البنكي؛ 
" إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات للنظام البنكي؛ 
" التغير في نسبة القروض إلى الودائع؛ 
" التغير في نسبة تغطية السيولة» ونسبة صافي التمويل المستقر؛ 
التغير في معدل العائد على الأصولء ومعدل العائد على حقوق الملكية؛ 
سيتم دراسة السلامة المالية للبنوك التجارية السعودية من خلال المؤشرات السابقة خلال فترات مختلفة 
وصولا إلى سنة 2021. 
1-كفاية رأس المال 
يعتبر معيار كفاية رأس المال من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي السعودي لتحديد السلامة 
المالية في البنوك السعودية» ويتم احتساب هذا المعيار بناء على مقررات لجنة بازل» حيث أكملت البنوك السعودية 
معايير بازل 3 خلال سنة 2015» وسيتم توضيح تطور معدل كفاية رأس المال خلال الفترة (2021-2010) 
من خلال الجدول التالي: 


الجدول رقم (1-3): تطور معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية خلال الفترة (2021-2010) 


السنوات 0 | 2011 | 2012 2013 ١‏ 2014 2015 
نسبة كفاية رأس المال الإجمالية (90) | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 
السنوات 6 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 20211 

نسبة كفاية رأس المال الإجمالية (90) | 19.5 | 20.4 | 20.3 | 19.3 | 20.3 | 19.9 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائي, 2023»؛ صفحة 43) 
من خلال الجدول رقم (1-3) يتبين أن النظام البنكي السعودي يتميز بمعدلات كفاية رأس مال مرتفعة إذا 
ما تم مقارنتها بمعدل 908 وهو معدل كفاية رأس المال الذي أقرته لجنة بازل2: وكذا 9610.5 وهو المعدل الذي 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


أقرته بازل3» حيث فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي في سنة 2008 نسبة 9912 كحد أدنى لهذا المعدل؛ 
وهو ما كان فعلا حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في البنوك من 2010 إلى 2014 بين 9617.6 و9017.9 
وبالتالي فالبنوك ملتزمة بتعليمات المؤسسة» في حين نلاحظ أن المعدل في سنة 2015 بدأ في الارتفاع وصولا 
إلى 9020.3 سنة 2020 وذلك نتيجة لاستكمال البنوك السعودية لمعايير بازل 3 سنة 2015 وكان ذلك قبل 
التطبيق النهائي المقرر سنة 2019» بينما هناك انخفاض طفيف في المعدل سنة 2021 حيث بلغ 9019.9 
مقارنة ب 9620.3 سنة 2020 وهذا راجع إلى ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطرء إلا أنه على العموم يعتبر 
معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية مرتفع بقدر كبير مقارنة بالمعيار الذي أقرته لجنة بازل في اتفاقياتها 
الأولى» الثانية والثالثة» وهذا ما يميز القطاع البنكي السعودي على المستوى العالمي. 

ويبين الشكل التالي ارتفاع معدلات كفاية رأس المال في البنوك السعودية خلال الفترة من 2021-2010. 

الشكل رقم (1-3): تطور معدل كفاية رأس المال للبنوك السعودية خلال الفترة (2021-2010) 


معدل كفاية رأس المال (90) 5 


موه حا 
2 2 ل كت 
2 35 5 2- 
9 8 5 


2021 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (1-3) وبرنامج اعه»اع 
كما ويبين الجدول رقم (2-3) نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (الركيزة الأولى) إلى إجمالي الأصول. 
الجدول رقم (2-3): التغير في نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول خلال الفترة (2017- 
021) 

2021١ 2020/2019 2018 7 السنوات‎ 

الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول (90) | 84.1 | 81.8 | 79.1 | 74.7 | 73.3 
المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء تقرير الاستقرار المالي» 02: صفحة 

)04 
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من خلال الجدول السابق يتضح أن نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر كبيرة إذا ما تم مقارنتها مع إجمالي 
الأصول رغم أنها تشهد انخفاض طفيف على مدار الخمس سنوات» حيث يعود هذا الارتفاع إلى أن البنوك 
السعودية تواجه العديد من المخاطر وهذا ما يستلزم تحقيق معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال من أجل مواجهتهاء 
والشكل التالي يبين التغير في نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول خلال الفترة 2021-2017 
الشكل رقم (2-3): التغير في نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى بإجمالي الأصول خلال الفترة (2017- 


)021 


نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى ا 
إجمالي الأصول(90) 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (2-3) وبرنامج ا06»اع 
وعلى الرغم من نمو أصول البنوك السعودية إلا أن نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (الركيزة الأولى) 
استمرت في الانخفاض من سنة 2017 إلى سنة 2021 لتصل في سنة 2021 إلى 9973.3 مقارنة ب 9074.7 
سنة 2020 وذلك لتأثرها بالزيادة في القروض العقارية للأفراد وكذا مراجعة أوزان المخاطر للتمويل العقاري من 


طرف لجنة بازل بموجب إصلاحات بازل 3. والجدول التالي يبين تطور مستوى نمو أصول القطاع البنكي 


الجدول رقم (3-3): نمو أصول القطاع البنكي السعودي خلال الفترة (2021-2017) 
السنوات 2017 2018 2019 2020 2021 
إجمالي الآ 
رد 1 233 |981.47 23 | 311.28 26 | 796.25 29 | 46. 32778 
(مليار ريال) 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائيء 2023؛ صفحة 20) 
ينعكس الانتعاش الاقتصادي الذي قاده القطاع الخاص في نمو النظام البنكي» حيث عرف إجمالي الأصول 
ارتفاع بنسبة 7610 إذ يعتبر ثاني أعلى ارتفاع له في التاريخ ليصل إلى تقريبا 3.3 تريليون ريل مع نهاية عام 
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قروض القطاع الخاص عنصر رئيسي في نمو الأصول حيث تمثل عام 2021 ما نسبته 969.1 من إجمالي نمو 

الأصول في القطاع البنكي مقارنة ب768.2 عام 2020» في حين انخفض نمو قروض القطاع العام من إجمالي 

الأصول إلى 962 عام 2021 مقارنة ب 962.7 عام 2020», (البنك المركزي السعوديء تقرير الاستقرار المالي» 

2؛: صفحة 21)» والشكل التالي يوضح نمو أصول القطاع البنكي السعودي خلال الفترة 2021-2017 
الشكل رقم (3-3): نمو أصول القطاع البنكي السعودي خلال الفترة (2021-2017) 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (3-3) وبرنامج امع 
2-جودة الأصول 
يمكننا التعرف على جودة الأصول في البنوك التجارية السعودية من خلال نسبة القروض المتعثرة وكذا 
نسبة تغطية تلك القروض من خلال المخصصات. وهذا ما سيتم توضيحه من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم (4-3): التغير نسبة القروض المتعثرة للنظام البنكي خلال الفترة (2021-1017) 
السنوات 7 20180 |2019 2020 2021 
القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض (90) <٠‏ 1.6 0 9 | 2.2 | 1.9 
المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائي؛ 2023: صفحة 
3) 


من خلال الجدول السابق يتبين أن القروض المتعثرة متذبذبة بين 2017 و2019 ولكن بنسب متقاربة 
حيث قدرت نسبة القروض المتعثرة سنة 2017 ب 91.6 وسنة 2019 قدرت بنسبة 1.9؟» بينما انخفضت 
النسبة في سنة 2021 ب 951.9 مقارنة ب 962.2 في سنة 2020» أما بخصوص تغطية القروض المتعثرة من 
خلال المخصصات فتبقى مرتفعة بنسبة 7134.4.: وهذا ما يؤكد وفرة المخصصات في النظام البنكي بما يلبي 


حالات التدهور المستقبلية لجودة الأصولء والشكل التالي يبين التذبذب في نسبة القروض المتعثرة. 
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الشكل رقم (4-3): التغير نسبة القروض المتعثرة للنظام البنكي خلال الفترة (2021-2017) 


2,5 + 
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5-526 22 2 

37خ 373 !1 04 
5 95 95 5 562 
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2017 2018 2019 2020 2021 
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نسبة القروض المتعثرة للنظام لبنكي ه 
م 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (4-3) وبرنامج اعم»ا. 
3-السيولة والتمويل 

بقي ولا زال يمثل إجمالي الودائع المصدر الرئيسي للنظام البنكي السعودي حيث بلغ ما نسبته 9064.2 
من إجمالي مطلوبات البنوك سنة 2021 بانخفاض طفيف عن السنوات السابقة من 2017 حتى 2020 حيث 
قدر إجمالي الودائع سنة 2020 ب 9665.2 والجدول التالي يبين ذلك: 

الجدول رقم (5-3): التغير في نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات خلال الفترة (2021/2017) 
السنوات 7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 
إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات (90) | 69.4 | 69.7 | 68.2 | 65.2 | 64.2 
المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائي. 2023: الصفحات 
22-21) 


كما سجلت جميع أنواع الودائع ارتفاعا عام 2021 مع بقاء الودائع تحت الطلب هي المسيطر والمساهم 
الرئيسي في نمو الودائع (البنك المركزي السعوديء تقرير الاستقرار المالي» 2022: صفحة 21).» والشكل التالي 
يبين نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات للفترة من 2017 إلى 2021. 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 
الشكل رقم (5-3): التغير في نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات خلال الفترة (2021-2017) 


007 آآ[ 


نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي 8 
المطلوبات (90) 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (5-3) وبرنامج ا06»«اع 
وتعتبر نسبة القروض إلى الودائع إحدى الأدوات التي تعتمد عليها البنوك لقياس ومراقبة مخاطر السيولة: 
حيث سجلت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا من 9675 سنة 2020 إلى 79.5؟ سنة 2021» يرجع هذا الارتفاع إلى 
الارتفاع في نمو الاثتمان والإقراض العقاري علاوة على انخفاض أسعار الفائدة» والجدول التالي يبين هذا الارتفاع 
الطفيف في نسبة القروض على الودائع: 
الجدول رقم (6-3): التغير في نسبة القروض إلى الودائع خلال الفترة (2021-2017) 
الشرات 7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 
نسبة القروض إلى الودائع (90) | 80.11 | 77.39 | 77.11 75 1/053 
المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائيء 2023: صفحة 42) 
كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع المنخفضة نسبيا تدل على أن مخاطر السيولة التي 
تواجه القطاع البنكي منخفضة وبالتالي يمكن للبنوك منح التمويل دون تخوف من هذه المخاطر والشكل التالي 
يبين التغير في نسبة القروض إلى الودائع خلال الفترة من 2017 إلى 2021. 
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الشكل رقم (6-3): التغير في نسبة القروض إلى الودائع خلال الفترة (2021-2017) 


نسبة القروض إلى الودائع (90) 5 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (6-3) وبرنامج ا©0»اع 
أما بالنسبة لنسبة تغطية السيولة للقطاع فقد ضلت أعلى بكثير من المتطلب التنظيمي البالغ 96100 حيث 
سجلت نسبة 99174 في عام 2021» كما سيبقى وضع السيولة قصير الأجل للقطاع سليما نظرا للزيادة المتوقعة 
في أسعار النفط بالمملكة وذلك سنة 2022 والتي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على السيولة مستقبلا من 
خلال دعم نمو الودائع (البنك المركزي السعوديء تقرير الاستقرار المالي» 2022»؛ صفحة 25). وهذا ما يوضحه 


الجدول التالي: 
الجدول رقم (7-3): التغير في نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر خلال الفترة (2021-2017) 
السنوات 7 | 2018 | 2019 | 2020 2021 
نسبة تغطية السيولة (؟) 9 | 213.8 | 197.7 | 198.4 174 
السنوات 7 | 2018 | 2019 | 2020 2021 
نسبة صافي التمويل المستقر(90) | 127.7 | 133.3 | 130.5 | 127.2 117] 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء تقرير الاستقرار المالي» 2022؛ صفحة 
25) 
ومن ناحية أخرى لقد انخفضت نسبة التمويل المستقر بنسبة قليلة من 9127.2 سنة 2020 إلى 9121.7 
سنة 2021 مما يعني أن القطاع البنكي السعودي قادر وبصفة مستمرة على تمويل التزاماته بمصادر تمويل أكثر 
استقراراء والشكل التالي يبين ذلك. 
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الشكل رقم (7-3): التغير في نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر خلال الفترة (2021-2017) 


2350 


اك كط 200 
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0 "8 
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نسبة تغطية السيولة (90) 2 
نسبة صافي التمويل المستقر (90) 5 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (7-3) وبرنامج اع6)اا 
- الربحية 
تعتبر الربحية من أهم مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي السعودي وعلى هذا الأساس سيتم تحليل 
التغير لأهم النسب التي تعتمد عليها البنوك لحساب ربحيتها وهما معدل العائد على الأصولء ومعدل العائد على 
حقوق الملكية» ومن خلال الجدول التالي سيتم توضيح التغير في نسبة كل من هذين المعدلين خلال الفترة 
2021-7. 


الجدول رقم (8-3): التغير في معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية خلال الفترة 
(2021-2017) 
السنوات 7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 
معدل العائد على الأصول 50/8 (90) 2 2 2.1 1.5 1.8 
السنوات 7 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 
معدل العائد على حقوق الملكية 101 (0؟) 9 | 13.8 | 12.1 | 8.6 |10.8 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: (البنك المركزي السعوديء التقرير الاحصائي, 2023»؛ صفحة 43) 

من خلال الجدول السابق يتبين أن معدل العائد على الأصول قد سجل انخفاضا ملحوظا سنة 2020 
مقارنة بالسنوات السابقة وهذا الانخفاض راجع أساسا إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض وتراجع القدرة على 
توليد الدخلء, فقد شهدت ربحية القطاع البنكي السعودي ضغوطا في عام 2020 مع التبعيات الاقتصادية لجائحة 
كورونا وانخفاض أسعار الفائدة عالميا وكذا انخفاض أسعار النفط؛ ما أدى إلى تراجع مستويات الربحية في 
القطاع. 
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في حين سجل كل من معدل العائد على الأصول ارتفاعا في سنة 2021 بنسبة 901.8 مقارنة ب 901.5 
في سنة 2020» وهو كذلك بالنسبة لمعدل العائد على حقوق الملكية حيث حقق ارتفاعا مماثلا من 9708.6 سنة 


0 إلى 9610.8 سنة 2021» ويرجع هذا الارتفاع غالبا إلى انتعاش الاقتصاد المحلي وإلى زيادة الطلب 
بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة» ويوضح الشكل التالي التغير في معدل العائد على الأصول 10/8 ومعدل 
العائد على حقوق الملكية 8018. 
الشكل رقم (8-3): التغير في معدل العائد على الأصول 50/48 ومعدل العائد على حقوق الملكية 1018 
خلال الفترة (2021-2017) 


غ250 
5506 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم (8-3) وبرنامج ا06»«اع 
المبحث الثاني: منهجية الدراسة القياسية 

من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلى النموذج المتبع في الدراسة تعريفه وأهم اختباراته» كذلك سيتم تحديد 
مجتمع وعينة الدراسة» فترة الدراسة» وتوضيح متغيرات الدراسة وطرق حسابهاء للوقوف على النقاط المهمة في 
النموذج من أجل تحليل وتفسير نتائج الدراسة. 
المطلب الأول: الخطوات الأولية للدراسة 

قبل البدء في منهجية الدراسة القياسية وجب التعرف على عينة وفترة الدراسة وذلك من أجل تحليل المتغيرات 
التي سيتم دراستها وتفسيرها وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذا المطلب. 
1 - فترة الدراسة 

تم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات المالية لعشرة بنوك سعودية والتي تم استخراجها من التقارير 
المالية لهذه البنوك ومعطيات قاعدة بيانات 83015606 خلال الفترة المحددة من 2008 إلى 2021 من أجل 


توضيح أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية السعودية» إذ تعتبر دراسة فترة 14 سنة 
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لهذه البنوك كافية لإظهار هذا الأثرء وقد تم الحصول على البيانات المالية المتعلقة بالبنوك عينة الدراسة من 
خلال القوائم المالية المنشورة في المواقع الرسمية لهذه البنوك وكذلك من موقع أرقام (3093310) باعتبار أن هذه 
البنوك مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حيث تم الاعتماد على هذه البيانات في حساب مؤشراء” 
المتغيرات :مخل: الدراسة: 

2- مجتمع وعينة الدراسة 


يتمثل مجتمع الدراسة في البنوك التجارية السعودية والتي بلغ عددها تسعة وعشرون بنكا (12 بنكا محليا 


البنك العربي الوطنيء البنك السعودي الفرنسيء» بنك الرياضء البنك السعودي البريطاني (ساب).» البنك السعودي 
للاستثمارء بنك الراجحيء بنك الإنماءء بنك البلادء بنك الجزيرة» ولقد تم اختيار هذه البنوك لتوافقها مع الإطار 
الزمني للدراسة الذي تم تحديده من 2008 إلى 2021» وبالتالي اختيار البنوك التي تنشط خلال هذه الفترة وتشترك 

ولتحديد أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك محل الدراسة تم الاعتماد على نماذج بائل 
(وهي مزيج بين السلاسل الزمنية والمقاطع العرضية) حيث تمثل المقاطع العرضية البنوك التجارية السعودية 
العشرة محل الدراسة أي 7-10 وتحتوي كل وحدة مقطعية على سلسلة زمنية من 2008 إلى 2021 أي للفترة 
4-] وبالتالي عدد المشاهدات المستخدمة في عينة الدراسة هي 140 مشاهدة. 

بعد تحديد البنوك محل الدراسة وكذا تحديد فترة الدراسة سيتم إعطاء لمحة عن هذه البنوك من خلال عرض 
نشأة وتطور وأهم المؤشرات المالية لكل بنك ضمن عينة الدراسة. 
1-2-البنك الأهلي السعودي (32/68) 

البنك الأهلي التجاري ويعتبر من أعرق البنوك التجارية وأول بنك سعودي تم انشاءه حيث تأسس وبدأ 
نشاطه في 26 ديسمبر 1953 كشراكة عامة لدمج أكبر بنوك العملات بالمملكة تحت مسمى البنك الأهلي 
التجاري» في عام 1997 تحول إلى شركة مساهمة برأس مال 60 مليار ريد سعوديء» وفي عام 1999 دخلت 
الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية ملكية البنك» في حين تم تقسيم بقية 
الأسهم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المستثمرين السعوديين. وفي تاريخ 1 أفريل 2021 
تم الإعلان عن إتمام عملية الاندماج التاريخية بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والتي تعتبر 
مؤسسة سعودية رائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية» وتم الإطلاق الرسمي للبنك الرائد الجديد باسم البنك 


الأهلي السعودي (510/8)»: وهو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية وأحد ابرز القوى المالية الإقليمية 
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بأصول تجاوزت 914 مليار ريال» وقاعدة حقوق ملكية هي الأكبر في المملكة تجاوزت قيمتها 162 مليار ريال سنة 
1 ويمتلك شركات فرعية وتابعة تمارس أعمالها في ثمان دول حول العالم. 

يعكس نموه وتطوره على مدار 68 عاما مواكبته لمسيرة المملكة نحو الحداثة والتقدم» واليوم يحتل البنك 
الأهلي السعودي موقعا رياديا بين المؤسسات المالية فقد تجاوزت قاعدة عملائه 7.4 مليون عميل يقدم لهم خدمات 
ومنتجات متميزة وحلول مبتكرة تسخر لهم تقنيات جديدة وحديثة» إضافة إلى ذلك فهي تقدم لهم منتجات وخدمات 
تتوافق مع الشريعة الإسلامية» مقره الرئيسي في مدينة الرياض السعودية وهو مدرج في السوق المالية السعودية 
(تداول) (البنك التجاري السعودي. 2023). 
2-2-البنك العربي الوطني (61058) 

البنك العربي الوطني (30) شركة مساهمة سعودية وهو أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط مقره الرئيسي 
في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية» تأسس سنة 1979» وقد بدء مزاولة نشاطه في عام 1980 وتولى 
العمليات المحلية بشكل حديث وعصري منذ ذلك الوقت لديه شبكة فروع حول المملكة عددها 136 فرع و87 
مركز حوالات سنة 2020 بالإضافة إلى فرع دولي في لندن تم افتتاحه في عام 1991» يتمثل نشاطه الرئيسي 
في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية ومالية متكاملة لعملائه من الأفراد والمؤسساتء كما يقدم خدمات مصرفية 
تتوافق مع أحكام الشريعة قدر رأسماله ب15 مليار ريد سعوديء كما تجاوز مجموع أصوله 192 مليار ريال 
سعودي وقاعدة حقوق ملكية تجاوزت 31 مليار ريال سعودي سنة 2021», وهو مدرج في السوق المالية السعودية 
(تداول) ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي (البنك العربي الوطني؛ 2023). 
3-2- البنك السعودي الفرنسي (518) 

وهو شركة مساهمة سعودية تأسس عام 1977 يقدم خدمات ومنتجات مصرفية للأفراد والشركات وكافة 
العملاء المحليين والدوليين كما يقدم الخدمات المصرفية الخاصة؛ ويوفر خدمات استثمارية مصرفية وخدمات إدارة 
الأصول وصناديق الاستثمار وخدمات الوساطة من طرف شركة السعودي الفرنسي كابيتال التابعة له» إضافة لكل 
هذه المنتجات والخدمات التقليدية فهو يوفر أيضا خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية» قدر رأسماله 
بالتقريب 12.1 ريال سعودي سنة 2021 كما تجاوز مجموع أصوله 215 مليار ريال سعودي وقاعدة حقوق ملكية 
تجاوزت 34 مليار ريال سعودي سنة 2021 ولديه 88 فرء يعتبر من البنوك الرائدة في المملكة وهو مدرج في 
السوق المالية السعودية (تداول) ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعوديء مقره الرئيسي في مدينة الرياض 
السعودية (2023: 2023). 
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4-2- بنك الرياض (1780؟1) 

هو أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط تم تأسيسه سنة 
7؛» قدر رأسماله ب30 مليار ريل سعودي يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والمصرفية التقليدية 
والإسلامية لعملائه من الأفراد والمؤسسات الناشئة والشركات ويواكب تطلعات عملاثه بتقديم خدمات الكترونية 
متقدمة (انترنت وتطبيقات للأجهزة الذكية للأفراد والشركات)» لقد برز كبنك رائد نظم وشارك في العديد من عمليات 
التمويل المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعة الغاز والنفط والبتروكيماويات وعدد من أبرز مشاريع 
البنية التحتية في المملكة» يقدم بنك الرياض مختلف خدماته ومنتجاته من خلال شبكة من الفروع عددها 338 
فرعا مرخصا وأكثر من 2231 جهاز صراف آلي وأكثر من 212.163 أجهزة نقاط بيع إضافة إلى قاعدة عملاء 
كبيرة بين البنوك السعودية» لديه فروع خارج المملكة لتلبية احتياجات عملائه في أماكن تواجدهم وهي فرع لندن 
بالمملكة المتحدة ووكالة هيوستن بالولايات المتحدة ومكتب تنفيذي في سنغافورة» تجاوز مجموع أصوله 325 مليار 
ريال سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 47 مليار ريال سعودي سنة 2021», مقره الرئيسي في مدينة الرياض 
السعودية» وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي (البنك 
الرياضء» 2023). 
5-2-البنك السعودي البريطاني (58.88) 

تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) سنة 1978 كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدر ب29.1 
مليار رياد سعودي حالياء يقدم البنك مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمتكاملة لمختلف 
العملاء من أفراد ومؤسسات من خلال فروعة في مختلف مناطق المملكة» يقيم البنك السعودي البريطاني منذ 
تأسيسه شراكة استراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي وهي إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات مالية في 
العالم ما ميز البنك بتمكنه من الوصول إلى أفضل الخدمات في السوق على المستوى المحلي والعالمي وتقديمها 
لعملائه وتمتلك هذه المجموعة 9031 من أسهمه. 

في 14 مارس 2021 تم الاندماج القانوني مع البنك الأول حيث رسخ البنك المندمج تحت مسمى البنك 
الأول 588 مكانته ضمن أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بأكثر من 1.3 مليون عميل 
بقطاع الأفراد وأكثر من 23 ألف عميل بقطاع الشركات؛ يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات 
المصرفية الشخصية فهو يعد شركة رائدة في المملكة في مجال التمويل التجاري. الصرف الأجنبي» الأسهم 
والخدمات المصرفية للابتكار في قطاع الخدمات الرقمية والممارسات البيئية والحوكمة» تجاوز مجموع أصوله 
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2 ميار ريال سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 52.9 مليار ريل سعودي سنة 2021» مقره الرئيسي 
في مدينة الرياض السعودية» وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (البنك الأول 2023). 
6-2- البنك السعودي للاستثمار(5158) 

تأسس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 23 جوان 1976 وبدأ ممارسة نشاطه في 
16 مارس 1977 قدر رأسماله ب 7.5 مليار ريال سعوديء يقدم البنك مجموعة من الخدمات البنكية المتكاملة 
للأفراد والشركات إضافة إلى خدمة الاستثمار كما يقوم البنك بعمليات تمويل القطاعات الصناعية وتمويل التجارة 
التي تشمل عملية التصدير والاستيراد فهو يساهم بذلك في دعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري الخاصء أنشأ 
البنك أيضا مشروعات مشتركة وشركات تابعة ناجحة لتلبية احتياجات العملاء من خدمات مالية استثمارية» تداول 
الأسهم وإدارة الأصولء بطاقات الاثتمان؛ التأمين» الرهن » والتأجيرء وهو مدرج في السوق المالية السعودية تضم 
لائحة مساهميه المؤسسة العامة للتقاعدء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» والعديد من المؤسسات السعودية 
العامة والشركات والأفراد السعوديين» لديه 51 فرع في مختلف أنحاء المملكة مقره الرئيسي في الرياضء تجاوز 
مجموع أصوله 101 مليار ريال سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 14.8 مليار ريال سعودي سنة 22021 
مقره الرئيسي في مدينة الرياضء وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (البنك السعودي للاستثمارء 
2)23. 
7-2- بنك الراجحي (41ال2ظ5 اه ) 

يعتبر من أكبر البنوك في العالم برأس مال مدفوع مقدر ب 40 مليار ريال سعودي تأسس بنك الراإجحي عام 
7 كمركز للصرافة ثم تحول سنة 1988 بنك باسم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وفي 2006 تم 
تسميته بنك الراجحيء يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يقوم 
بمزاولة أعماله المصرفية والاستثمارية لحسابه ولحساب الغير داخل المملكة وخارجهاء لديه قاعدة موظفين تزيد 
عن 9300 موظفء ويمتلك شبكة واسعة من الفروع تفوق 515 فرعا وأكثر من 4824 جهاز صراف آلي 
و547.507 جهاز نقاط بيع مع التجار ولديه أكبر قاعدة عملاء في المملكة» تجاوز مجموع أصوله 623 مليار 
ريال سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 67 مليار ريال سعودي سنة 2021» مقره الرئيسي في مدينة 
الرياضء وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (بنك الراجحيء 2023). 
8-2- بنك الإنماء (ىثالالاا اه) 

تأسس بنك الإنماء في عام 2006 يعد من أبرز مقدمي الخدمات المالية في المملكة وأكثرها حداثة من 


. لاز تقديمة لخدمات ود م : أت مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحقق أهداف وتطلعات عملاثه في 
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مختلف القطاعات فهو يقدم خدمات مصرفية شاملة للشركات والأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حد 
السواء» لديه قاعدة موظفين تقدر ب 2712 موظفء ولديه 178 فرعء وأكثر من 1584 جهاز صراف آلي 
و100.764 جهاز نقاط بيع» قدر رأسماله ب 20 مليار ريل سعوديء؛ وتجاوز مجموع أصوله 173 مليار ريد 
سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 25.7 مليار ريال سعودي سنة 2021» مقره الرئيسي في مدينة الرياض» 
وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (بنك الانماءء 2023). 
9-2- بنك البلاد (0هاا8 اهم) 

وهو شركة مساهمة سعودية يقع مقرها الرئيسي في الرياض تأسس بتاريخ 4 نوفمبر 2004» برأس مال قدر 
ب 10 مليار ريال يقدم البنلك خدمات ومنتجات مصرفية وفق أحكام الشرعية الإسلامية ويوفر حلول واسعة للعديد 
من المجالات منها خدمات الأفراد والشركات» وخدمات استثمارية عبر فرع بنك البلاد الاستثماري "البلاد المالية" 
وخدمات الحوالات المالية عبر فرع بنك البلاد للحوالات "انجاز" يدير البنك أكثر من 150 فرعا في جميع أنحاء 
المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى 5 مراكز مبيعات وأكثر من 168 مركزا للتحويلات المالية في إنجاز. كما 
يقدم البنك خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» 
ويدعم هؤلاء العملاء من خلال مراكز متخصصة في عدد من المدن في جميع أنحاء المملكة» تجاوز مجموع 
أصوله 110.8 مليار ريل سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 11.9 مليار ريال سعودي سنة 2021» مقره 
الرئيسي في مدينة الرياضء وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (بنك البلادء 2023). 
10-2- بنك الجزيرة (52158ل -اه) 

تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية بتاريخ 21 جوان 1975 وبدأ البنك في مزاولة نشاطه وأعماله 
في تاريخ 9 أكتوبر 1976 بعد أن انتقلت إليه كل أعمال وعمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة برأس 
مال مدفوع بالكامل قدره 8.2 مليار ريد سعوديء تتمثل أهدافه الرئيسية في تقديم مجموعة متعددة ومتكاملة من 
الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية للعملاء من شركاتء يمارس أعماله من 
خلال إدارته وقطاعات اعماله ومختلف فروعه في المملكة» ولا يوجد له فروع خارجهاء تجاوز مجموع أصوله 
8 ميار ريال سعودي ولديه قاعدة حقوق ملكية تجاوزت 12 مليار ريال سعودي سنة 2021» مقره الرئيسي 
في مدينة الرياضء وهو مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) (بنك الجزيرة» 2023). 
المطلب الثاني: متغيرات ونموذج الدراسة 

من خلال موضوع الدراسة والمتمثل في أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية 
يتضح أن المتغيرات المستقلة تتمثل في المخاطر المالية أما المتغير التابع فيتمئل في معدل كفاية رأس المال. 
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1 -المتغير التابع (68.18) 

إن متغير كفاية رأس المال وانطلاقا من دراسته في الجانب النظري سابقا لديه عدة طرق لحسابه وفق 
معابير كفاية رأس المال التي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية من خلال مقرراتها الثلاثة» وفي هذه الدراسة تم 
الحصول على معدل كفاية رأس المال من خلال التقارير المالية للبنوك محل الدراسة» والذي تم حسابه من خلال 
العلاقة التالية: 


إجمالي رأس المال 
مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 


معدل كفاية رأس المال(0/219) - 


2-المتغيرات المستقلة 

من خلال الدراسات السابقة وانطلاقا منها لقد تم تحديد خمسة متغيرات تفسيرية لقياس تأثيرها على كفاية 
رأس المال في البنوك والتي تتمثل في: 
1-2- مخاطر الائتمان (61) 

تنشأ هذه المخاطر من احتمال عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته (أصل القرض + الفوائد) عند تاريخ 
استحقاقها مما يلحق خسائر مباشرة بالبنك» ويمكن حسابها من خلال عدة مؤشرات وفي هذه الدراسة تم الاعتماد 
على المؤشر التالي: 


مخصصات خسائر القروض 
إجمالي القروض 


مخاطر الائتمان (619) - 


2-2- مخاطر عدم الملاءة (518) 
تنا هذه المخاطر من عدم قدرة البنك على تغطية خسائره من رأسماله المتمثل في حقوق الملكية وسيتم 
حسابها من خلال المؤشر التالي: 


مخاطر عدم الملدءة (جاع) ‏ حقوق الملعيا 


إجمالي الأصول 


3-2- مخاطر عدم السيولة (15ا) 
تنشأ هذه المخاطر من عدم كفاية الأصول السائلة لتعويض الاحتياجات النقدية أو السحوبات من المودعين 


وطلبات القروض وسيتم حسابها من خلال المؤشر التالي: 
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مخاطر عدم السيولة (ه.]) - اماي اللريض 
إجمالي الودائع 


4-2- مخاطر معدل الفائدة (1) 
تنشأ هذه المخاطر من التقلبات في معدلات الفائدة ولديها عدة مؤشرات لحسابها وفي هذه الدراسة سيتم 


حسابها من خلال المؤشر التالي: 


الأصول الحساسة لمعدل الفائدة 


مخاطر معدل الفائدة (158) - 


الخصوم الحساسة لمعدل الفائدة 
5-2- مخاطر سعر الصرف (1) 
01 مخاطر سعر الصرف من التقلبات في أسعار الصرف وهناك عدة مؤشرات لحسابها وفي هذه 
الدراسة سيتم حسابها من خلال المؤشر التالي: 


83 5 إجمالى المراكز المفتوحة للعملات 
عاط ينضوع ات ا حت 
القاعدة الرأسمالية 


والشكل التالي يوضح نموذج الدراسة للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة السابقة الذكر: 
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الشكل رقم (9-3): نموذج الدراسة 


المتغير التابع 


مخصصات خسائر القروض / 
إجمالي القروض 


إجمالي القروض / إجمالي الودائع ؤ 


حقوق الملكية / إجمالي الأصول ؤ 


الأصول الحساسة لمعدل الفائدة / 
الخصوم الحساسة لمعدل الفائدة 


إجمالي المراكز المفتوحة للعملات / 
القاعدة الرأسمالية 


المطلب الثالث: التعريف بالمنهجية القياسية المتبعة في الدراسة 

هناك العديد من النماذج القياسية التي يعتمد عليها الباحثين في القيام بدراساتهم التطبيقية والتي تختلف 
حسب نوع البيانات» فالاقتصاد القياسي يمكننا من دراسة بيانات السلاسل الزمنية أو البيانات المقطعية أو بيانات 
البائل التي تمزج بين هذين البعدين (الزمني والفردي) وهو النموذج القياسي الذي سيتم الاعتماد عليه في الجانب 
التطبيقي من هذه الدراسة» حيث سيتم من خلال هذا المطلب تقديم المفاهيم العامة لبيانات البائل وأهم الاختبارات 
والنماذج الخاصة بها. 
1-تعريف بيانات البانل (1212 ا5506) 

اكتسبت نماذج البائل مؤخرا أهمية كبيرة خاصة في الدراسات الاقتصادية وذلك لأنها تأخذ بعين الاعتبار 


أثر تغير الوحدات المقطعية وكذا أثر تغير الزمن في البيانات عينة الدراسة» وتسمى أيضا بيانات السلاسل الزمنية 
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المقطعية وتعني مجموعة من المشاهدات التي تتكرر عند مجموعة من الأفراد في عدة فترات من الزمنء إذ أنها 
تجمع بين خصائص كل من السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية في نفس الوقت حيث تصف بيانات السلاسل 
الزمنية سلوك مفردة واحدة خلال فترة زمنية معينة (سنوات» أشهر...)» بينما تصف البيانات المقطعية سلوك عدد 
من المفردات أو الوحدات المقطعية (مؤسساتء مناطقء» دول...) عند فترة زمنية واحدة» ومن هنا تبرز أهمية 
استخدام بيانات البائل فهي تحتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع ديناميكية الوقت وعلى مفردات متعددة فإذا 
كانت الفترة الزمنية نفسها لكل الأفراد يكون نموذج البائل متوازن» أما إذا اختلفت الفترة الزمنية من فردٍ لآخر يكون 
النموذج غير متوازن. (بدراويء 2015/2014: صفحة 201) 
2-أهمية استخدام بيانات البانل: 
تتمتع بيانات البائل في استخدامها بعدة مزايا مقارنة باستخدام نماذج البيانات المقطعية بمفردها أو نماذج 
بيانات السلاسل الزمنية بمفردها لأنها تجمع بين البعدين البعد الزمني والبعد الفردي فهي تكتسي أهمية كبيرة في 
الاقتصاد القياسي نوجزها فيما يلي: 
التحكم في عدم تجانس التباين الخاص الذي قد يظهر في حالة البيانات المقطعية أو في حال البيانات 
الزمنية؛ 
تعطي بيانات البائل كفاءة أفضل وزيادة من درجات الحرية وكذلك تقلل من التعددية الخطية بين المتغيرات» 
كما تعطي محتوى معلوماتي أكثر إذا ما تم استخدام البيانات المقطعية أو الزمنية فقط (رتيعة» 2014)؛ 


يسمح هذا النوع من البيانات للباحث بدراسة الاختلافات والفوارق في السلوك بين الأفراد» إذ أن البعد 


الزمنية أو المقطعية وبالتالي إمكانية الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى كما أن مشكلة الارتباط 
المشترك بين المتغيرات تكون أقل حدة من بيانات السلاسل الزمنية؛ 

" تعتبر بيانات البائل الإطار الملائم لتطور تقنيات التقدير والنتائج النظرية (بدراوي. 2015/2014: صفحة 
02). 


3-نماذج بيانات البائل (5اع1001/! 262 اعموهم) 
الآثار الفردية العشوائية ولاختيار أحد هذه النماذج لاعتمادها في أي دراسة هناك عدة اختبارات احصائية يجب 
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1-3-نموذج الانحدار التجميعي (الل؟52/1-اع100/! 50أو5ع:زوع5 500160 ) : 
يقصد به النموذج الذي له نفس المعلمات (معلمات المتغيرات التفسيرية ©1أ1621ام)ا© 6ا72136 5ه! 
ومعلمة الحد الثابت 6007519016 3ا ) بالنسبة لجميع الأفراد» وفي النموذج التجميعي يتم القيام بتجميع بيانات 


الأفراد ويتم تقدير معادلة واحدة. حيث يرتبط هذا النموذج بحالة التجانس التام» أي: م4 > :مه و 'ه -ح 0 
فيكتب النموذج على الشكل: 


14 77 
يزع ل عند 0 + م0 ح عن 


حيث: 1,..., 21 أ زلاأ..., 1 دأ 

وتجدر الإشارة إلى أن المعاملات لا تتغير لا من حيث الأفراد (1)» ولا من حيث الزمن (غ) فهي مفترضة 
ثابتة من أجل كل الأفراد ومن أجل كل الأزمنة» وبالتالي فهي لا تسمح بالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الفردية 
(540 .م ,2011 , /اهلات 8 ,13900 |األالا ,,03116)» ولتقدير هذا النموذج يفترض أنه لا يوجد فروقات بين 
المقاطع؛ كأن كل البيانات تخص نفس الفرد الواحد أي اهمال الأثار الفردية بين المقاطع وبالتالي التقدير على 
كل البيانات (04) بنموذج واحد فقط يعبر عن كل الأفراد (البنوك)» وفي هذه الحالة طريقة المربعات الصغرى 
العادية (01-5) 50103665 6351© ا 01017319 تعطي تنقديرات متسقة وفعالة للمعلمات (حوشين و عدليء» 
0»: صفحة 6). 
2-3-نموذج الاثار الفردية الثابتة (اللاع-اع0هالاا اع 2776 0ع<ااط ): 

يعمل نموذج الأثار الفردية الثابتة على معرفة سلوك كل مجموعة بيانات مقطعية على حدى من خلال 
جعل معلمة القطع (الحد الثابت) مختلفة من مجموعة إلى أخرى مع بقاء معاملات الميل ثابتة لكل مجموعة 
بيانات مقطعية ( عليء 2023» صفحة 169).» حيث تعتبر نماذج الأثار الثابتة أن المقاطع مختلفة فيما بينها 
بقيمة الحد الثابت» فلكل مقطع حد ثابت خاص به. 


ويمكن كتابته على الشكل التالي: (381 .م ,2018 , 15و88) 


14 555 
زع عل عند 0 + مه ح عن 
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ويعرف هذا النموذج بنموذج الأثار الثابتة لأنه وبالرغم من أن الحد الثابت يمكن أن يتغير من فرد لأخر 
(من بنك لآخر)» ولكن كل حد ثابت للفرد لا يمكن أن يتغير في الزمن» بالإضافة إلى أن النموذج يفترض 
معاملات المتغيرات المستقلة لا تتغير لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة للزمن (642 .6 ,2004 ,2 /0860003). 

التقدير يكون بطريقة المربعات الصغرى العادية (01-5) 5 63556 ا 01010319 أو بطريقة 
المربعات الصغرى المعممة (615) 5 ]148586 66061311260 حسب تجانس الأخطاء وارتباطهم الذاتي 
(حوشين و عدلي. 2020», صفحة 7). 
3-3-نموذج الاثار الفردية العشوائية (اللاع5-اء0هالاا كاعع؟]ع «مرهلمدع) 

يتميز نموذج الآثار الفردية العشوائية بوجود حد ثابت مختلف لكل بنك؛ لكن هذا الحد عبارة عن متغير 
عشوائي وليس قيمة ثابتة» هذا النموذج يفترض أن العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ليست ثابتة بل 
عشوائية» وبالتالي فالأثر الفردي ليس معلمة ثابتة» بل متغير عشوائيء أي التعامل مع الاختلافات الفردية كحد 
عشوائي وليس كحد ثابت (551 .0 ,2011 , لا9لا 8 ,1300||آلالا ,,03116)» فيمكن أن ينظر إليه على أنه 
نموذج انحدار مع حد ثابت عشوائي (347 .6 ,2012 ,©0660 ). 
ويمكن تفكيك حد الخطأ بالطريقة التالية: 


عزلة ديل + نم0 ح مورع 


لذا يسمى هذا النموذج كذلك بنموذج الخطأ المركب (0061/! 0000006015 00ع). 
حيث: 

: تمثل الأثار الفردية العشوائية 

+: المتغير العشوائي ويمثل الأثار الزمنية المتماثلة بالنسبة لكل الأفراد 

عزلة: هو حد الخطأ مستقل بالنسبة للأثار الفردية والزمنية 

يتم افتراض أن هذه المتغيرات العشوائية الثلاثئة متوسطها معدوم» متجانسة» مستقلة بالنسبة للزمن» وفيما 

بينها. وفي الحالة البسيطة أين يكون الأثر الزمني معدوم (0 > ع2) نموذج الأثار العشوائية الفردية يكتب على 
الشكل التالي: 


,/ ع 
يزع عل عزنة 0 + م0 ح عن 


حيث: عزلا + م0 ح رع 


5 


أو 
عؤلة عد ع2 'له + زم © + م4 ح عن[ 
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حيث: 00 هو معامل ثابت متمائل بالنسبة لكل الأفراد (383 .0 ,2018 , 56015).» ولتقدير نموذج الآثار 
الفردية العشوائية يتم استخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة (5-ا6). 

ويكمن الاختلاف بين الأثر العشوائي والأثر الثابت في كون الأثر الثابت ناتج عن اختلاف الحد الثابت 
بين الأفراد (البنوك) فلكل فرد حد ثابت مختلفء بينما الأثر العشوائي أعم وأشمل فهو يفترض أن كل فرد يختلف 
عن الآخر في حده العشوائي وبالتالي يصبح الأثر الثابت كأنه حالة خاصة من الأثر العشوائي لأن الحد العشوائي 
يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف داخل الأفراد بالإضافة غلى الاختلاف بين الأفراد (حوشين و عدلي. 22020 
صفحة 7). 
4-اختبارات تحديد النموذج الملائم لبيانات البائل 

هناك العديد من الاختبارات التي يتم استخدامها في بيانات البائل» حيث تتمثل الخطوة الأولى في التحقق 
من خاصية التجانس أو عدم التجانس للنموذج المدروسء فعلى المستوى القياسي يعني هذا الاختبار تساوي 
معاملات النموذج المدروس على مستوى الأفراد أي تساوي معاملات المتغيرات المستقلة وتساوي الحد الثابت بين 
كل الأفرادء أما على المستوى الاقتصادي فهذا الاختبار وتحت فرضية التجانس يعني أن النموذج المستخدم أو 
المدروس هو نموذج مشترك بين كل الأفرادء وبالتالي تصبح النتائج التي يتم الحصول عليها نتائج عامة تنطبق 
على كافة الأفراد (رتيعة» 2014, صفحة 157). 

أي أن اختبارات التحديد تقوم على أساس التحقق من إمكانية افتراض أن النموذج المدروس متطابق بالنسبة 
لكل المفردات أو العكس إذا كانت هناك خصوصية لكل مفردة» وذلك بهدف إيجاد النموذج الملائم عند استعمال 
بيانات البائنل. (زوادء 2020, صفحة 147) 
1-4 -اختبار التجانس (1©51 55130) 

إن استخدام نماذج البائل يتطلب التحقق من تجانس البيانات محل الدراسة وامكانية تطبيق هذه النماذج من 
عدمه ويتم ذلك من خلال اختبار هيسيو 15130! المقدم عام 1986 (ابراهيم علي» 2023» صفحة 167)»؛ حيث 
تطبيق هذا الاختبار يضعنا أمام ثلاث حالات ممكنة: (حوشين و عدلي. 2020»: صفحة 5) تجانس تام (تجانس 
في الثوابت0© ومعاملات '4)؛ عدم تجانس تام (نموذج لكل بنك) » آثار فردية (ثابتة أو عشوائية) ولغرض تحديد 
الحالة الملائمة يتم اتباع استراتيجية هيسيو ©1513! التي تستخدم اختبارات فيشر المبنية على عدة فرضيات كما 


هو موضح في الشكل التالي: 
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الشكل رقم (10-3): استراتيجية هيسيو51320!! 


50956 0 الحالة 1: تجاتس تام 
لخقار هلظ © ح- يه. ٠7:‏ عع + ييند "© + وه ح عزن 


الحالة 2: عدم تجانس تام : 
اخشداد 273 - حت 5 
عع 35 0 35 م © ع عزنل اختبار 112 - 20 :20 ”29> 


ل الحالة 1: تجادس تام 
الحاله 4: تمودذج الآثار القردية جرع + ع« "© + © ح رونل 


024 هه 
ع2 + عد © + .م © ح جنل 


(حوشين و عدليء 2020: صفحة 5) المصدر: 

الشكل السابق يبين الفرضية الصفرية والفرضية البديلة لكل حالة من الحالات السابقة» في حالة اختبار 
التجانس الكلي عند قبول الفرضية الصفرية الأولى '10! التي تنص على تجانس في الثوابتم© ومعاملات "0 
ففي هذه الحالة التجانس تام» أما في حالة رفضها يتم التوجه للاختبار الثاني وهو اختبار تجانس المعاملات'0©؛ 
فعند قبول الفرضية الصفرية 107 يعني ذلك لا يوجد تجانس تام أي اختلاف في الثوابت والمعاملات» أما عند 
قبولها فيتم التوجه للاختبار الثالث وهو اختبار تجانس الثوابت0©» عند قبول الفرضية الصفرية 10 ففي هذه 
الحالة التجانس تام (الحالة الأولى)» بينما إذا تم رفضها فإن النموذج هو نموذج الآثار الفردية. 
2-4- اختبار غياب الاآثار الخصوصية الفردية 

هناك عدة اختبارات تستخدم من أجل التأكد من وجود الآثار الخصوصية الفردية منها اختبار تحليل التباين» 
اختبار مضاعف لاغرانجء» واختبار 110502. 
1-2-4- اختبار تحليل التباين 

تستلزم هذه الطريقة لاختبار غياب الآثار الخصوصية الفردية في اختبار انعدام تباينها “,6 حيث: 

* الفرضية الصفرية تنص على عدم وجود آثار فردية 0 -8.42 :لاا 


" الفرضية البديلة تتص على وجود آثار فردية 0 عد “.8 :لاا 
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[لتيمفق: استتكداء: هذا التحقان ف بحالة تتمرفة التنائقاك المقدزة الدواقي اق الاتحدارات ين الأقرات ود اخلع 
الأفراد وفي ظل فرضية طبيعية البواقي فإن: 


2 
ازى 
10000 2 د ك1 - 1 - 01 ل 
0 


5 00000 
حيث: ‏ مو - جيبيييج (ركا - ا0) - تبج (ركا - ا0) 
1 ع 
أي : وكا - (1 - )11 رركا - )”اسم 0 : ا 
وتحت الفرضية الصفرية 0 -2ن6 :10لا يكون لدينا: 
م10 


زبيكا -(1 - :)11 وكا - لل كالم د 
14 
وبالتالي نرفض ١10‏ لما: (مر16-(5-1) 31 1 1 ١‏ نوكا 
حيث يمثل 0 مستوى المعنوية الذي يؤخذ عادة 590 أو 190. (بوتياح» 2007؛ صفحة 82) 
2-2-4- اختبار مضاعف لاغرانج 

يتم تطبيق هذا الاختبار من أجل اختبار وجود أو عدم وجود الأثر العشوائي المقترح من طرف كل 
من 05061ا816 و39030١‏ عام 1980 على بواقي تقدير طريقة المربعات الصغرى العادية 01-5» حيث تتبع 
إحصائية الاختبار توزيع كاي تربيع ذات درجة حرية واحدة كما هو موضح في المعادلة التالية. (زواد» 2.20 
الصفحات 152-151) 
10 7 
1 ل عاو (1 )2 


2 
ننة كن زاك 


ح ااا 


حيث تكون فرضياته كما يلي: 
واط: تنص على أن نموذج الانحدار التجميعي هو النموذج الملائم. 
/لأ: تنص على ان نموذج التأثريات الثابتة و/ أو العشوائية هو الملائم. 
فإذا كانت قيمة //ااا ١‏ بة أقرب من قيمة كاى تربيع درجة واحدة» يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول 
: قرب من بي دربيع درجه وا يدم رفص وقبوا 
الفرضية البديلة» كذلك يمكن الحكم عن النموذج الملائم من خلال احتمالية الاختبار فإذا كانت ( ©لاا/) أقل 
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3-2-4- اختبار 0203 

من عيوب اختبار مضاعف لاغرانج هو ما يتعلق بالفرضية البديلة إذ تتضمن شرط أن يكون تباين الأثر 
الفردي غير معدم أي قد يكون سالب أو موجب وهذا ليس له معنى بالنسبة للتباين» ومن أجل التخلص من هذا 
العيب اقترح 110003 عام 1985 اختبار أحادي الجانب وسهل الاستخدام لأنه يستلزم مقارنة الجذر التربيعي 


لإحصائية مضاعف لاغرانج بقيمة التوزيع الطبيعي المعياري» حيث تكون إحصائية ١100703‏ كما يلي: 


9 ع و 1م 


و2 وميه (1 - 200 


حيث يتم رفض الفرضية الصفرية لما تكون 1.64 < الالاء وهذا الاختبار يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية 
أكثر من اختبار مضاعف لاغرانج وذلك لأن 1.96 > 1/3.84 >1.64. (بوتياح» 2007», صفحة 83) 
3-4- اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل 
يستخدم هذا الاختبار لدراسة سكون السلاسل الزمنية المقطعية فإذا كانت هذه السلاسل غير ساكنة فإن 

استخدامها في التقدير يؤدي أحيانا إلى نتائج مضللة» زائفة (ابراهيم عليء 2023: صفحة 168)» وسلبية فيما 
يتعلق بالخصائص التقاربية للمقدرات أو حتى في اعتبار النموذج المقدر نموذجا زائفاء وتتضمن الدراسات المتعلقة 
بجذر الوحدة لبيانات البائل جيلين من الاختبارات» حيث تقوم اختبارات الجيل الأول على فرضية الاستقلالية بين 
الوحدات المقطعية؛ أما اختبارات الجيل الثاني فقد استغنت عن هذه الفرضية لأنها تعد الارتباط بين الوحدات 
المقطعية كمعلمات وتقترح استغلال الحركات المشتركة للوحدات المقطعية من أجل تعريف احصائيات اختبار 
جديدة. (العشعوشء» 2017» الصفحات 55-54) حيث تعتمد على عدة اختبارات يتم تطبيقها على كل متغير 
وهذه الاختبارات هي: 

اختبار 0 اا المقترح من طرف نالات 300 "انا ,7األاعا عام 2002؛ 

" اختبار 15 المقترح من طرف 5110 300 2653130 ,لاا عام 2003؛ 


* اختبار انال تعرواط. 


حين تنص الفرضية البديلة على عدم وجود جذر وحدة أي أن السلسلة الزمنية ساكنة» فإذا كان قيمة احتمالية 
الاختبار اقل من مستوى المعنوية 0.05 نرفض الفرضية الصفرية ونقول السلسلة الزمنية ساكنة. (ابراهيم علي» 
3؛: صفحة 168) 
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4-4- اختبار التكامل المشترك لبيانات البانل 

يستلزم اختبار التكامل المشترك أن تكون جميع السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج متكاملة من نفس الرتبة» 
لذلك يكون هذا الاختبار الخطوة الثانية بعد تحديد رتبة التكامل المشترك لكل متغير من متغيرات النموذج وذلك 
من خلال اختبار جذر الوحدة» وبعد معرفة الرتبة تتمثل الخطوة الثالثة في التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة 
5الأجل بين المتغيرات باستخدام اختبار التكامل المشترك. إذ عرفت علاقات التكامل المتزامن من طرف كل من 
(2004) ولا أع 831 ,(1999) 130 ,(1995-1997) 2601001 باختبار فرضية جذر الوحدة لبواقي التكامل 
واقترح (1995-1997) 2607001 سبعة اختبارات لإثبات فرضية التكامل المتزامن إذ تأخذ البعض منها عدم 
التجانس الفرديء ويتم هذا الاختبار وفق المعادلة التالية: 


دم + 81111 + 1ق + يبه - يزتزعيو3 + زولا عزلزا + زرركة 


حيث يتم الحصول على بواقي الانحدار ثم فحص رتبة تكاملها وذلك كما يلي: 
م 


عزنا + رسع لزلا 0 ل + ودع لازم ع زر 
1-1 
وذلك من خلال ثلاث فرضيات فرضية العدم وفرضيتين بديلتين: 
" الفرضية الصفرية: تنص على عدم وجود تكامل مشترك 1- :م؛ 
الفرضية البديلة الأولى: تنص على تجانس كل المفردات (البنوك) ويتم وصفها باختبار البعد الداخلي أو 
احصائية البانل وتشمل أربع إحصاءات 1 > (م ع زم)؛ 
* الفرضية البديلة الثانية: تنص على عدم التجانس المفردات (البنوك) ويتم وصفها باختبار البعد البيني أو 
إحصائية المجموعة وتشمل ثلاث إحصاءات 1 > م. (العقون و العقون» 2021» الصفحات 111- 
0122) 
5-4-اختبار فيشر (/5-115!©1) 
يتم القيام بهذا الاختبار من أجل الاختيار بين نموذج الانحدار التجميعي ونموذج الآثار الثابتة» وذلك 
للتحقق من الفرضيات التالية: الفرضية الصفرية التي تنص على أن نموذج الانحدار التجميعي هو النموذج الملائم 
لبيانات الدراسة» أي مجموع المتغيرات الوهمية يكون منعدماء أما الفرضية البديلة فتنص على أن نموذج الآثار 
الثابتة هو النموذج المناسب لبيانات الدراسة وفق الصيغة التالية: 


2 2 2 
برع “8 -1 برجم “غ1 - رروع غلا 


ُُذتهتك١كة‏ 3 المطتتت”ت1تت 2 لان 1[ 
لا ال 1 - آلا 1-لظ-1لة ,1-لق) 
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فإذا كانت قيمة احصائية ا المحسوبة أكبر من كانت قيمة احصائية "! الجدولية يتم رفض الفرضية الصفرية 
وقبول الفرضية البديلة أي وجود آثار فردية ثابتة» وإذا كانت القيمة الجدولية أكبر من القيمة المحسوبة يتم قبول 
الفرضية الصفرية التي تنص على أن نموذج الانحدار التجميعي هو النموذج الملائم. (كلاش». 2022/2021»: 
صفحة 194) 
6-4-اختبار هوسمان (11300517311) 
في حالة اختيار نموذج الآثار الثابتة على أنه النموذج الملائم في الاختبار السابق (فيشر) يتم استخدام 
اختبار هوسمان من أجل الاختيار بين نموذج الآثار الفردية الثابتة ونموذج الآثار الفردية العشوائية» حيث يعتمد 
هذا الاختبار على احصائية هوسمان (1130517311) التي تتبع إحصائيا توزيع كاي تربيع» ويقوم هذا الاختبار 
على الفرضيتين التاليتين: 
* الفرضية الصفرية: والتي تعتبر أن النموذج الأفضل هو نموذج الأثر العشوائي. 
" الفرضية البديلة: والتي تعتبر أن النموذج الأفضل هو نموذج الأثر الثابت (دحدوح و دبيء 22021 
صفحة 315). 
ويقوم الاختبار على إمكانية وجود ارتباط بين المتغيرات التفسيرية والآثار غير الملحوظة:؛ وتحديدا إذ يختبر 
مقدرات النموذجين في ظل الفرضية الصفرية بأن مقدرة الآثار العشوائية متسقة وكفؤة» مقابل الفرضية البديلة بأن 
مقدرة الآثار العشوائية غير متسقة» ويستخدم الاختبار احصائية 1! التي لها توزيع “ا وبدرجة حرية مقدارها >! 


وفق الصيعة التالية: 


كا جس(ررعج6 -ورععم) * [(معجم )حادملا 5- (مرعع ا )كاىل/ا] (معج 6 - ممع 6) 8 


حيث: 
(مرعع1)]8ثلا عبارة عن مصفوفة التباين والتباين المشترك لمعلمات نموذج الآثار الثابتة 
(معه815)8ل/ا عبارة عن مصفوفة التباين والتباين المشترك لمعلمات نموذج الآثار العشوائية 
يكون نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم إذا كانت قيمة الإحصائية أكبر من قيمة مربع كاي 
الجدولية» فإذا كانت قيمة الإحصائية كبيرة فهذا يعني أن الفرق بين المقدرتين معنوي» وعليه يمكن رفض فرضية 
الصفرية التي تنص على أن الآثار العشوائية متسقة» والقبول بنموذج الآثار الثابتة» أما إذا كانت القيمة صغيرة 


وغير معنوية» فيكون نموذج الآثار العشوائية هو النموذج الملائم. (رتيعة» 2014: الصفحات 159-158) 
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المبحث الثالث: تقدير نموذج الدراسة ومناقشة النتائج 

بعد تحديد متغيرات الدراسة والتعريف بالمنهجية القياسية المتبعة سيتم في هذا المبحث تحليل أثر المخاطر 
المالية المحددة في النموذج كمتغيرات مستقلة على كفاية رأس المال وهو المتغير التابع لعينة من البنوك التجارية 
محل الدراسة؛ وذلك من خلال القيام بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة» إضافة إلى تحليل العلاقة بين المتغيرات 
وبعدها تقدير النماذج القياسية والمفاضلة بينها وفي الأخير سيتم اختبار الفرضيات وتحليل نتائج الدراسة. 
المطلب الأول: الدراسة الاحصائية لمتغيرات الدراسة 

تمكننا الدراسة الاحصائية من معرفة طريقة توزيع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة وتحليل العلاقة بينها 
ومدى ارتباطها لذلك سيتم في هذا المطلب عرض وتحليل هذه البيانات بالاعتماد على مجموعة من الأساليب 
الاحصائية. 

1 - التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 

بهدف توضيح أهم خصائص البيانات التي سيتم الاعتماد عليها في بناء النموذج القياسي للدراسة تم القيام 

بحساب بعض الاحصاءات الوصفية لقيم متغيرات الدراسة والبالغ عددها 140 مشاهدة من خلال برنامج 5555 
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الجدول رقم (9-3): الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 


تا 8 5 دك 0608 م0 
13) 22.2327 201)) 2) 26)) 0121 00658 
026)) 2.0 21) 17) 20)) 010 كلم 
2آ10)0)21) 20 6 9) 3) 022) 1/13) 58 
3 1)2) 2.60 0) 160) 0)1/273) 0119 «ادقلادا 
1))20) 2.6 104) 03 6 10)2) 1109) 52/8 
2آ0))21) 1.6 28) 4 ) 10)20) 0118 558 
12) 2026350 3 2) 13) 3 10)2) 003) الال4كاام 
0)0)212) 323.4 26) 03217 0)1140) 6)) هدم الال لام 
27)) 1.6 09) 0 1) 10)259) 0127 افق ااظام 
10)28) 11 225) 015 206)) 245) 24 ملام 
1--- 000 000 009 0000 01 
07 105 10.6 009 005 0105 
1)24) 205 27) 01169 0)29) 4 )0 
155) 1609 1112+4) 009 189 0)1) 124) 
539 0)1) 2.0 27) 4) 20)) 126) 
0)1) 26230 4 10)2) 00)02) 00 29 1) 
227 060014) 08آ/1 06م0)00) 125 56ظك1 
1.1 106 112 0023 01023 29 
6 231302 2029 2007 2.03 20604 
140 140 140 140 140 140 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 
من خلال الجدول السابق تم التوصل إلى ما يلي: 
- مؤشر كفاية رأس المال (6818): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة كفاية رأس المال يوضح الجدول السابق 
أن قيم متوسط كفاية رأس المال كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 0.1710 للبنك الوطني العربي وأكبر متوسط 
قدره 0.6726 لبنك الإنماء بمتوسط حسابي عام يقدر ب 0.2314» وبانحراف معياري قدره 60.3584,؟: كما 
بلغت أعلى قيمة 4.05 وتعود هذه القيمة لبنك الإنماء وأقل قيمة 0.11 وتعود للبنك السعودي البريطاني حيث 


تشير قيم 0/818 إلى أن البنوك التجارية محل الدراسة قد حافظت على مستوى الأدنى من 0818© المحدد من 
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طرف بازل 2 و3 المقدر ب 908 و10.5, على التوالي» كما يعبر معامل الاختلاف عن مدى تشتت قيم كل 
متغير في البنوك محل الدراسة حيث قدر معامل الاختلاف ل 0/818 ب 9154.88,؟ مما يعني تشتت كبير 
لمتوسطات قيم 0/818 أما بالنسبة لمعامل الالتواء 65/076116 فهو يعبر عن بعد منحنى السلسلة عن التمائل 
(وهو أن تبتعد قيم السلسلة بشكل متناظر عن قيمة المتوسط الحسابي لها) وبالنسبة لمؤشر كفاية رأس المال قدرت 
ب 9,489 وهي قيمة موجبة وبالتالي أي التواء إلى اليسار أي عدد أكبر من قيم هذا المؤشر يكون اقل من 
المتوسط الحسابي وتقع على يسارهء كذلك بالنسبة لمعامل التفرطح 01110515ا»! والذي يعبر عن ما إذا كانت التوزيع 
(السلسلة) متفرطح وهو التوزيع الذي يكون أقل ارتفاعا من التوزيع الطبيعيء أو إذا كان التوزيع مدبب وهو الذي 
يكون الأكثر ارتفاعا من التوزيع الطبيعي وبالنسبة لسلسلة كفاية رأس المال قدر معامل التفرطح ب 96.64 وهي 
قيمة موجبة أكبر من 3 بكثير أي أن شكل هذا التوزيع مدبب (ذو القيمة العالية) أي أكثر ارتفاعا من التوزيع 
الطبيعي. 

- مؤشر مخاطر الائتمان (61): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة مخاطر الاتتمان يوضح الجدول السابق أن 
قيم متوسط مخاطر الاثئتمان كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 0.0140 لبنك الانماء وأكبر متوسط قدره 
9 لبنك البلاد بمتوسط حسابي عام يقدر ب 0.0259 » وبانحراف معياري قدره 70.0119: كما بلغت 
أعلى قيمة 0.08 وتعود للبنك السعودي للاستثمار وأقل قيمة 0.00 وهي قيمة مخاطر الاثتمان لبنك الإنماء سنة 
8 باعتبارها السنة التي تأسس فيها البنك وفي هذه السنة لم يمنح البنك قروض وبالتالي لا توجد مخاطر 
ائنتمان باعتبار المؤشر الذي تم من خلاله حساب مخاطر الائتمان يعتمد على مخصص خسائر القروض واجمالي 
القروضء بينما قدر معامل الاختلاف ل +01 ب 45.95, مما يعني تشتت متوسط لمتوسطات قيم 018)» بالنسبة 
لمعامل الالتواء قدر ب 0,953 وهي قيمة موجبة أي المنحنى ملتو إلى اليسارء كذلك بالنسبة لمعامل التفرطح 
95 »» المتعلق بسلسلة مخاطر الاتتمان قدر ب 2.203 وهي قيمة أقل من 3 وقريبة منها أي أن هذا التوزيع 
مفرطح قليلا أي . 

- مؤشر مخاطر عدم الملاءة (519): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة مخاطر عدم الملاءة يوضح الجدول 
السابق أن قيم متوسط مخاطر الملاءة كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 0.1222 للبنك الاهلي التجاري وأكبر 
متوسط قدره 0.3517 لبنك الإنماء بمتوسط حسابي عام يقدر ب 0.1619. وبانحراف معياري قدره 00.1089/؟؛ 
كما بلغت أعلى قيمة 0.99 وتعود لبنك الإنماء وأقل قيمة 0.09 والتي تعود للبنك السعودي البريطاني وكذلك 
لبنك الجزيرة» بينما قدر معامل الاختلاف ل 515 ب 7,767.26 مما يعني تشتت كبير لمتوسطات قيم ]2.5 
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بالنسبة لمعامل الالتواء قدر ب 6,023 وهي قيمة موجبة أي المنحنى ملتو إلى اليسارء ومعامل التفرطح 15أ105]ناك! 
المتعلق بمخاطر الملاءة قدر ب 39.97 وهي قيمة أكبر من 3 أي أن هذا التوزيع مدبب. 

- مؤشر مخاطر عدم السيولة (19ا): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة مخاطر عدم السيولة يوضح الجدول 
السابق أن قيم متوسط هذه المخاطر كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 0.7261 للبنك الاهلي التجاري وأكبر 
متوسط قدره 0.9856 لبنك الإنماء بمتوسط حسابي عام يقدر ب 0.8587 » وبانحراف معياري قدره 900.1544؟: 
كما بلغت أعلى قيمة 1.88 والتي تعود لبنك الإنماء وأقل قيمة 0.00 وهي قيمة مخاطر السيولة لبنك الإنماء 
سنة 2008 باعتبارها السنة التي تأسس فيها البنك وفي هذه السنة لم يمنح البنك قروض ولم يستلم ودائع وبالتالي 
لا توجد مخاطر سيولة باعتبار المؤشر الذي تم من خلاله حساب مخاطر السيولة يعتمد على إجمالي القروض 
واجمالي الودائع» بينما قدر معامل الاختلاف ل 15 ب 717.98 مما يعني تشتت ضعيف لمتوسطات قيم 5اء 
بالنسبة لمعامل الالتواء قدر ب 1.122 وهي قيمة موجبة أي المنحنى ملتو إلى اليسارء ومعامل التفرطح 
5ك المتعلق بمخاطر السيولة قدر ب 20.29 وهو أكبر من 3 أي أن هذا التوزيع مدبب. 

- مؤشر مخاطر معدل الفائدة (11): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة مخاطر معدل الفائدة يوضح الجدول 
السابق أن قيم متوسط هذه المخاطر كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 1.1686 لبنك البلاد وأكبر متوسط 
قدره 3.1214 لبنك الإنماء بمتوسط حسابي عام يقدر ب 2.2495», وبانحراف معياري قدره 1.532996., كما 
بلغت أعلى قيمة 14.05 وتعود هذه القيمة لبنك الراجحي وأقل قيمة 0.00 وهي قيمة مخاطر سعر الفائدة لبنك 
الإنماء سنة 2008 باعتبارها السنة التي تأسس فيها البنك وفي هذه السنة لم يمنح البنك قروض ولم يستلم ودائع 
وبالتالي لا توجد مخاطر سعر الفائدة باعتبار المؤشر الذي تم من خلاله حساب هذه المخاطر يعتمد على الأصول 
والخصوم الحساسة لسعر الفائدة» بينما قدر معامل الاختلاف ل *1| ب 68.14 مما يعني تشتت كبير لمتوسطات 
قيم +11 بالنسبة لمعامل الالتواء قدر ب 4.846 وهي قيمة موجبة أي المنحنى ملتو إلى اليسارء ومعامل التفرطح 
95 »» المتعلق بهذه المخاطر قدر ب 31.502 وهو أكبر من 3 أي أن هذا التوزيع مدبب. 

- مؤشر مخاطر سعر الصرف (51): من بين 140 مشاهدة لقيم سلسلة مخاطر سعر الصرف يوضح الجدول 
السابق أن قيم متوسط هذه المخاطر كانت محصورة بين أقل متوسط قدره 0.0012 للبنك السعودي الفرنسي 
والبنك السعودي للاستثمار وبنك الإنماء بنفس المتوسط وأكبر متوسط قدره 0.1792 لبنك الراجحي بمتوسط 
حسابي عام يقدر ب 0.0454 وبانحراف معياري قدره 0.1035596: كما بلغت أعلى قيمة 0.47 وهي لبنك 
الراجحي وأقل قيمة 0.21- وتعود للبنك السعودي للاستثمارء بينما قدر معامل الاختلاف ل +21 ب 90227.97 


مما يعني تشتت كبير جدا لمتوسطات قيم *21, بالنسبة لمعامل الالتواء قدر ب 1.301 وهي قيمة موجبة أي 
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الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 
المنحنى ملتو إلى اليسارء ومعامل التفرطح 010515ا»! المتعلق بمخاطر سعر الصرف قدر ب 3.638 وهو اكبر 
بقليل من 3 أي أن هذا التوزيع مدبب قليلا ويقترب إلى التوزيع الطبيعي. 
2- تحليل مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة 

تم استخدام تحليل الارتباط لتحديد العلاقة بين المتغيرات وذلك من خلال مصفوفة الارتباط بين متغيراء” 
الدراسة خلال فترة الدراسة المحددة من 2008 إلى 2021 بالاعتماد على معامل ارتباط بيرسون وذلك من أجل 
اختبار مشكلة الازدواج الخطي بين متغيرين مستقلين» فحسب 010130311 توجد مشكلة ارتباط خطي قوي بين 
المتغيرين إذا كان معامل الارتباط بينهما 0.8 فأكثر (بن شنة» 2022» صفحة 107).» والجدول التالي يبين نتائج 


فظيل الأرضباط. 
الجدول رقم (10-3): مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة 
0ت 4 ا 58 08 061 
1 عم 
0100# 
1 68 
(0,001) 
**0,352- | **0,885 
1 58 
٠١ )0,000(‏ (0,000) 
4-- | *0,212- | **0,343- 
1 عا 
(0,871) | (0,012) | (0,000) 
1 3 | **0,262 | 0,153- 0,4 5 
(0,228) | (0,002) | (0,070) | (0,268) 
' 3 | 0,153- | 0,022- 0,0 0007 5 
(0,329) | (0,071) | (0,793) | (0,059) | (0,934) 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 


يشير الجدول السابق إلى قيم الارتباط بين متغيرات الدراسة وقد بينت مصفوفة الارتباط عدم وجود مشكلة 
ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة لأن معامل ارتباط بيرسون بين كل ثنائي منها لم يتجاوز 0.8 مما يعني أن 
جميع المتغيرات المستقلة يمكن استخدامها في النموذجء كما تشير النتائج إلى وجود علاقة بين مؤشر كفاية رأس 
المال ومؤشرات المخاطر المالية للبنوك محل الدراسة. 
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- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع كفاية رأس المال (0815) وبين المتغيرات المستقلة 
مخاطر الاتتمان(19©) ومخاطر عدم السيولة (118). حيث قدر معامل ارتباط بيرسون بينهما على التوالي 
72 0,343 عند دلالة احصائية على التوالي 0,001: 0,000 أي أقل من 0.05؛ 
- وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين المتغير التابع كفاية رأس المال (0815) والمتغير المستقل مخاطر 
عدم الملاءة (518). حيث قدر معامل ارتباط بيرسون بينهما 0,885 عند دلالة احصائية 0,000 أي أقل من 
05).؛ 
- وجود علاقة طردية غير دالة احصائيا بين المتغير التابع كفاية رأس المال (0818) وبين المتغير المستقل 
مخاطر معدل الفائدة (119) حيث قدر معامل ارتباط بيرسون بينهما 0,094 وغير دلالة احصائيا بقيمة احتمالية 
8 أي أكبر من 0.05؛ 
- وجود علاقة عكسية غير دالة احصائيا بين المتغير التابع كفاية رأس المال (04818) وبين المتغير المستقل 
مخاطر سعر الصرف (18) حيث قدر معامل ارتباط بيرسون بينهما 0,007 وغير دلالة احصائيا بقيمة احتمالية 
4 أي أكبر من 0.05. 
3- اختبار وجود فروق بين البنوك محل الدراسة 

من أجل معرفة إذا كان هناك فروق بين البنوك محل الدراسة أو لا سيتم استخدام أحد الاختبارات الإحصائية 
التي تحدد مصدر الفروق بين المتوسطاتء وبما أن العينة محل الدراسة تتمثل في عشرة بنوك أي عدد المجموعات 
أكبر من اثنين» هناك اختبارين يمكن استخدامهما هما: اختبار تحليل التباين  81/0١/48.‏ لاثىلالا الاا0 واختبار 
كروسكال واليس 1/1/3115 05181»! ولاختيار أحد الاختبارين لابد من القيام باختبار التوزيع الطبيعي -1/0م51023 
»| |ألا/ا و 5101101/2-/01100901017! وذلك وفق الجدول التالي: 

الجدول رقم (11-3): نتائج اختبار التوزيع الطبيعي»!! آلالا-10م51236 و01100001010-51011110172ك>ا 


»!ا اللا -هأم 512 7000101-10 أ0ك>ا 
510 50055 510 50015 
00)) 012 00)) 6) 068 
00)) 0 2) 00)) 0)29) 608 
00)) 024 00)) 34) 55 
00)) 0,14 0(0)) 01 ا 
00)) 0525 0(0)) 0,4 82 
00)) 057 0(0)) 01 مع 
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المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 2) 

وفقا لنتائج الجدول السابق وبناء على الفرضيات التي يقوم عليها اختبار التوزيع الطبيعي »!| آلالا-10م502 
و 510150178-/0170901017»! حيث تنص الفرضية الصفرية على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت 
القيمة الاحتمالية 519 أكبر من 0.05 بينما تنص الفرضية البديلة على أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي وذلك 
إذا كانت القيمة الاحتمالية 519 أصغر من 0.05 ومن خلال نتائج الاختبارين التي تظهر في الجدول السابق 
يتبين أن كل القيم الاحتمالية 519 لكلا الاختبارين أقل من 0.05 وبالتالي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 
البديلة التي تنص على أن البيانات محل الدراسة لا تتبع التوزيع الطبيعيء وبما أن شرط التوزيع الطبيعي غير 
متوفر في هذه البيانات لذلك سيتم الاعتماد على اختبار كروسكال واليس31|15//ا |05121»ا لتحديد الفروق بين 
البنوك محل الدراسة وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 

الجدول رقم (12-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 1!!!5هلالا |5!»2نا:»>ا 


مع 4 ا 5 08 0215 
2 |0548 6,812 50,212 39,187 42,726 | 5ذاأالدللا اتكادنككا ع0 ا 
9 9 9 9 9 9 01 
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 500101 .510 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 3) 

من خلال نتائج اختبار كروسكال واليس يتضح أن كل القيم الاحتمالية 519 أقل من مستوى المعنوية 0.05 
وبالتالي رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين متوسطات 
رتب المتغيرات للبنوك محل الدراسة وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات دلالة احصائية 
معنوية بين متوسطات رتب المتغيرات للبنوك محل الدراسة» والسؤال الذي يطرح نفسه لمن تعود هذه الفروق من 
بين المجموعات (البنوك) وللإجابة على هذا السؤال يستوجب إجراء اختبار المقارنة البعدية من أجل التحقق من 
دلالة الفرق بين كل بنك مع باقي البنوك وذلك باستخدام اختبار كروسكال واليس 31115//ا 751»21»! وهو يكافئ 
اختبار المقارنة البعدية مان ويتني /ا©11117]/لا 1/3171 لعينتين مستقلتين» والجدول التالي يبين نتائج اختبار كروسكال 


واليس 1/31115/ا |0513!؟| للعينات المستقلة. 
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الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2005 
الجدول رقم (13-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 15!|هلالا 511لا للمتغير التابع 6/8.19 
1 1 2 0 ظا5 | ظ66ه5 | رالقلاا8 | 588 | ظللام | افلح 
!21 ظل | ناش ااظ | كذالاالاا | الال6] 
3 3 ان 
#* * ظلام 
* * طع5 
* * ملالا 
* * خاضمم5 
* 5 طا5 
7 5 5 1 ى . ااه أاءه [| ةا 
9 3 7 5 5 7 ه أاع اع | ةا 
5 * ل ااظام 
م 7148 لام 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 4) 


بناء على النتائج المتوصل لها في الجدول السابق حيث أن رمز* يعبر عن القيم الاحتمالية 519 أقل من 
مستوى المعنوية 0.05: حيث يقوم اختبار المقارنات البعدية كروسكال واليس 2||15/الا 51681!»! على فرضيتين 
هما الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق بين البنوك إذا كانت القيمة الاحتمالية 519 أكبر من مستوى 
المعنوية 0.05» والفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق بين المجموعات (البنوك) إذا كانت القيمة الاحتمالية 
9 أقل من مستوى المعنوية 0.05» اذا فالجدول يبين وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص 
هذه البنوك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين 
متوسطات رتب المتغير التابع 0/18 للبنوك محل الدراسة» كما يبين الجدول أنه توجد عدة فروقات هذه الفروق 
تعود لصالح البنكين الانماء والراجحي وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب للمتغير التابع 
081. حيث يبين الجدول الموالي متوسطات الرتب الخاصة بالمتغير التابع 0/15 للبنوك العشرة محل الدراسة. 
الجدول رقم (14-3): متوسطات الرتب للمتغير التابع .0/1 حسب اختبار كروسكال واليس 


2524258 
20.09 
226 ام 
214 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 10) 


اقادكطاد 

00539 
راظاا8 ام 

)01 


58 
2103 
حذاناالاا ام 
1.1 


1/4 


كلام 

11137 
الالما الم 

2006 


0065 
60.1 
558 
)0039 
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من خلال الجدول أعلاه فإن أعلى قيمة لمتوسطات الرتب ترجع إلى بنك الإنماء بقيمة 123.11» ويليه 
البنك الراجحي بقيمة 99.96 وبما أن فترة الدراسة محددة من 2021-2008 وبنك الإنماء بدأ مزاولة نشاطه في 
سنة 2008 وفي هذه السنة البنك لم يمنح قروض وليس له ودائع أي أن البنك لم يوظف أمواله وبالتالي فهذه 
الزيادة تترجم في أن البنك في بداياته لا يواجه مخاطر معتبرة لذلك فكفاية رأس ماله في الخمس سنوات الأولى له 
أكبر بكثير من البنوك الأخرى محل الدراسة» أما بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال للبنك الراجحي يتراوح بين 9019 
و9021 ويعتبر معدل الكفاية لهذا البنك مستقر نوعا ما خلال فترة الدراسة إذا ما قارناه مع البنوك الأخرى إذ أن 
أغلبها تكون معدلات كفاية رأس المالها منخفضة ومن ثم ترتفع» ولكنها تفوق دائما المعدل الذي أقرته بازل. 

الجدول رقم (15-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 31!5لالا |051»21»! للمتغير المستقل 15 © 


0 1 2 0 5 | 568685 | ناملالا | 528 | ظللم | ظعلم 
هخ |2 ظل | للظاا8 | كذالالاا | الال6]ا 
9# 9 06 
م 5 كلام 
9# 558 

9# 9# 9# 9# 9# 9# 9# ممبارع 
9# * مم5 
* * 55 
_ الالتكاام 

9# 9# 9# 9# 9# 9# 9# حم لام 
5 8 داظااظام 
3 3 له ]ا 82ل ام 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 5) 
يبين الجدول أعلاه وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص هذه البنوك تم رفض 
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين متوسطات رتب 
المتغير المستقل +01 للبنوك محل الدراسة» كما يبين الجدول أنه توجد عدة فروقات هذه الفروق تعود لصالح بنك 
البلاد وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب للمتغير المستقل 015», حيث يبين الجدول الموالي 
متوسطات الرتب الخاصة بالمتغير المستقل 018 للبنوك العشرة محل الدراسة. 
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الجدول رقم (16-3): متوسطات الرتب للمتغير المستقل *1© حسب اختبار كروسكال واليس 


2524258 
201014 
226 ام 
122601 


راظلا ا 
2132 
ناظاا8 ام 
ؤ10101ظ1 


58 
2/0106136 
حذالاالاا ام 
207/1 


كلام 

2136 
الال4؟ا ام 

2017 


005 
2009 
558 
1766 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 5805526 (الملحق رقم 10) 
من خلال الجدول أعلاه فإن أعلى قيمة لمتوسطات الرتب ترجع إلى بنك البلاد بقيمة 101.18 خلال فترة 
الدراسة المحددة من 2021-2008 يرجع سبب هذه الفروق بين البنوك إلى اختلاف السياسة الاثتمانية المتبعة 
من طرف كل بنك. كما يعكس هذا المعدل القروض التي يحتجزها بنك البلاد كمخصص لخسائر القروض 
المحتملة والناتجة عن عدم السداد وكلما ارتفعت هذه النسبة زادت درجة تحوط البنك لمواجهة خسائر القروض 
ومن ثم تقل درجة المخاطر المرتبطة بها. 
الجدول رقم (17-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 11/31/15 15131»! للمتغير المستقل +51 


ام الم ام م 5 |[ 685 6ه5 | لاملال8 | 568 | ظللم | قعلمر 
مع 621ل | لاظااظ | كدذالالاا | الالمط 
5 5 5 5 4 2# 0م 
9 5 # كلام 
َ 0 9# 518 
1 5 1 9# * لاا 
َ 5 9 طلم 
5 9# ظا5 
5 * الالظام 
َ 5 8 3 5 3 2 9 هذانا ل الام 
5 5 مف ااظام 
71 5 5 0 62 لام 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 6) 
يبين الجدول أعلاه وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص هذه البنوك تم رفض 
الفرضية الشدرية وقيوله الف طني البديلة القائلة يرهن قرف ذا كاللة اخموانة "كوو موق متوسطات كن 
المتقيرالنتستفل 819 لكوك ملذل: الدراسة» كما يبون الحدولة أنه توحت: عَده فروكات هذه القووق تعود الفمالج يدك 


1716 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 
الإنماء وبنك الرياض وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب للمتغير المستقل +51 حيث يبين 
الجدول الموالي متوسطات الرتب الخاصة بالمتغير المستقل 5]8 للبنوك العشرة محل الدراسة. 


الجدول رقم (18-3): متوسطات الرتب للمتغير المستقل 51 حسب اختبار كروسكال واليس 


[- نادت اقادكوطاد 58 كلام 006 

12225 121017ظ1 1000 0604) 20114 
]1 2>ظل اط ١‏ للظااظ اث | كثالالاا اذى | الال4كا ام ك5 

)004 1261 16 200/1 14110 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 10) 

من خلال الجدول أعلاه فإن أعلى قيمة لمتوسطات الرتب ترجع إلى بنك الرياض وبنك الإنماء بقيمة 
7 ؛ 36 على التوالي خلال فترة الدراسة المحددة من 2021-2008 يرجع سبب هذه الفروق بين 
البنوك إلى اختلاف سياسة توزيع الأرباح المتبعة من طرف كل بنك. وارتفاع هذا المعدل لدى بنك الإنماء وبنك 
الرياض يعكس إمكانية رأس المال الممتلك لدى البنك في تغطية الأصول التي تكون مخاطرها مرتفعة والتي تشمل 
الأوراق التجارية المخصومة والقروضء حيث يدل على قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها وحماية أموال المودعين؛ 
وعلى الخصوص بنك الانماء لأن أعلى قيمة لمتوسط الرتب ترجع له والسبب هو زيادة هذا المعدل خلال خمس 
سنوات الأولى من تأسيسه إذ تترجم هذه الزيادة في أن البنك في بداياته لا يواجه مخاطر معتبرة لأنه في بداية 
نشاطه نسبة توظيف أمواله تكون قليلة. 


دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


الجدول رقم (19-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 30/15ل/الا 00151»21»! للمتغير المستقل 8 ا 


الفصل الثالث 
ام ام ام 
6218ل | ناظ اا | كذ الاالاا 
3 4 
3 3 
3 
3 
4 3 
4 
4 3 
4 4 
3 4 
3 3 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 7) 


ام 
الالم؟] 


2 


5 | 48م5 


نلقلال8 | ظع5 


كللم | ظ6ل١‏ 


الالمكاام 

هذانا لا لام 
داظااظام 
هم ]١8ل‏ ام 


يبين الجدول أعلاه وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص هذه البنوك تم رفض 
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين متوسطات رتب 
التتغيرة الفسكفل انا لليذوك ادل الارايلة:عما يبين الجوول اند ترجه عدة فزو كاك .مذ الفزوق تفرد لصالت اليذك 
التجاري السعودي وبنك الجزيرة وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب للمتغير المستقل *اء 
ديككيرين النطول النوالن نونظ لك الزن الخاصسة واننكين الفشفن كنا للمترك (العهرة محل الدرائية 
الجدول رقم (20-3): متوسطات الرتب للمتغير المستقل ؟1-! حسب اختبار كروسكال واليس 


425م252 
0000 
226 ام 
20025 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم10) 


راظلا ا 
0605 
لاظاا8 ام 
0(ظ10 


58 
222/09 
حذاناالاا ام 
ئ2ئ1ظؤ0ظ1ظ1 


كلام 

11137 
انالا ام 

06036 


0065 
204 
558 
2003 


من خلال الجدول أعلاه فإن أقل قيمة للمتوسطات تعود إلى بنك التجاري السعودي وبنك الجزيرة بقيمة 
4 30.25 ويرجع سبب هذه الفروق بين البنوك إلى اختلاف سياسة توظيف واستثمار الأموال المتبعة من 


178 


الفصل الثالث 


دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


طرف كل بنك. وانخفاض هذا المعدل يدل على أن إجمالي الودائع أكبر من إجمالي القروض في هذين البنكين 
وبالتالي انخفاض درجة مخاطر عدم السيولة المحتمل أن تواجههما وهذا معناه أن لديهما فائض سيولة. 
الجدول رقم (21-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 51!15لالا 0051»31»! للمتغير المستقل ! 


ام 
]امل 


2 


ام ام 
نظ اا | كذ النالاا 
3 
3 
23 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
23 3 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 8) 


ام 
الالم؟ا 


2 
2 


2 


5 | مم5 


نلقلالة | ظع5 


كلام | ظء6ل١‏ 


58 
الالمكاام 
هذاناا لا لام 
داظااظام 


له ]١82ل‏ ام 


يبين الجدول أعلاه وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص هذه البنوك تم رفض 
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين متوسطات رتب 
المتغير المستقل ]! للبنوك محل الدراسة؛ كما يبين الجدول أنه توجد عدة فروقات هذه الفروق تعود لصالح بنك 
البلاد» البنك السعودي للاستثمارء والبنك الراجحي وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب 
للمتغير المستقل ااء حيث يبين الجدول الموالي متوسطات الرتب الخاصة بالمتغير المستقل ؟!! للبنوك العشرة 
مبخل الدراينة: 


252258 
20600 
224 ام 
226601 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 10) 


اكادموطاد 
106 

راظاا8 ام 
5 ى]ظ1 


58 
الإكطالات 
حذاناالاا ام 
1.1106 
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كلام 

126 
انالا ام 

200132 


0065 
107/1 
558 
22.61 


الجدول رقم (22-3): متوسطات الرتب للمتغير المستقل *]! حسب اختبار كروسكال واليس 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


من خلال الجدول أعلاه فإن أقل قيمة للمتوسطات تعود إلى بنك البلاد» البنك السعودي للاستثمار»ء والبنك 
الراجحي بقيمة 15.25: 38.61: 39.32. وبما أن حساب هذه المخاطر يعتمد على الأصول والخصوم الحساسة 
لمعدل الفائدة فانخفاض هذا المعدل لدى هذه البنوك مقارنة مع البنوك الأخرى يدل على أن إجمالي الأصول 
الحساسة لسعر الفائدة مقارنة بإجمالي الخصوم الحساسة لمعدل الفائدة فيها أقل من إجمالي الأصول الحساسة 
لمعدل الفائدة مقارنة بإجمالي الخصوم الحساسة لمعدل الفائدة في بقية البنوك مما يدل على أنها أكثر عرضة لهذه 
المخاطر مقارنة مع البنوك الأخرى. 

الجدول رقم (23-3): نتائج اختبار كروسكال واليس 31!1!5لالا 1005121 للمتغير المستقل ]ا 


ام الم ام 0 5 | 56685 | لاقلال8 | 568 | ظللم | ضملمر 
معطا ظل | لاظااظ | كثالالاا | الالمط 
9 1 5 5 5 3 3 نم 

َ 5 9 ظلام 

َ 5 # ظطع5 
1 9 وادمطادا 

1 7 # ممه 
1 * 558 

َ 5 7 5 5 5 3 2 الالظام 
1 * هذانا ل الام 
5 # مف ااظام 
8 5 3 2 62 لام 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 9) 
يبين الجدول أعلاه وجود فروق بين كل بنكين يجمع بينهما الرمز* وبخصوص هذه البنوك تم رفض 
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة احصائية معنوية بين متوسطات رتب 
المتغير المستقل 2]8] للبنوك محل الدراسة» كما يبين الجدول أنه توجد عدة فروقات هذه الفروق تعود لصالح البنك 
التجاري السعوديء والبنك الراجحي وللتأكد من ذلك يجب الرجوع إلى جدول متوسطات الرتب للمتغير المستقل 
+ع]ء حيث يبين الجدول التالي متوسطات الرتب الخاصة بالمتغير المستقل 128 للبنوك العشرة محل الدراسة. 


0ظ1 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 
الجدول رقم (24-3): متوسطات الرتب للمتغير المستقل *21ا حسب اختبار كروسكال واليس 
2488 راملا معد كلام طآن6لم 
1015| 6023) 15371 20137 11/16 
671ل ام ١‏ ناثظااظ اق | ققالالاا ام | ١لاال5648‏ ام ظا5 

20 1019 2.62 3آ[1 2.5 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 505526 (الملحق رقم 10) 

من خلال الجدول أعلاه فإن أكبر قيمة للمتوسطات تعود إلى البنك الراجحيء والبنك التجاري السعودي 
بقيمة 117.43» 107.86على التوالي» يرجع سبب هذه الفروق بين البنوك إلى حجم تعامل البنك بالعملات 
الأجنبية وبما أن حساب هذه المخاطر يعتمد على إجمالي المراكز المفتوحة من العملات على القاعدة الرأسمالية 
للبنك والتي تتمثل في رأس المال + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة» وبالتالي فارتفاع هذا المعدل يدل على أن 
هذه البنوك تحتفظ بمراكز عملات أجنبية مقارنة مع بقية البنوك مما يدل على أنها أكثر عرضة لهذه المخاطر 
مقارنة مع البنوك الأخرى. 
المطلب الثاني: تقدير النماذج واختيار نموذج الدراسة الملائم 

من خلال هذا المطلب سيتم تقدير النماذج الرئيسية لبائل (بيانات السلاسل الزمنية المقطعية) والتي تتمثل 
في نموذج الانحدار التجميعي |7006 0001©0» نموذج الآثار الفردية الثابتة !©2700 1801© 160 » نموذج 
الآثار الفردية العشوائية ©7700 1661© 13100017 والمفاضلة بينها ومن ثم اختيار النموذج الملائم الذي يمكن 
من خلاله دراسة أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال للبنوك عينة الدراسة خلال الفترة 2021-2008 
باستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة وذلك اعتمادا على برنامج 71611/513] وبعدها يتم تحليل نتائج تقدير 
نموذج الدراسة الملائم. 
1-المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج الآثار الفردية الثابتة 

بالاعتماد على برنامج 201611/513] قمنا بتقدير نموذج الانحدار التجميعيء نموذج الآثار الفردية الثابتة 
ونموذج الآثار الفردية العشوائية. 
1-1- نموذج الانحدار التجميعي |77006 00010 

تم تقدير النموذج التجميعي بالاعتماد على برنامج 217161/513 والذي أعطى النتائج التي يوضحها الجدول 
التالي: 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 
جدول رقم (25-3): نتائج تقدير النموذج التجميعي 570011 000160 
اممرم 1-051 00111 ا 
0) 0-- 8-- 68 
0)0(0)) 2005 1 هه.١.ه‏ 2 5 
00(0)) 7 - 09 0- 51 
1)0)01) 1088 - 0002 14 
3) 8- 0-1-7 مع 
00(0)) 120 22) 0 
115 لع أالاواع ثلا 
0) (5)23)15)1- )ممم 4ه2) 8-0310 
1.56 1 25011 لالاأطاءباط 271 8-1215 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 210/1©1/513ا (الملحق رقم 11) 
من خلال الجدول أعلاه يتبين مبدئيا أن النموذج التجميعي مقبول من الناحية الاحصائية باعتبار أن 
احتمالية فيشر أقل من مستوى المعنوية 0.05» كما يتبين أن معامل التحديد 9090.70. 
2-1- نموذج الاثار الفردية الثابتة |/©52006 4ع758»© 0ع<1؟ 
نتائج تقدير نموذج الآثار الفردية الثابتة !©7700 1801© 1160 موضحة في الجدول التالي: 


جدول رقم (26-3): نتائج تقدير نموذج الاثار الفردية الثابتة |©757001 أع 758 0ع<أ؟ 


ممعم 1-01 0011 131 /ا 
9) 8- 6-06 - 608 
00(0)) 2.52 09شش)2ظ2 58 
00(0)) 1- 0-8 ا 
1))14) 4-ه- 09-- 1 
0)22) 8- 02 مع 
00(0)) 0658 88) 0 
115 لع أاطاواع ثلا 
0) (5)1أ)5)2- )ممم 2+1) ل310نال8-0 
1-6 1 35015 الام اطنط 5 | ©6 ]8-5125 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 520161513 (الملحق رقم 12) 
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الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


من خلال الجدول أعلاه يتبين مبدئيا أن نموذج الآثار الفردية الثابتة مقبول من الناحية الاحصائية باعتبار 


أن احتمالية فيشر أقل من مستوى المعنوية 0.05»؛ كما يتبين أن ثلاث متغيرات دالة احصائيا وأن معامل التحديد 
655 . 
3-1- نموذج الاثار الفردية العشوائية |/©72006 أع158© 3001010 

نتائج تقدير نموذج الآثار الفردية العشوائية ا ©7700 1801© ١300017‏ موضحة في الجدول التالي: 


جدول رقم (27-3): نتائج تقدير نموذج الآثار الفردية العشوائية |ا©7700 أ1]©0© 300010 


اممرم 1-051 0011 11 /ا 

68 --8 -165 0115 

58 2 ه.١.هه‎ 1 22322 ))00(0 

8 -0 09 -7 ))00(0 

8 0-102 -1 )1)0)01 

1) 0-0-5-4 7---- مع 

0 )200*2 259 ))0)0(0 

115 لع ]اوناع نالا 

0) (5)23)15)1- )ممم 24) 8-0310 
1-06 1 25011 لالا زط نا0طا 1٠ح‏ | ©6 ]8-25 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 1©1/513/اا (الملحق رقم 13) 

من خلال الجدول أعلاه يتبين مبدئيا أن نموذج الآثار الفردية العشوائية مقبول من الناحية الاحصائية 
باعتبار أن احتمالية فيشر أقل من مستوى المعنوية 0.05. كما يتبين أن ثلاث متغيرات دالة احصائيا وأن معامل 
التحديد 9090.70. 

حتى يتم اختيار النموذج الأكثر كفاءة من الناحية الاحصائية والقياسية يجب القيام بعدة اختبارات» للمفاضلة 
بين النماذج المقدرة السابقة. 
-اختبار وجود أثار فردية ثابتة 5اعع2515 0ع زا 02116 مالع 

يتم استخدام هذا الاختبار للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج الآثار الفردية الثابتة» أي معرفة إذا 
كانت البنوك تسلك سلوكا موحدا (هناك تجانس) فيما يخص الحد الثابت أو لكل بنك سلوكه الخاصء وللقيام بهذه 
المفاضلة تم استخدام الاختبار الذي يوفره برنامج 513ا/لاعالاعا وهو 16015 0عكااا 00301نالع والذي 


يعتمد على اختبار فيشرء هذا الاختبار أعطى النتائج المبينة في الجدول التالي: 


الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


جدول رقم (28-3): نتائج اختبار 5أء516 0ع<<اا 02014 انال 


مطمرطص 5131511 أدع! 5اع21 
6)69)) 2*6) ا مملاعهءه-60655 
2*) 14 01-5031 ووأاعع01055-5 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 17/161513 (الملحق رقم 14) 
بما أن اختبار 2116015 60<أءا 16010003114 قائم على فرضيتين هما: 
" الفرضية الصفرية 10! التي تنص على أن النموذج التجميعي هو النموذج الأفضل إذا كانت احتمالية 
الاختبار أكبر من 0.05؛ 
* الفرضية البديلة 11 التي تنص على أن نموذج الآثار الفردية الثابتة هو النموذج الأفضل إذا كانت 
احتمالية الاختبار أقل من 0.05. 
وبناء على نتائج الجدول أعلاه يتبين أن احتمالية الاختبار (0.6559) أقل من مستوى المعنوية 0,05 مما 
يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص على أن النموذج التجميعي هو النموذج الأفضل مقارنة بنموذج الآثار 
الفردية الثابتة. 
2-المفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج الآثار الفردية العشوائية 
للمفاضلة بين هذين النموذجين تم استخدام اختبار 3200157] 101 16515 /عذام انالا عو0ة:و2ا 
25> الذي أعطى النتائج الموضحة في الجدول التالي: 


جدول رقم (29-3): نتائج اختبار 51756©15 12101017 501 1515 أ ذامأةادالاا عومة:وها 


امرط 52151 أ5ة1 الالا 
4 2) 1.85 م لعدبنعر8 

3 2) 88- ل 

3 2) 388- لالالا دوملا 
14) 00 0-- 2 512110131012600 
4) 00 - بالالا-وصمنتكا 513002310120 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 1/1611/513 (الملحق رقم 15) 
بما أن اختبار 116615 200017؟] 107 16515 إن أام ]اناالا 303096 ا قائم على فرضيتين هما: 
* الفرضية الصفرية 110 التي تنص على أن النموذج التجميعي هو النموذج الأفضل إذا كانت احتمالية 
الاختبار أكبر من 0.05؛ 
| » 0 
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* الفرضية البديلة 11! التي تنص على أن نموذج الآثار الفردية العشوائية هو النموذج الأفضل إذا كانت 
احتمالية الاختبار أقل من 0.05. 

تبين النتائج التي تظهر في الجدول السابق أن جميع إحصاءات الاختبار متفقة على قبول الفرضية الصفرية 
لأن الاحتمالية أكبر من 0.05 مما يعني عدم وجود آثار عشوائية وأن النموذج التجميعي هو الأفضل. 

إذن فالنموذج الملائم لبيانات الدراسة هو النموذج التجميعي لذلك سيتم الاعتماد على هذا النموذج والقيام 
بالاختبارات المناسبة لدراسة صلاحيته الاحصائية والقياسية. 
1 -المعايير القياسية 

سيتم الاعتماد على اختبار مشكلة الارتباط الذاتي واختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي للنموذج. 
-اختبار مشكلة الارتباط الذاتي: من خلال الجدول رقم (25-3) يبين اختبار دوربن واتسن ١36501/ا/ا-10طناط‏ 
أن معامل لالا0 منخفض (1.272886 حلالا0) أي وجود ارتباط ذاتي للأخطاء ولتأكيد هذه النتيجة تم استخدام 
اختبار الارتباط الاالا الذي أعطى النتائج التالية: 


جدول رقم (30-3): نتائج اختبار الاا 


ممص تت لتلا 
020)) 6 ظ1 اللا مجوجح-طعكدنعر8 
1)000(0) 1ه.ه16 الانا معادء5 مونودعط 
00(0)) 21225 0© موعووعم 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 217/161/513ا (الملحق رقم 16) 
يبين الجدول السابق أن جميع إحصاءات الاختبار أقل من مستوى المعنوية 0.05 وبالتالي وجود ارتباط 
ذاتي للأخطاءء ولمعالجة مشكلة الارتباط الذاتي تم استخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة (61-5) والتي 
أعطت النتائج الموضحة في الجدول التالي: 


ا 
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جدول رقم (31-3): نتائج تقدير النموذج التجميعي بعد معالجة مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء 
اممرم 1-51 00111 11 /ا 
00(0)) 9- 0-01 608 
0)0(0)) 02 2 2.5 58 
00(0)) 5- 09-- 8 
00(0)) 9- 4---1-- 8 
00217 07-- 0-04 مع 
00(0)) 1.7 3 *ظ) 0 
115 لع أالاواع نالا 
0) (5)23)15)1- )ممم 04 21) 8-0310 
2ه ه11 1 25011 لالا نط نا0ا 25 8-2151 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 20/161513 (الملحق رقم 17) 
بعد معالجة مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة 61-5 أصبحت 
قيمة /ا/ا(ا قريبة من 2» وهو ما يؤكده اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء الالا. 
جدول رقم (32-3): نتائج اختبار الا بعد معالجة مشكلة الارتباط الذاتي 


امعط تت لتلا 
205) 0 ص2 اللا مجودحط-لاعدبنعر8 
02))) 6 - اللا لعادء5 موعووعءط 
0 )0 5*ش22) 0© موعووعم 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على مخرجات برنامج 21/161/513 (الملحق رقم 18) 
يبين الجدول السابق أن احتمالية الاختبار (0.7260) 010 5653/80 أكبر من مستوى المعنوية 0.05 
مما يعني قبول فرضية انعدام الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية أي عدم معاناة النموذج من مشكلة الانحدار 
الزائف. 
-اختبار طبيعية الأخطاء العشوائية 
للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي تم استخدام اختبار 3/0100©6-8©/3ل الذي أعطى 
النتائج الموضحة في الشكل التالي: 
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الشكل رقم (11-3): اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية 


35ل أؤو56 5300301260 :وع1ع5 
1 2008 عغام5300 
0 31005/مع05 


05271 ا 


0 1/61 
45 أ اا 
6 - ااا 
0,3 .لا .510 
024 512 4 
2.09 5أ05]]نا»ا !| 
دتلأه #8 سس 
3 2 1 0 1- 2- 


4 3,ع8-ع 300ل 1 3 
»١!)00‏ ب/طانطهم,م 


المصدر: مخرجات برنامج 513/لاعألاعا 

من خلال نتائج اختبار 3/0116-58©13ل تبين أن سلسلة البواقي للنموذج لا تتبع التوزيع الطبيعي لأن 
قيمة احتمالية الاختبار (2701-0.000000) أقل من مستوى المعنوية 0.05» وبالتالي رفض الفرضية الصفرية 
التي تنص على أن سلسلة البواقي للنموذج تتبع التوزيع الطبيعيء إلا أن معامل التناظر (0.403274) قريب 
جدا من القيمة المعيارية صفر (0)؛ ومعامل التفرطح (5.182979) قريب من 3 مما يعني أن الانحراف عن 
التوزيع الطبيعي غير كبير كما أن حجم العينة (140) أكبر بكثير من 30» وهذا ما يجعلنا نطبق نظرية النهاية 
المركزية التي تنص على أن توزيع البواقي وتوزيع معلمات النموذج يتقارب نحو التوزيع الطبيعي. 

بما أن المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في نموذج الدراسة تتمثل في كفاية رأس المال 68.18 والمخاطر 
المالية ممثلة في مخاطر الاتتمان *1©. مخاطر عدم الملاءة 518: مخاطر عدم السيولة *1-ا» مخاطر معدل 
الفائدة 114 مخاطر سعر الصرف 51. ومن أجل دراسة أثر هذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع تم تقدير 
النموذج الملائم لبيانات الدراسة وهو النموذج التجميعي» حيث يمكن صياغة نتائج التقدير في المعادلة التالية: 


ديكلا 0.619449 حىي؟ا5 2.776605 + ,ركان 0.900381 - 0.391243 - بكامن 


بع + اع 0.033304 دييكا 0.022674 


2-المعايير الاحصائية 
- اختبار ستودنت: وهو يختبر معنوية كل معلمة على حدة» حيث من خلال نتائج الاختبار الموضحة في الجدول 


رقم (31-3) تبين أن معنوية 51910151636101 ١3‏ كل من المتغيرات: مخاطر الائتمان *1©؛ مخاطر عدم 
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الملاءة 518: مخاطر عدم السيولة 18لا ومخاطر معدل الفائدة 11# عند مستوى معنوية 965 لأن الاحتمالية 
(0.0000) م56 أقل من 0.05» بينما مخاطر سعر الصرف 2188 غير معنوية لأن الاحتمالية (0.0717) 
5600 أكبر من مستوى المعنوية 0.05؛ 
- معامل التحديد: يبين القوة التفسيرية للنموذج ومن خلال النتائج الموضحة في الجدول رقم (31-3) قدر معامل 
التحديد 1-56001360 ب 0.912004 وهو معامل قوي جدا لأن ما نسبته 7,591.20 من التغيرات في المتغير 
التابع تفسره المتغيرات المستقلة والباقي يرجع إلى عوامل أخرى لم تدخل في النموذج. 
- اختبار المعنوية الكلية: من خلال اختبار فيشر تبين احتمالية الاختبار (5-51436151612)طم/ط 
20 الأقل من مستوى المعنوية 0.05 أن النموذج يتمتع بمعنوية احصائية كلية وهذا ما يبرر إمكانية 
الاعتماد عليه في تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة. 

بناء على المعايير القياسية والاحصائية فالنموذج صالح لهذه الدراسة قياسيا واحصائيا. 
المطلب الثالث: تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة 

من خلال النتائج التي تم التوصل إليها بعد تقدير نماذج البانئل تبين أن النموذج التجميعي هو النموذج 
الملائم لدراسة أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال في البنوك عينة الدراسة لذلك سيتم من خلال هذا 
المطلب تحليل نتائج الدراسة واختبار صحة الفرضيات. 

بالنسبة لمعامل التحديد بلغ 0.912004 مما يعني أن المتغيرات المستقلة مجتمعة وهي المخاطر المالية 
(مخاطر الائتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر معدل الفائدة» مخاطر سعر الصرف) 
تفسر ما نسبته 91.20,؟ من التغيرات في المتغير التابع وهو كفاية رأس المال في البنوك السعودية محل الدراسة 
خلال الفترة 2021-2008 وهو معامل قوي جدا أما باقي النسبة والمقدرة ب 998.80 تعود إلى متغيرات أخرى 
غير مدرجة في النموذج (خارج نطاق دراستنا). 
1-اختبار الفرضية الأولى: تتميز البنوك السعودية بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال مقارنة بالمعدلات التي 
أقرتها لجنة بازل من خلال مقرراتها الثلاثة مما يساهم في مواجهة المخاطر المالية. 

لقد تطور النظام البنكي السعودي ليصبح واحدا من أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم وذلك راجع إلى 
معدلات كفاية رأس المال العالية جدا التي تحققها البنوك السعودية كل سنة» حتى أنها تجاوزت المعدلات التي 
أقرتها لجنة بازل ضمن اتفاقياتها الثلاثة» مما يترجم استجابته لمتطلبات معيار كفاية رأس المال وهذا ما يساهم 


في مواجهة المخاطر المالية والتقليل من حدتهاء وهو ما يثبت صحة الفرضية وبالتالي قبول الفرضية الأولى. 


نا 
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2-اختبار الفرضية الثانية: وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر الائتمان على كفاية رأس المال في 
البنوك التجارية السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حسب نتائج الجدول رقم (31-3) فإن مخاطر الاثتمان المعبر عنها من خلال المؤشر: مخصصات خسائر 
القروض إلى إجمالي القروض لها دلالة احصائية عند مستوى معنوية 0.05 حيث أن قيمة 5700-0.0000 
أقل من 0.05 كما قدر معامل الانحدار ب 0.900381- وهي قيمة سالبة وبالتالي وجود أثر سلبي ذو دلالة 
احصائية لمخاطر الائتمان على المتغير التابع كفاية رأس المال» أي أن كل زيادة في مخاطر الاثتمان بنسبة 901 
تؤدي إلى انخفاض كفاية رأس المال بنسبة 70.90: وبالتالي رفض الفرضية الثانية وهذه النتيجة تتفق مع النظرية 
الاقتصادية والواقع المصرفي فكلما زادت مخاطر الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد التي تواجه البنوك كلما 
زادت الأصول المرجحة بالمخاطر وهي تمثل مقام معدل كفاية رأس المال وبالتالي تنخفض كفاية رأس المال في 
هذه البنوك» كما تتفق مع نتيجة دراسة كل من 51651173 1/31 03]لاثاء عاشوري صورياء وماهر عياش 
الأمين» محمد عبد الغاني البهلول» عبد الرحمن عمر الحارسء في حين تختلف مع نتيجة دراسة بلقصور روقية» 
ونتيجة دراسة رسول ارجمندء عباس نجفى زاده » أحمد سرلك» و ,7001 835667 ]لط35كا ,أط835 لأطاج2 
53101 لمقلودعع2 طلوطاناواناي و مانألا لالعاطاط . 
3- اختبار الفرضية الثالثة: وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حسب نتائج الجدول رقم (31-3) فإن مخاطر عدم الملاءة والمعبر عنها من خلال المؤشر: حقوق الملكية 
إلى إجمالي الأصول لها دلالة احصائية عند مستوى معنوية 0.05 حيث أن قيمة 2506-0.0000 أقل من 
5 »؛ كما قدر معامل الانحدار ب 2.776605 وهي قيمة موجبة وبالتالي وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية 
لمخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال» أي أن كل زيادة في مخاطر الملاءة بنسبة 901 تؤدي إلى زيادة 
كفاية رأس المال بنسبة 92.78 هذه النسبة تعبر عن العلاقة الوطيدة بين مخاطر رأس المال وكفاية رأس المال 
بمعنى أن زيادة مخاطر رأس المال في البنك تتطلب زيادة كفاية رأسماله لمواجهة مخاطر الاستثمارء حتى يتمكن 
من مزاولة نشاطه؛ مما يجعل البنك يزيد من حقوق الملكية لمواجهة هذه المخاطرء وبالتالي قبول الفرضية الثالثة 
وتتفق هذه النتيجة مع الواقع المصرفيء كما تتفق مع نتيجة دراسة 5539127غا ,انالا ماأطةط! ,ع355ل8 اع0طم 
لاط 0ع لالت طه/ا محصطوك اع 860 ,اععلااح 1 -41 1/10131000؛ ونتيجة دراسة ماهر عياش 
الأمين» محمد عبد الغاني البهلول» عبد الرحمن عمر الحارسء» وبلقصور روقية» في حين تختلف مع نتيجة دراسة 
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4- اختبار الفرضية الرابعة: وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حسب نتائج الجدول رقم (31-3) فإن مخاطر عدم السيولة المعبر عنها من خلال المؤشر: إجمالي 
القروض إلى إجمالي الودائع لها دلالة احصائية عند مستوى معنوية 0.05 حيث أن قيمة 200-0.0000 أقل 
من 0.05.: كما قدر معامل الانحدار ب 0.619449- وهي قيمة سالبة وبالتالي وجود أثر سلبي ذو دلالة 
احصائية لمخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال؛ أي أن كل زيادة في مخاطر عدم السيولة بنسبة 901 تؤدي 
إلى انخفاض كفاية رأس المال بنسبة 990.62 وبالتالي رفض الفرضية الرابعة تتفق هذه الدراسة مع الواقع 
المصرفي إذ أن زيادة المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤثر سلبا على معدل كفاية رأس ماله» حيث لا توجد علاقة 
مباشرة بين السيولة النقدية وكفاية رأس المال في البنك» لكن نقص السيولة بدرجة كبيرة في البنك يمكنه أن يؤدي 
بالبنك إلى عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى لكفاية رأس المال» وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة كل من 28110 
©ا310] لاقط5ع26 5أ3لاناواناكي امه[ “عع356لظ ؟آأاةقكا ,1أط835» و 1/6101 /ا11601ا. بينما تختلف 
نتيجة دراستنا مع نتيجة دراسة دراسة عاشوري صوريا. 
5- اختبار الفرضية الخامسة: وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حسب نتائج الجدول رقم (31-3) فإن مخاطر معدل الفائدة المعبر عنها من خلال المؤشر: الأصول 
الحساسة معدل الفائدة إلى الخصوم الحساسة لمعدل الفائدة لها دلالة احصائية عند مستوى معنوية 0.05 حيث 
أن قيمة 2006-0.0000 أقل من 0.05 كما قدر معامل الانحدار ب 0.022674- وهي قيمة سالبة وبالتالي 
وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال في البنوك السعودية محل الدراسة 
خلال الفترة 2021-2008» أي أن كل زيادة في مخاطر سعر الفائدة بنسبة 991 تؤدي إلى انخفاض كفاية رأس 
المال بنسبة 760.02» وبالتالي قبول الفرضية الخامسة وهذه النتيجة تتفق مع النظرية الاقتصادية والواقع المصرفي 
لأن تقلبات معدلات الفائدة قد يكون لها تأثير سلبي على إيرادات ورأس مال البنك وبالتالي أثر سلبي على كفاية 
رأسماله» كما تتفق نتيجة دراستنا مع نتيجة دراسة سامر فخري عبيدات في حين تختلف مع نتيجة دراسة عاشوري 


صورياء ونتيجة دراسة ماهر عياش الأمين» محمد عبد الغاني البهلول» عبد الرحمن عمر الحارس. 
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الفصل الثالث دراسة قياسية لعينة من البنوك السعودية خلال الفترة 2021-2008 


6- اختبار الفرضية السادسة: وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حسب نتائج الجدول رقم (31-3) فإن مخاطر سعر الصرف والمعبر عنها من خلال المؤشر: إجمالي 
المراكز المفتوحة للعملات على القاعدة الرأسمالية ليس لها معنوية احصائية عند مستوى معنوية 0.05 حيث أن 
قيمة ١]00-0.0717‏ أكبر من 0.05: كما قدر معامل الانحدار ب 0.033304- وهي قيمة سالبة وبالتالي 
وجود أثر سلبي غير دال احصائيا لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال في البنوك السعودية محل الدراسة 
خلال الفترة 2021-2008» وبالتالي رفض الفرضية السادسة وهذه النتيجة لا تتفق مع الواقع المصرفي لأن 
التقلبات في سعر الصرف قد يكون لها أثر سلبي على إيرادات البنك ورأسماله. 

والجدول التالي يلخص ما تم تناوله حول تحليل النتائج التي تم التوصل إليها لدراسة أثر المخاطر المالية 
على كفاية رأس المال للبنوك السعودية عينة الدراسة خلال الفترة 2021-2008 ومدى توافقها مع فرضيات 
الدراسة. 

الجدول رقم (33-3): نتائج الدراسة ومدى توافقها مع الفرضيات 
نتائج الدراسة قبول/رفض 

حققت البنوك السعودية معدلات مرتفعة جدا لكفاية رأس المال تجاوزت المعدلات التي أقرتها 
لجنة بازل» وهذا ما يساهم في مواجهة المخاطر المالية والتقليل من حدتها. 
وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر الاثتمان على المتغير التابع كفاية رأس المال رفض 


وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال قبول 
وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال رفض 
وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال قبول 
وجود أثر سلبي غير دال احصائيا لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال رفض 


المصدر: من إعداد الباحثة 
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خلاصة الفصل 

تم التطرق في هذا الفصل إلى واقع النظام البنكي السعودي ومدى استجابته لمقررات بازل 3:2:1 من 
خلال التعرف على نشأته تطوره وكذا مؤشرات السلامة المالية في البنوك السعودية إذ يعتبر معدل كفاية رأس 
المال أهمهاء كذلك تم التطرق للمنهجية القياسية المتبعة في الدراسة وهي منهجية بيانات البائل حيث تم تقدير 
نماذجها الثلاثة: النموذج التجميعي ونموذج الآثار الفردية الثابتة والعشوائية وبعد القيام بعدة اختبارات احصائية 
تم التوصل إلى أن النموذج الملائم للدراسة هو النموذج التجميعي حيث كشفت نتائجه أن المتغيرات المستقلة 
مجتمعة وهي المخاطر المالية (مخاطر الائتمان ؟01)؛ مخاطر عدم الملاءة ؟51» مخاطر عدم السيولة كاألاء 
مخاطر معدل الفائدة *]!» مخاطر سعر الصرف 208) تفسر ما نسبته 91.20,؟ من التغيرات في المتغير التابع 
وهو كفاية رأس المال 0815 في البنوك السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008. 

حيث توصلت الدراسة إلى أن البنوك السعودية أصبحت أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم من خلال 
تحقيقها معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال مقارنة بالمعدلات التي أقرتها لجنة بازل مما يساهم في مواجهة المخاطر 
المالية والتخفيف من حدتهاء كما تم التوصل إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية بين كل من مخاطر الاثتمان؛ 
مخاطر عدم السيولة» ومخاطر معدل الفائدة على كفاية رأس المال» ووجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر 
عدم الملاءة على كفاية رأس المال» في حين عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمخاطر سعر الصرف على كفاية 


رأس المال. 
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»هالخكائمة 


لتلتبخببييرم 


الخضاتم سه 


لقد أدت التطورات المستمرة والمتسارعة في الصناعة البنكية إلى زيادة حدة المخاطر التي تتعرض لها 
البنوك التجارية وذلك نتيجة لطبيعة عملهاء إذ تعتبر المخاطر المالية المتمثلة في مخاطر الاثتمان» مخاطر عدم 
الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر معدل الفائدة» مخاطر سعر الصرف من أهم هذه المخاطر وذلك لارتباطها 
بكل التعاملات المالية في البنوك» ولضمان استقرار البنوك واستمرارها و قدرتها على حماية أموال المودعين 


والمحافظة على سلامة وضعها المالي لابد من مواجهة مختلف هذه المخاطر والتخفيف من حدتها وذلك من خلال 


عمل البنوك؛ وهذا ما يعكس الاهتمام الكبير للبنوك والجهات الرقابية (البنوك المركزية) بهذا الموضوعء وفي هذا 
الاطار أكدت لجنة بازل للرقابة المصرفية على ضرورة الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال لمواجهة المخاطر 
وامتصاص الصدمات في البنوك» وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر المخاطر المالية على كفاية رأس المال 
في البنوك التجارية السعودية عينة الدراسة والتي بلغ عددها عشرة بنوك خلال الفترة 2021-2008» حيث تم 
الاعتماد على البيانات المالية المستخرجة من التقارير المالية لها ومن موقع أرقام (3003310) باعتبار أن هذه 
البنوك مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وكذلك على معطيات قاعدة بيانات ©83101/50602, باستخدام 
نماذج البائل اعتمادا على برنامج 210/161/513] حيث تم التتوصل إلى جملة من النتائج الخاصة بالجانب النظري 
والجانب التطبيقي. 
نتائج الجانب النظري 
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في الجانب النظري من هذه الدراسة ما يلي: 
تسعى البنوك دائما إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح من خلال منح التسهيلات الائتمانية وقيامها 
بمختلف أعمالها ونشاطاتها اليومية مما يجعلها عرضة لمجموعة من المخاطر التي تزداد بزيادة مقدار 
الأرباح المحققة؛ 
تعتبر المخاطر المالية المتمثلة في مخاطر الائتمان» مخاطر عدم الملاءة» مخاطر عدم السيولة» مخاطر 
معدل الفائدة» مخاطر سعر الصرف من أهم المخاطر التي تواجه البنوك والتي تؤثر على مركزها المالي 
من خلال تعرضها إلى خسائر غير متوقعة؛ 
تصنف مخاطر الاثتمان على أنها أحد أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها البنوك باعتبار أن منح 
الائتمان هو النشاط الرئيسي للبنك» حيث تنشأ هذه الاخيرة من احتمال عدم رغبة المقترض أو عجزه عن 


الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد؛ 
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الكخضاتومهمس سه 


تنشأ مخاطر عدم الملاءة والتي تسمى أيضا بمخاطر رأس المال من عدم قدرة البنوك على تغطية خسائرها 
من رأسمالها المتمثل في حقوق الملكية نتيجة لضخامة حجم الخسائر أو عدم كفاية رأسمالها؛ 

تعبر مخاطر عدم السيولة عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند تاريخ استحقاقها مما يؤثر على 
إيراداته ورأسماله؛ 

يتمئل مصدر الأرباح الأساسي للبنوك في هامش الفائدة الذي يمثل الفرق بين الفوائد المقبوضة من 
القروض وبين الفوائد المدفوعة على الودائع وبالتالي فإن التقلبات في معدلات الفائدة في السوق تؤثر 
مباشرة على هذا الهامش؛ 

تنتج مخاطر سعر الصرف عن تعامل البنوك في العملات الأجنبية وحدوث تذبذب فيها في الأجلين 
القصير والطويل مما يؤثر على قيمة أصولها وخصومها؛ 

يهدف تحليل المخاطر المالية وقياسها إلى إعطاء قيمة للخسارة المحتملة في حالة تحقق المخاطر المتوقعة 
وذلك لتجنبها ومحاولة التخفيف من حدتها للتأكد من سلامة الوضع المالي للبنك؛ 

تتبع البنوك مجموعة من المبادئ والخطوات لإدارة المخاطر وتتبنى أساليب متنوعة منها تحليل الفجوة؛ 
التوريق» أسلوب اختبار الضغط وغيرها من الأساليب التي تعتمد عليها لتحديد المخاطر المالية التي 
تواجهها والعمل على احتوائها وتفاديها من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساهم في تحقيق الربح 
والاستمرارية؛ 

يحظى موضوع كفاية رأس المال بأهمية بالغة من طرف البنوك التجارية والسلطات الرقابية وكل الأطراف 
المتعاملة مع البنوك باعتباره مؤشر لقياس ملاءة البنوك ومدى قدرتها على حماية أموال المودعين 
والمحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك؛ 

تعتبر الرقابة المصرفية ضرورية وأساسية لاستمرار عمل البنوك وسلامة مراكزها المالية لغرض تفادي 
وقوعها في الأزمات» حيث تطور مفهومها ليشمل نظام رقابة المخاطر إذ تعتبر كل من المخاطر وكفاية 
رأس المال مكونان أساسيان في هذا النظام؛ 

بذلت لجنة بازل للرقابة المصرفية جهودا كبيرة في تطوير معدل كفاية رأس المال ليكون أكثر ملائمة 
لنشاط البنوك» فأصبح هدفها العام يتمثل في تعزيز جودة وفعالية الرقابة المصرفية على نطاق عالمي 
وذلك من خلال اتفاقياتها الثلاثة والتي اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية؛ 

ركزت اللجنة وفقا لمقرراتها الأولى على معيار كفاية رأس المال وذلك من خلال تحديد حجم رأس المال 


ومقارنته بحجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الاثتمانية والذي تم تحديده بنسبة 908 كحد أدنى؛ 
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الخ اللفمسةه 


جاءت مقررات لجنة بازل 2 لمراجعة الحدود الدنيا لكفاية رأس المال وادخال معايير جديدة تأخذ في 
الاعتبار وبشكل أكثر دقة وشمولية المخاطر التي تتعرض لها البنوك لتشمل مخاطر الائتمان» مخاطر 
السوق» والمخاطر التشغيلية» مع إضافة دعامتين جديدتين تتعلق الأولى بعمليات الإشراف الرقابي والثانية 
بانضباط السوق؛ 

قامت لجنة بازل في اتفاقيتها الثالثة بتحسين الدعائم الثلاثة التي يقوم عليها معيار بازل 2 وذلك لتغطية 
نقائصه التي كشفتها الأزمة المالية 2008 واستحداث عنصرين وهما معيار السيولة (نسبة تغطية السيولة 
ونسبة التمويل المستقرة) ومعيار الرافعة المالية لما لهما من أهمية في إدارة المخاطر التي تتعرض لها 
البنوك بهدف رفع قدرتها على التصدي للأزمات؛ 

اهتمت اللجنة بالمخاطر البنكية عامة والمخاطر المالية خاصة؛ فوضعت أنظمة ومناهج لقياس هذه 
المخاطر ومبادئ لإدارتها والتخفيف منهاء حيث تضمنت مناهج قياس المخاطر الطريقة المعيارية أو 
النمطية التي تعتمد أساسا على أوزان المخاطرة» وكذلك طريقة النماذج الداخلية والتي تعتمد على تقديرات 
البنوك الداخلية» فبينت لنا العلاقة بين المخاطر التي تواجه البنوك وبين معدل كفاية رأسمالهاء بهدف 
المحافظة على سلامة واستقرار البنوك؛ 

نتائج الجانب التطبيقي 
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة ما يلي: 

" رسخ البنك المركزي السعودي مفهوم إدارة المخاطر ضمن استراتيجيته»ء حيث وضع طرق وآليات لمعالجة 
تلك المخاطر ورفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان سلامة البنوك وتوفير الدعم اللازم 
لها؛ 

تطور النظام البنكي السعودي ليصبح واحدا من أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم وذلك راجع إلى 
معدلات كفاية رأس المال العالية جدا التي تحققها البنوك السعودية كل سنة» حتى أنها تجاوزت المعدلات 
التي أقرتها لجنة بازل ضمن اتفاقياتها الثلاثة» مما يترجم استجابته الكبيرة لمقررات لجنة بازل للرقابة 
المصرفية فيما يخص معيار كفاية رأس المال ومتطلباته لمواجهة المخاطر البنكية؛ 

انضمت السعودية لمقررات بازل 3 وقد تولى البنك المركزي السعودي مهمة التأكيد على البنوك السعودية 
تطبيق هذه المقررات نتيجة لفشل بازل 2 في التصدي للمخاطر التي تواجه البنوك؛ 

أصبحت المملكة العربية السعودية الأولى عالميا من حيث استكمال تطبيق مقررات بازل 3» حيث أكملت 


هذه المعايير خلال سنة 2015» وكان ذلك قبل التطبيق النهائي المقرر سنة 2019» فقد أقرت القانون 
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النهائي المتعلق بمعدل كفاية رأس المال حيث وصل إلى ضعف ما أقرته اللجنة من خلال اتفاقية بازل 
3؛ 

يعتمد البنك المركزي السعودي في تحديد السلامة المالية للبنوك على عدة مؤشرات تتمثل في معدل كفاية 
رأس المال» جودة الأصولء السيولة والتمويل» وربحية البنوك؛ 

يغطي القطاع البنكي السعودي القروض المتعثرة من خلال المخصصات وبنسبة مرتفعة قدرت ب 
4 سنة 2021» وهذا ما يؤكد وفرة المخصصات في النظام البنكي بما يلبي حالات التدهور 
المستقبلية لجودة الأصول؛ 

تعتبر نسبة القروض إلى الودائع إحدى الأدوات التي تعتمد عليها البنوك لقياس ومراقبة مخاطر السيولة وقد 
كانت منخفضة نسبيا سنة 2021 وبالتالي يمكن للبنوك منح التمويل دون تخوف من هذه المخاطرء كذلك 
نسبة تغطية السيولة للقطاع أعلى بكثير من المتطلب التنظيمي وهو 90100 حيث سجلت نسبة 90174 
عام 2021» أما نسبة التمويل المستقر قدرت ب90121.7 سنة 2021 مما يعني أن القطاع البنكي 
السعودي قادر وبصفة مستمرة على تمويل التزاماته بمصادر تمويل أكثر استقرارا؛ 

شهدت ربحية القطاع البنكي السعودي ضغوطا في عام 2020 مع التبعيات الاقتصادية لجائحة كورونا 
وانخفاض أسعار الفائدة عالميا وكذا انخفاض أسعار النفطء ما أدى إلى تراجع مستويات الربحية في 
القطاع؛ 

المتغيرات المستقلة مجتمعة (مخاطر الائتمان 018.: مخاطر عدم الملاءة *51» مخاطر عدم السيولة +أناء 
مخاطر سعر الفائدة 8]|. مخاطر سعر الصرف 8ا2) تفسر ما نسبته 9991.20 من التغيرات في المتغير 
التابع (كفاية رأس المال 0/15) في البنوك السعودية محل الدراسة خلال الفترة 2021-2008» أما باقي 
النسبة والمقدرة ب 768.80 تعود إلى متغيرات أخرى غير مدرجة في النموذج؛ 

وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية بين مخاطر الاثتمان وكفاية رأس المال أي كلما زادت مخاطر الاثتمان 
الناتجة عن عدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم تجاه هذه البنوك كلما انخفض معدل كفاية رأس المال؛ وكلما 
انخفضت هذه المخاطر ارتفع معدل كفاية رأس المال وهذا يعبر عن قدرة البنوك على مواجهة هذه 
المخاطر من خلال رأسمالها الذي يمثل صمام أمان لحماية أموال المودعين؛ 

وجود أثر إيجابي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم الملاءة على كفاية رأس المال بمعنى أن زيادة مخاطر 
الملاءة في هذه البنوك تتطلب زيادة كفاية رأسمالها لمواجهة مخاطر الاستثمار» حتى تتمكن من مزاولة 


نشاطهاء ما يلزم هذه البنوك بأن تزيد من حقوق الملكية لمواجهة هذه المخاطر؛ 


157 


الكخاتم سه 


وجود أثر سلبي ذو دلالة احصائية لمخاطر عدم السيولة على كفاية رأس المال تتفق دراستنا مع الواقع 


المصرفي إذ أن زيادة المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤثر سلبا على معدل كفاية رأس ماله؛ 


المخاطر انخفض معدل كفاية رأس المال في هذه البنوك وتتفق هذه النتيجة مع الواقع المصرفي لأن 
تقلبات معدلات الفائدة قد يكون لها تأثير على إيرادات ورأسمال البنوك مما يؤثر سلبيا على كفاية رأسمالها؛ 

" وجود أثر سلبي غير دال احصائيا لمخاطر سعر الصرف على كفاية رأس المال» هذه النتيجة لا تتفق 
مع الواقع المصرفي لأن التغير في سعر الصرف قد يكون له أثر سلبي على إيرادات البنوك ورأسمالها. 

الاقتراحات 
بناء على نتائج الدراسة تم تقديم الاقتراحات التالية: 

ضرورة التأكيد على البنوك بالالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر 
وإدارة القروض لأنها قد تؤثر سلبا على ربحية البنوك ومن ثم رأسمالها واستمراريتها ؛ 

" يجب أن تقوم البنوك بصورة دورية بالتدريب المستمر للموظفين حول طريقة التعامل مع المخاطر البنكية 
بهدف تقييمها بشكل فعال؟؛ 

التأكد من أن البنوك لديها القدرة على تحمل المخاطر بشكل فعال وذلك من خلال تقوية هيكل رأس المال 
الخاص بها؛ 

" الرفع من مستوى الشفافية والإفصاح حول السياسة المالية المتبعة في البنك والمخاطرء لتعزيز الثقة لدى 
المستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف المتعاملة مع البنوك 

يتعين على البنوك أن تتبنى نهجا قائما على المخاطر في إدارة رأس المال بدلا من التركيز على رأس 
المال المدفوع والأرباح المحتجزة فقط؛ 


مال البنوك وهذا ما أقرته بازل 3 من خلال إضافة معيار السيولة (نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل 
المستقرة) لما له من أهمية في مواجهة البنوك للأزمات؛ 
" أن تأخذ الجهات التنظيمية في الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على كفاية رأس المال عند صياغة 


وتنفيذ اللوائح والسياسات لتعزيز الاستقرار المالي وسلامة النظام البنكي. 
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آفاق الدراسة 
بعد مناقشة أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يمكن القيام بأبحاث مستقبلية تمثل امتداد لهذه 
الدراسة نذكر منها: 
" أثر المخاطر التشغيلية على كفاية رأس المال في البنوك التجارية الجزائرية؛ 
* أثر مؤشرات الأداء المالي على كفاية رأس المال في البنوك التجارية الجزائرية؛ 


" أثر عوامل الاقتصاد الكلي على كفاية رأس المال في البنوك التجارية الجزائرية. 


بوقائمة المراع 
ال ب 0 
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0.1541 | 0.0343 || 4 
0.1743 | 0.049 ١-9 
018531712 
0.1552 | 0.0514 38 
0.1714 ١ 0.0368 |) 4 
0.1671 | 0.0283 003 
0.1588 | 0.0246 8 
0.2046 2771| 1 
0.1854 | 0.0279 |) 1 
0.1733 | 0.0328 | 4 
0.175 ))0)00312 5 
0.1795 | 0.0326 ١1 
0.1874 | 0.0309 |) 1 
0.1992 ١ 0.0246 م‎ 2 
0.17/3 00457 | 6 
0.1572 0.0567 145 
0.174 | 0.0494 09 
01.567 2 441 | 7 
0.1501 0.0186 5ذ)‎ 
0.1405 00152 | 5 
0.1583 | 0.0144 |) ١2 
0.1986 77| 2 
0.2094 | 0174 0.3 
0.2746 0.0223 | 4 
0.2462 | 0.0199 9 
0.2362 | 0.0391 | 4 
0.2441 | 0.0405 9 


2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2015 
2019 
2060 
2001 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2013 
2019 
2000 
2001 


| لك حة 
الملحق رقم (2): اختبار التوزيع الطبيعي 


مك 017000111 
950 |00 5305000 50 00 كاك 
0000 14 0/2 000 14 0420 008 
0000 14 05 0009 140 0039 08 
0000 140 0004 0000 140 0034 58 
0000 14 0/14 0000 14 0,11 ا 
0000 14 05/5 0000 14 004 8 


8 0/41 14 0000 087 14 0000 


الملحق رقم (3): نتائج اختبار كروسكال واليس 3!!15لالا |2»ا5نا»>ا 


14 اهام لا 140 اهام إ١‏ 
301/0 أ5] 08 513051001065 42,7263 أ85] 08 51315101065 
9 ]ع 0 16و02 9 6أ]ع0|| 0 1و0 
000, أ85]) 06ا00أ351/11010 .510 000, أ85]) علا70أ351/11010 .510 
(/6]3 أ (/13 316 

14 اهام لا 140 031 ١|‏ 
20000 أقعا 05 513115101185 46,8123 أ85] 08 51351101085 
9 معنا ع0 موعن 9 0614| ع0 غاوع0 
لالانا, أ85]) 8لاانامام35111 .50 000, أ85]) /ا000أم35/11 .910 
ال (1ه)6أةاانا 

12 ش 55 ٠‏ 10 ا 
50 1851 06 51231151101065 141003 أ5ع] 08 513115101085 
9 6أرعمز| ع0 6رزوه0 8 أ]عمزا ع0 غ1وع0 
00ا0, أ65]) 100010م3511 .510 000, أ15) علا 0لأ0أم35(11 .510 


(31 316 (3]621أم 
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| م1 2 © 1-31 
00 40,679- 700هم 5 655., 6-7 200-300 
6000 ل *  5,00-,00‏ 337. 14 200-500 
519 2500 6,004.00 302 1 200-600 
509 4- 65.0000 _208, 1-0-1 2,00400 
58 4,4 لاا 5,010-1__ ج203 19,536- 200-900 
406 12750 6,00-10,00 ووو 206 00 وود 
0100 1- ا0أ0ا,6,00-7 1ج 111 200-100 
6000 6-14 6,00,00. وون. 5 ع مجومد 
559 4-- 4600-0 وون. 7 موبقومد 
57 14 400100 وون. 7 ممكومه 
546 9,250- 400-1000 
559 6-4 3,00-6,00 
019 651 400-700 
416 64-- 3,004.00 
6000 94 400-500 
١‏ : 40 1679 3,00-900 
54 1.6000 00 كمم.ه 
2_ 13679 3,000 
556 96 500-1000 
157 1114 3,0011000 
019 257 0ميجمم.ه 
6000 ممم وه مم عوم هو 002 تك د 
600 [- 5-12 ممووعون و 000 9 - 3200-0 
022 7- ممجمم و 942. 17 00 5.00-6 
000 00م عك- ممبعمهو و 64/. 467 00 -5,00 
050 1 ظ2 1000700 755 41 500-900 
0.01 4964 10.00-5.00 04/. 52,1 500-100 
5-7 43-- 700-500 _366, 57-- 5,00-110,)00 
5 4 «ساء 00 2 
الملحق رقم (5): نتائج اختبار كروسكال واليس للمتغير 015 
عك عع 5150520 
غ125 2 ع 1-8 
005 4- 0مبفكمم.,3 928, 13 400-500 
2 500ه وورهمه,094_2, 264 4000 
636 03 200-1000 011, 390356 00 4,010-2 
1. 679 00.كون. د 003, ا اللاتكلكاه 
359 4- 00جمم دح 005, 466 400-1000 
286 16,036 00 تون 2 002, 4 400-50 
2ك0, 1 وموفون د 001, امد ا 
61 750 مموجومومى 000, هلكات ا 
37., 279 منح مم ج 000, 6 4,006 
14 24250 5,00-3,00 
61 614 6.007.000 
014 21643 002,00.ه5 
534 96 0-100م.ه 
128 223.31 600-900 بل ا م 3 
: الخد 1 0035 593 هه 5.00-10,00 
26 1429 10,000 وون, 2 + حي 
67 54 10,0000 رون, 0 موجووع 
567 5756 الغلا 1000-1 000. 679 جع 0/0 5200-1 
5 2211271 10.00-9,00_ وون, 64 جع مومه 
67 4556 5,00-70 وود 135 موحمو د 
1 7-37 الغلا 500-31 4و1 , 19593- 300-600 
5, 2111435 - الانا,5,010-9_ 1785, 203 - 300-1000 
كع 21 700-500 150, 21201 3,0600500 
279 17 700500 0563, 17 300-700 
365 1756- 500كمم. 1 د5كم0, 29429 3,00-100 


الملاحق 


الملحق رقم (4): نتائج اختبار كروسكال واليس للمتغير .© 
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ع0 كع 151 هات 


الملاحق 


الملحق رقم (6): نتائج اختبار كروسكال واليس للمتغير 515 
عك ع 251510520112 
غ125 


الملحق رقم (7): نتائج اختبار كروسكال واليس للمتغير | 
عك عع اوقد اماد 
1-3 


000 27243 900-300 
764 467 0200م.ه 
2»., 1-71 ووجممهة 
1., 14 00ك6.00-5 
00 1943 00-535,00.ه6 
006, 426 600400 
000 260501 00ب005.ه 
63 7174 2000 
459 10107 200-500 
327 1-6 200-3500 
05, 29 -7- 200-400 
000, 604 200-300 
65 243 700-500 
5ع 2071 700-35,00 
55., 294 700400 
01 0 7.00-3,00 
2 4429 500-300 
050 26,821 500400 
01 507 500-300 
144 1-23 3:,00-400 
035 69 45- 3,00-3,00 
129 6 003500 +4 
60 1 ا 500-500 
559 2143 700-500 
534 23,4 00200 
7 12221 7.00.600 
62 21,429 00-300 
155 2253 00جموم6 
3 714 700-500 
4ه 11 00جم0.ه9 
517 9529 9.00600 
208 1526 9.00-300 
176 20750 ممجمومره 
09 21 9,00-5,00 
563 67 200-600 
255 4-- 200-300 
19 19679 00 4م20 
023 4750 - 2.0000 
542 557 00ت مره 
450 11 ومبهومرهة 
6 253 ووبقوم.به 
24 64 1- 00جممم0د 
01 1-66 3,00-5,00 
26 11 400-500 


255 


57-- 
201- 
593 29- 
نالا5 34- 
44 42- 
45107- 
49,5356- 
1,929 7- 
5-4- 
54 
15,5356 
203 
2327 
307510 
5359 
51 
7 لله 
3-1ذ 
13,929 
213 
245356 
2564 
5-7 


4 
4 -7- 
6-11 
4064 
6 42- 
53 50- 
0,250ه 
61-14 
717676 

750,ه 
37 
40250 
41061ظ 
50179 
5956 
61000 
2601 
17 

500 

41 
1-429 

2256 
24,250 


2 1-8 
ل)1,00-10,)04 
100-900 
1,006,010 
1,00-2,040 
1/00-7,)010 
1200-5010 
1,003,010 
0/0 1,00-4 
040)ب,1,00-5 
10,00-9,)040 
10,006,040 
).10.002 
ال)ل),10,00-7 
10,00-5,00 
الغل),3ت-10,00 
(10,00-4,)0 
0ال),10,00-5 
900-20 
900-7000 
9700-0 
900-3000 
0 9200-4 


| له حة 


الملحق رقم (8): نتائج اختبار كروسكال واليس للمتغير ؟!! 


000 75253 70000 128, 
65 1527 10,002,000 116, 
166 21,0 00 1000-4 _005, 
09 2564 10.00-3.00 000, 
005, 403 1000-50 000, 
03 46,000 000-300 000, 
000 59107 مو توو وج 000, 
28 13 وموجمو د 000, 
23, 16007 مو دم د 000, 
0 0556 كوو د 565 
68 643 موعوو د 267 
0., 2650 200-10 - 
2337 14014 _ 0 
2, 1-43 2000 وون. 
106 0 4.005,00. وون, 
014 2157 4.200 وون, 
3, 429 4ه 3,000 ووج 
3 101056 3,000 ووو 
151 22343 3,000 بون 
5, 67 5,008,00 وون, 
2,22, 12,4 5,000 ووم, 
3 1,07 5,000 000 
الملحق رقم (9): نتائج اختبار 
00 7 مع 2,000 792, 
 5,00-6,00 2429 ,.74‏ 751, 
587 207 400مم,5 510, 
42 17531 5,00-900 414, 
55 294 5,00-1000 235, 
0 5256 5.000 107. 
000 6167 0م جووع 010, 
1م 5679 وموعمووح 000, 
428 1143 وموعوومهى 000, 
078 7056 0 وو 357 
0 7م49 وموعومعى 692, 
00 9179 0جممرهة ب 
6.3 64 4000 ور 
164 1107 4.00-0 ووم 
04 4529 4000 وون. 
000 6-00 4000 وون. 
3 1-43 9,000 جوج 
05, 271464 0 9,00 ووى. 
002 476 9,000 مود 
141 21]71 10,000 156 
56, 2143 10,0070 024, 
552, 61ت 1000 000. 
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عل عع 21511517 


غ15 2 © 1-8 
رات نكا مم 900-600 
71 2 ا0لالا_,9_00-7 
407 الال),90100-110 
604 900-20 
6167 900-40 
اف 0-1" 900-300١‏ 
0750 ا0غالا,0)0-5 9 
567 900-5000 
994 الغالا, 9700-1 
14-- الانا_,7-ناناي6 
لالالا,17- الال),6_00-110 
267 600-20 
26,0 اا ب0-4ا0ن.6_ 
4 52 الما0)ا_,ت-نانا_6 
5753 600-5010 
3000 0ا0ا,6_00-5 
7 /ي,6,., الملا 6200-1 
16256- 7200-10,)0/0 
5363 7200-2010 
21556 700-400 
50 )تلان 
56,679 700-5000 
256 2ج الغنا.0-5ان0ا. 7 


كروسكال واليس للمتغير ؟1ا 


عل عع رانشك 2515 


غ125 2 © ا3--1 
4036 300-500 
457 الغلا 3,00-2 
07- الغالا,0-5اناردة 
5536---- اك 
4- الانا_,4-ثانارة 
579 24- الغالا.3.00-9 
91-- الغالا,3,00-1100 
623 انالا 10-1نارتة 
71-4- ا0)0ا,3,00-7 
2,321 0/0 5200-2 
51 500-5000 
25,5100 0/0ا. 5.006 
1479 انا 4-انابد5 
20543 الغالا,5_00-9 
3-5,5356- لغلا,5,00-1100 
-0---- 5200-1000 
57679 انا 00-7ب5 
5,2510- الغم00-5.)0. 2 
69 7- 200-600 
57--- 0-4_)0)0ن,2 
1-- )نا ,2,00-9 
4 4ج - الالا,200-100 
236 57 الغا 2.010-1 


الملاحق 


الملحق رقم (10): اختبار كروسكال واليس لمتوسطات الرتب للمتغيرات 51 ,! ,ا ,58 ,© ,8م © 


- مع /زممم عدوم لها اليتوك 

27139 14 2100 +21)» 65,11 14 100 #ركرن 
136 14 20 447 14 212000 
96 57 14 230 51-3 14 230 
222 14 40 605559 14 4,000 
2024 14 50 59,29 14 50 
757956 14 60 62009 14 60600 
2457 14 000 7 99,96 14 70 
2323.1 14 5200 لكلو عسل 14 20 
101 14 50 641 14 900 
1,.ذ2 14 21000 314 14 2100 
140 1121 140 10121 

2954 14 1,00 +114 014د 14 100 4- 
217 14 2,00 4.4 14 210 
59_79 14 3,00 79.68 14 2320 
0 | وت 14 40 10220007 14 400 
6760 14 5,000 لد دي ] 14 500 
503 14 60 6044 14 60 
68536 14 000 7 721 14 70 
1062 14 50 12536 14 500 
050 14 500 501 14 90 
53025 14 1000 44,500 14 10,000 
140 5121 1 140 2ه 1 

10756 14 10 جع 114,1 14 1000 1 
7 14 20 5.46 14 200 
45,1 14 3,010 5157 14 3,00 
زعر تشع 14 4,00 7656 14 400 
49,75 14 500 5620 14 500 
58,25 14 60 231 14 6000 
113 14 70 2302 14 70 
552 14 ات 110111 14 520 
0,39 14 500 له تمل[ 14 50 
55,29 14 10000 551 14 21000 
140 105121 140 10121 
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طمععم 


0-0 
0202000 
020200 
))1 
04113 
0220020 


0-89 
05477 
-1- 86 
-1---06 
-1 459645 
186 


ضوع 


00779 
(022000 
20000010 
0202004 
02252 
200000060 


031859 
025847 7 
-1 5-596 
-4- 20220 
-105518 
1371946 


| له عة 
الملحق رقم (11): النموذج التجميعي 


عقر دع اطح صدح/ا أومع ل معمءع دا 


50113125 أكعدجع ٠|‏ اعموط2 :له لطاع ابلا 
17 :1150 11/02/23 :جع 1و3نا 


71 200858 دع امحمدد 
14 :ع0 ناعم علمرعم 


10 :لعل نالا 0115 تمع 5-5 05 21) 
140 :كاه تأونحععظه (ل0عع130ت5) اعصضدم لدذأه 1 


511 1-5123 وإكروت يات ألاع أت الأأع و2 1ت 11 د/ا 
2650--1- 7/24 057 1-58- 0 
3075245 026597 1 2.945 3 
7---------- 023695 0758959 - ا 
4000158 73 0202054 0259892- 1 
0-18- 00293774 05-7 جع 
0 7.343 0229152 050752 .0 
71 1ا 0 ع مع ل حدعء از #4تدنم7 0.90 ع3 نان 5لآ 
1ت 11اع ل ممع 0 ناه 0903565 معد ناو 5ص ب لع1د نازممق 
1 اع اه مقاوضرز ععا أوعلف ‏ 0111322 اك دع زوع 1ه عم 
1 ا1ع 1ه جاح بمتاواع5 2 1.560593 510ع 011310 5 17الاة 
1121 1ن - صرت ودصمدهل 111513 لمهرازناعغ! !ا وها 
5131 011 5أت ااانا 25124771 عتأء الأج افع 
01112120100010 (ء نأك أدأك-عم)طموعم 


الملحق رقم (12): نموذج الآثار الفردية الثابتة 


#عشقم) دع اط تح امو نا أو لع مرمرع دا 


50113125 1أض5دع 1 أعصود2 دنه طلاك ار 
15:40 :ع و11 11702223 جع ونا 
1 2005 دع امرحصموه 

14 -لع ل نأاعضا عله رو[ 

100 -ليى لك نداات رآ ع داه اع 5-5 5 0و2 


140 :كاه كودع حعظه (كفعع وت احط) اعصضدوم لودخه 71 


11-2211513 وإعوررت يسقت غأدات أت لاع و2 عات يدا 
175285- 0-948 1595956- 2 
25.13622 7007 0-119 005989-- فقت 
41 .110- 1--2 20-07 075-02 ع1 
51354 0-0070 0025429 كهلا 
1-1-2508 011299 0155152 تا 
65-8 7999 0-07 01-85 2_2 


١ه‏ تلأهء اأعع مره وك عمّاع 


(57 تح أطت 11 ك١‏ 1111113 نالك ) ل >1 ١اه‏ تع ع-ك 5 210 


1ك أوصع ل حع مرعك وح ابر 0911-1 لععدنان دعم 
71 11ل مومع كل مل | 0901967 نل 2د ناو ص2 لم51 دا زفخشر 
1 عات قاوز ءا توعلمف ' 2240 0.11 1ك دع راوع 1ه عه 
01١‏ 111 جاح مااع 4730م 5+ 251 نل :31 نأك 5 انا 

تع 1اكت مانا وت دمصمد 1 ممم4ك.15 ص كس داناع؟! 11 وه 1 
513 ااه جات تالواط دارا 4925 2و9 شك اأج أ عع[ 
9100 2212122) ( تاد تأد]أدع-عالمصموع 
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.طمعم 


01715 
0) 21 
02220 
)))21 
0220 
020220 


مطم 


20 02222 
0 ص2 


9>ظ2ش2) 
57 )2 
3 ش22 
6 2*2 


الملاحق 


الملحق رقم (13): نموذج الآثار الفردية العشوائية 


عمقت :ع اطد ل ة/ا أمءلمعمع 

(كع؟1» 20ت ممتقع 1055-5©) ك5اأع اأعموع :لوطه ارا 
11-15 :110 10/27/23 :ع1031 

1 2008 :عامجد535 

14 :نع 0نااءما وملعم 

10 :لم0 ناكما كمه تقءع 1055-5 © 

140 :كمه تأونلمءكطه (لعع30 1 دتط) اأعمدم 71051 

115 أمع مهم تممه 01 03102 تأده وعموعمق لمت دياك 


1-3305 201 .510 اك كت 20171 1731151 
1-74915- 253 22)) 1-158- 08 
24.-0- 02548 2-7----- جرع 
77- 0224220 08959- ها 
1 96-- 022526)) 02892- 4 
52 3شظ2 7 ه2222)) 1 2945 4ت 
7-09 22ب022)) 012732 06 
مه تأهء أأععم5 عمعراع 
510 
0١! ))1200‏ تأعع 5-5 02105 
0140 7 110502331 
513315115 0ع (اواء الا 
0111 مم0 30ع 11‏ 0907034 130 2-5 
5102202111 0903565 01310 2-5 0ع51ناز0م 
510ع 5011310 انا ( 0111322 5100 كمع ع 01 عد 
5131 3501 لالا-ماط ناما 2614771 8-51305 


100)) (3ا5)505-ع)طمعم 


الملحق رقم (14): نتائج اختبار 5اع1716 0عغ<ا! 02311نالع] 


طوعع فرك 


ةل (25 1 بيقن 


مم سال 9 


قاأمع | عاد مااع ملعبجراع أصت كن شامع هه 

مع اننا :اهلاخ باوط 

قات هعلاع معن ةا كاه تامع عدموعوات امع | 

لاع اأقات امت | ماع ماع 


سر عا كات لأصع مدع كو نا 
كلام مت 41 ”ل 12ت لاق 5- اناما لاه اأعع مدع عه انا 
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الملاحق 


الملحق رقم (15): نتائج اختبار 7716©15 12100017 101 5أ5ع1 أ أاما )انالا عومةءوها 


كات ع احا دراك صرح شط عصطلا كاحت 1 نك الاج لاابدايكا عومصت متا 

كعتح عت هذا كعدوكجع دحلات دمرمتط ااندحر 

اصع اه اعت حاتت ا حكنت اصح وح لا اع ع ندع طن امع اك اع ماي 1 اصع كات مربتط ديحلتاه حي ]كر 
كد عالللج حدس 1الت العف لات 11د 


كضاحع لطتكتم سمرلا امم 1 


لامع 11 كات اناك ع ص ع وما 
0 - ارسي لمع اع - الست فكع 1ت د ب صمحو د طدوع عنم رع 
00 ممع له 6ه 6م كم 28 مم 
29-15 مد هدك 20-2 32000 دق صه ير 
(2 ب صمص مع »0 (حمكوق .مع 
هم 2 مت دك م6 لياتسو ماكر 
(053ه .مع 6ه مام (ت6كق8 .م 
1 7 0 مدوم ودع 5 عاك ا امك دده 4لا اله اك داك مدخت 
م9 صمت مع ده 0ه 5س متم م7 .مم 
59:07 0 مدوم وم ك5 90 9 خم 0 ماكماايتسو متم امج اتن داك مدخت 
(تكك مع 0م مص مع بمدحجم مع 
لعاعاع ا - دنس 5-7 ب ات كع و#تنادعع ناموت 
له 6 اهم 


0004 ١0 4 

الملحق رقم (16): نتائج اختبار الالا 
أمع [اعت رع دري جرع نا كه تلأعع 5 د جك مقا لد داك ادع ير 
كع اح دالت اصع 11 اكات للكت ات تاصعن) ععدرت اق دع درعاكت دده لصم صدكت حعوم وم ملذل :داجع تالاص ممتط انكر 
اكت لادلا دته لأكح سمط 
لك > :اكد ات مأاحعص ا عمه روحم 
101 تلك ادنااص ١ر1‏ حعحنه تلأاصع مك كص ما 
انالك 1 دك نات اأد يرع معطت اي ديدم ادات 1 
1ك نضا افاعم أع اك جك دنج عدم نات لصم عدت حعصوع ماعع حرص عات لخر 
كللات أأكت اف ]اصع ]ص نات للك آالمرحخصصت أولاتالك امع يحت دعم ع إععماية كالح ع كم حنم لأصع مك كص وما 


ماصضعادز اكت تاد التأداجة امع 11 
الفسرساه ساراس كه بر ب ا ١‏ اا صحوح عع3اص كع عع 
عام سام ياس الام سي لعن الا امع اعد صدرد عور 
إمامام فى المتعيس ميدي ناق) صحعرح عو 


الملحق رقم (17): نتائج تقدير النموذج التجميعي بعد معالجة مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء 


#عشب) دع اطات 1 ندح/ا أورع ل دع مع دا 

(*+ ]نات حا اقمع 5-5 2105 )) 5_اتاع اأعصو2 :ل 0 طااع ابل 

1١150: 15-20‏ 117/02/21 عونا 

1 20085 دع امحووده 

14 :ع نذاعما ع لمرو[ 

10 :لع لك نات ىآ 15اه تقعع 5-5 5 20 

140 :1ه تأأوياع كعظطظاه (لع 35 1ادط5) اعصضدم لدأه 11 

111117 11111أن اع بالا معأاحع دنه ]1ت كاه لأددن لأدع دعولا 


ظطموععم 511 1-2131 وإعوررت سات 1ك أت ااأأع وي 51ت ديا 
0000100 449 4.727 01-8 0-0-1 وى 
0000100 6532 345-59 00257( 2775505 وت 
00000100 1513145- 08 0519449 عا 
02000 10-159- 0002074 4 7 0-0225 1 
0-١-1004 0021-8 -155157 00717‏ >2 
0000100 1150207 00722 09-3 06 
712115115 لع 1 دان اح ثرالا 
151026 7ت 11اك 0 تع مع ك ضمدع11 ' 09312004 3:2 نان 5ع[ 
7519 58 7 1ت أقككت ل مرمرع ل 2ناه 720 0908 20د نان 2-5 لمع 1د نازمخر 
4740 و5 1 2510 3120 نا 5 انا 75100 0.95 101 دع زوع 1ه عرمه 
1592472 5131 ذاه كات لاا-واطذندانا 277-18 تاك أأد اكع 
1001000) (1511أه1ع- ع )ظطموعع[ 


5115 11ت لع أذاواء يقتونا 
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الملاحق 


الملحق رقم (18): نتائج اختبار اللا بعد معالجة مشكلة الارتباط الذاتي 


هعم | ععرع تدع جرع نا تنه تقعع 85 مم2 )2 اددات امع هر 

اع 1ذات أاعمايا ]ا كله تللح اع أاصعمعم عع ررع ل ذرع مرعك كاه لقعم مدع عمدت ملذز :داعع للأصصنتط ١‏ انالخا 
35 لاك اعيم 

الك اانا :نات للح بوط 

14 :معمك نااعمز عتم وعم 

11> :عات ناات درا كمدكره تأصع ععدجمه ىا 

ازالك 71> :هتاه تاددرت عطاه اعصدم اهات 1 

كلتك نضا اقعأععماعاك كمعتنهع د تنه لأصع عمدعكعمقهت مسعع- حرصم :عأه اذا 

كقكات للق اع اصع أت كاه لأك ا لامر تامع و تا انالك معخه تع عععمانا مالع ع حم كله اقمع مد همهم ما 


طووصط فرك الاك ادا 1ه 1 
كن ذلك لاجم ”م م رام االا صمكعمدة- داكت كفرع 
مرعاة فرق لكات > هاة ه سحا الألا القع اقهصة وردرق عو 


لد سرماق امتتعرة حاعيرةى ناما مردرح عع[ 
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